ابو المنذر المنياوي 


البدعة الشرعية 


معاصر ه 


رقم الاب 42 المكتبة الشاملة: 1/9" 
الطابع الزطق: + سس وعم وب وموم 
المكتبة الشاملة رابط المّاب 
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الحتويات 


تيم 


ذم البدع والمبتدعين 

أولا: من القرآن اليم .٠.........ء.‏ 
ثانيا: من السئة 5.٠. ٠.‏ ...6 ...ثم .مه 
الباب الأول تعريق البدعة 

وللوضريعتك الإفصة لق وى م عن مت 
انيا: تعريف البدعة اصطلاها . ٠.‏ ..5.... 
اللو وليه وو دم مده عم و ا 
507000 
وقفات مع تعريف الشاطبي ...6.5.5.06.5٠‏ 
لوال اقرف لى غريت الدطة م واه ديه 


الباب الثاني شرح التعريف 
الفصل الأول: الكلام على صيغة العموم (كل)» 


وأنها على عمومها وشمولها بميع البدع 


المبحث الأول: بيان عموم ذم البدع ا 1 0 1010 اا ا ا ا ا ا ا ل الى ل كف 
المعضق القانخ؟ اليدظة الشقية د مم هلاه ته محهيفة مه نهو ولام واه 


اللبحث الثالث: بيان أن البدع تكون في كل ما يتعلق به االحطاب الشرعي من 


الفصل الثاني: الكلام على قيد: (ما أحدث بقصد التعبد لله - عن وجل -) . 
الفصل الثالث: الكلام على قيد: (ولم يقم عليه دليل أصل) ...5.566.٠‏ 
اميك الاول: سنة الفلفاء الرالقلين مع مده واه 


المبحث الثاني: عمل (قول أو فعل) الصحابي . 
لحك الاالعه المعة القيقية . <١ + ٠‏ + .+ + 
الفصل الرابع: الكلام على قيد (أو وصفا) .. . 
اباب الثالث: قات 

الفصل الأول: أقسام البدعة ...6.5 .6.5... 
الفصل الثاني: حك البدعة ...6.6.655... 


المبحث الأول: بيان تفاوت البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ال ىد اليد لذ 


المبحث الثاني: بيان وجه خروج المكروه تنزيها عن حكم البدع . 


المبحث الثالث: هل تتقسم 


المبحث الرابع: إثم المبتدعين ليس على رتبة واحدة . . . 
المبحث اللخامس: حك قبول أعمال أهل البدع عند الله . 
الفصل الثالث: علاقة البدع بغيرها . ......6... 
المبحث الأول: العلاقة بين البدع والمعاصي ٠.6.56.‏ 
المبحث الثاني: العلاقة بين البدع والمصالح المرسلة. . . . 
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الدع إل عقائر وكا +..... : 
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٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ ١ «© ؟.٠‎ 


الأعمال 


ىد لذ له 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


اباب الرابع الرد على محسني البدع 

بعك الأول - كض الدعة الشمنة ل 01 ل ل ل فا فا 
المبحث الاق - أدلتهم بيات اليضة المي .... . 
المبحث الثالث - توجيهاتهم الأحرى لأدلة ذم البدع 
اتحاتمة 

الفصل الأول: أسباب الابتداع هه و و و ٠‏ 


الفصل الثاني - جر المبتدع ٠‏ « اج ا و ا و او و ا و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
الفصل الغالك 5-95 شاعة ألاقة اه او و و ةو ٠١ ١ ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 


/ا/ا 


١٠٠١ ؟1‎ 


511216120 


الحتويات 


عن الاب 

الكّاب: البدعة الشرعية 

المؤلف: أبو المنذر مود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي 
الناشر: المكتبة الشاملة» مصر 

الطبعة: الاولى» اام 


عدد الأجزاء: ١‏ 


[ترقم الاب موافق للمطبوع (الطبعة الورقية)] 
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الحتويات 
عن المؤلف 


ترجمة الشيخ المؤلف - حفظه الله تعالى - كا كتبها بنفسه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

أولة أن السيرة الذاقة 

الاسم/ مود بن مد بن مصطفى بن عبد اللطيف. 
الكنية: أب المتلن, 

تاريخ الميلاد/ م١‏ من شبر صفر لعام ”| هه 
المؤهل/ بكالوريوس تربية. 


موقعه على الإنترنت: 220221 0طه0ع/ع516/ددمء.عاع 515.500 //:صاغط 


انا “بلسي «العلبينة 

بدأت طلب العم وحفظ القرآن وأنا في السنة العاشرة من عمري» ولكن الدراسة المنتظمة بدأت بعد الانتباء من الدراسة الجامعية. 
تمت على يد: 

الشيخ / مد بن عبد الحكيم بن القاضي. 

الشيخ / إبراهم بن زكريا. 


الشيخ / أشرف بن جلال - حفظهم الله تعالى -. 

ركاذا هم أهل العلم والفتيا في بلدي» وما زالوا والحمد لله. 

وقد اتبعت نظام الدراسة الأكاديمي المتبع في بلدتنا وهو حضور بعض المحاضرات والشروح لبعض الكتب» وهذا بالإضافة إدراسة 
بعض الكتب في * شت العلوم الشرعية» ثم الاستفسار عما أشكل فيهاء ثم في نباية دراسة كل كاب يعقد فيه امتحان تحريري» ثم ينتقل 
لكاب أوسع منه» وهكزا. 

وقد درست - بفضل الله ومنته -: 

في علم العقيدة ٠٠١(‏ سؤال وجواب في العقيدة) للشيخ حافظ حكي مع القرات الزكية للشيخ أحمد فريد» وقد كان للشيخ إبراهيم 
بن ريا تعليقات نافعة وزيادات ماتعة على هذا الاب بما يضبط بعض عباراته» ويحرر بعض مسائلة. ثم درست رسالة: بعض مسائل 
الإيمان للشيخ سيد الغبائي» تلا ذلك دراسة لبعض الكتب ومنها: كاب التوحيد لابن خزيمة مع القواعد المثل» وشرح الواسطية 
للشيخ العثيمين» وفتح المجيد شرح كاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن آل الشيخ مع كاب فضل الغني اميد للشيخ ياسر برهامي» ومختصر 
الصواعق المرسلة للشيخ مد الموصلي» ومختصر اللوامع لعلى بن سلوم» ثم اللوامع للسفاريني» والعقيدة الطحاوية» ثم بدأت في تلخيص 
مجادات العقيدة من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيهية فلخصت الجلد الأول والثاني وجزء من الثالث في أوراق محفوظة عندي. 

وتخلل ذلك قراءة لبعض الكتب منها: معارج القبول للشيخ الحكمي» وشرح السفارينية للشيخ العثيمين مع بعض الرسائل الأخرى 
التي يطول الكلام بذكرها. 

وأما علم أصول القع ينقد يدات يكراية الأ مول من عل الأصول للشيخ العثيمين؛ ثم أصول الفقه للشيخ عبدالكريم زيدان» ثم القواعد 
الفقهية للشيخ الندوي» ثم إرشاد الفحول للشوكاني» وتخلل ذلك دراسة وقراءة بعض الكتب مثل: تعليق الشيخ العثيمين على كاب 
الشيخ السعدي: القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» ولطائف الإشارات وهو شرح الشيخ عبداميد بن حمد 
على قدس على نظم العمريطي على الورقات» وعلم أصول الفقه للشيخ خلافء والمستصفى للغزالي» وشرح الكوكب المنير لابن النجار 
وتزهة الا ان العاطر للق يراق المواققات للشاطبي» وإعلام الموقعين لابن المَم . 

وقد كان شيخي في الأصول لا إسير على وفق منبج معين في الدراسة إلا أنني بعد ذلك اتجهت إدراسة أصول المذهب الحنبلي» وقد 
توسعت في شرح الأصول من عل الأصول على مذهب الحنابلة» وتوسعت من خلال ذلك في دراسة كتب المذهب الحنبلي. 


ه .512111612 


الحتويات 


العدوي» 9 ثم الإبداء 2 ا الاجتداع للشيخ 3 مك عقب ذلك 0 2 بعض الكتب ا و البدعة وأعيكايا 
للشيخ الغامدي» وبعض الكتب التي تكامت على فروع البدع والتحذير منها كالجزء الثاني من ابدام والسئن والمبتدعات للشقيري. 
21 عم مصطلح الحديث» فقك َدَأت بدراسة تيسير مصطلح الحديث» 0 التخريج ودراسة الأسانيد كلاهما للشبخ الطحان 9 
0 0-0 ابن 0 3 اود رس 0 أحمل 0 م تدريب الراوي للسيومطي » 9 به الأفكار العدن وال 
1 : :1 

واما عم الفقه» فقد قت بدراسة الجزء الأول من فقه السنة للشيخ سيد سابق مع تعلقات الشيخ الالباني في تمام المنة» ثم الوجيز 
وكا قلت فلم يكن شيخي مبتما بالدراسة على مذهب بل كان يدخل كتب الفقه مع كتب شروح الأحاديث» ولكنني تمكنت بفضل 
الله من دراسة 2 العدة شرح العمدة 9 منار السبيل لابن ضويان» وتخال ذلك قراءة 2 مطولاات 52-0 الفقه كالمغى وكشاف 
القناع» وغيرهما. ١‏ 

وأما علوم القرآن فقّد قت بدراسة الفوز الكبير في أصول التفسير للدهلوي» ثم مباحث في علوم القرآن للشيخ صبحي الصالحء ثم 
مباحث في علوم القرآن الشيخ مناع القطان» ثم الإتقان للسيوطي» وتخلل ذلك القراءة في مناهل العرفان للزرقاني» وغيره. 

وَأما سيرة النبي امل الله عليه وسلم - فقد قت بدراسة الرحيق الختوم للمباركفوريء ثم فقه السيرة للبوطي مع الرد على جهالاته 
للشيخ الألباني ثم الجزء الخاص بالغزوات من زاد المعاد» 9 عقب ذلك قراءة في سبل الحدى والرشاد لصالح الشاي» وبعض شروح 
وأما التفسير فقد قت بدراسة موسعة لأضواء البيان للشنقيطى - رحمه الله - وكنت أقيد الفوائد التى استخرجها من الكماب ثم رتبتها 
على العلوم الشرعية» وكان من نتاج ذلك كّاب: ابموع الببية» والكشاف التحليل لأضواء البيان» والأساليب والإطلاقات العربية 
وسوف يأتي الكلام عليهم - بإذن الله - إلى غير ذلك من العلوم المستخرجة من هذا السفر الجليل كأصول الفقه والفقه وعلوم القرن 
وتخال ذلك قراءة في تفسير السعدي وابن كثير والقرطبي» وغيرهاء 

2 عم الآداب والأخلاق فقد قت بدراسة غذاء الألباب للسفاريني» وقراءة كاب البحر الرائق للشيخ أحمد فريد» وقراءة في كاب 
وك السالكين لابن القمء والآداب الشرعية لابن مفلح» ومختصر منباج القاصدين» وغير ذلك. 

وأما في اللغة فقد درست كاب ملخص القواعد العربية لفؤاد نعمة» ثم قطر الندي وبل الصدىء وتخلل ذلك قراءة في القواعد الأساسية 
إلى غير ذلك ما لا يحضرني الآن. 

وقد سرت في هذه ا لفترة طويلة حتى شهد لي شيوخي بالصلاحية للتصدر ني التدريس وعهدوا بلي تجموعة من الدارسين 
لتابعتهم» فضلا من الله ا 

بدأت ممارسة العمل الدعوي منذ بضعة عشر عاماء وما ولت مستمرا - بفضل الله ومنته - في طلب الع والدراسة والستويس» :واسشال 
الله التوفيق والسداد. 

وقت بتدريس ومتابعة الدارسين في عدة متون في المسجد الرئيس للدعوة السلفية في بلدتي» ومن هذه المتون: 

أولا مق عم العمّيدة» ومن ذلك: 

١‏ - تدريس شرح الواسطية للشيخ العثيمين. 

* - تدريس وتعليق على عقيدة أهل السنة وابماعة للشيخ أحمد فريد. 
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ثانيا - في علم أصول الفقه» ومن ذلك: 

١‏ - شرح المقدمة المنطقية التى ذكرها ابن قدامة في صدر روضة الناظر. 
ثالثا - في عل الفقهء ومن ذلك: 

١‏ - شرح منار السبيل لابن ضويان. 

م دا لملخص الفقهم للفوزان. 

* - شرح وتعليق على فقه السنة للسيد سابق٠‏ 

4 - شرح وتعليق على الوجيز لعبد العظيم بدوي. 

رابعا - في على مصطلح الحديث؛» ومن ذلك: 

١‏ - شرح البيقونية. 

؟ - شرح الباعث الحثيث لأحمد شاكر. 

© - كفاية الحفظة شرح المقدمة الموقظة للشيخ سليم اللالي. 

+ - شرح نزهة النظر لابن ججره 

خامسا - في علم أصول البدع» ومن ذلك: 

١‏ - شرح رسالة البدعة وأثرها السيع في الأمة لسلم الخلالي. 

- أبحاث عبارة عن شرح وتلخيص لكاب الاعتصام للشاطبي. 


إل عيذ للك تمن اروس العافة» بوا سان ال قوقع الولو اداه 


الحتويات 


١‏ - الموع الببية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشنقيطي مد الأمين بن مد امختار الجكني في تفسيره أضواء البيان. وقد طبع في 


مجادين بدار ابن عباس» وأعيد طبعة لامرة الثانية. 


٠‏ - تحقيق وتعليق على مخطوط (نبج الرشاد في نظم الاعتقاد) للعلامة السرمري. - يطبع لأول مرة - وهو تحت الطبعء بمراجعة 


شيخنا مد بن عبدالحكيٍ القاضي - حفظه الله -. 


م - الأساليب والاطلاقات العربية الى ذكها العلامة الشنقيط.. فى أضواء البيان. وهو تحت | العرة شيك عن هذا 
ب وام 0 ف أاضواء ال وهو بع يمرا بن عب 5 


الام + بحفظه الل 


4 - كشاف تحليل لتفسير أضواء البيان» وهو تحت الطبع بدار الراية للنشر والتوزيع بالسعودية. 
ه - المشاركة في تحقيق نيل الأوطار للشوكاني وهو مقّدم للطبع إدار الراية للذشر والتوزيع بالسعودية. 
” - مقارنة ترجيحات الشوكاني في نيل الأوطار» والسيل الجرار» واثبات الفروق في حاشية نيل الأوطار. 


- تحقيق الإعانة في الحق لمن ولي شيئًا من أمور انخلق لابن شطي» وه في طور المراجعة لتقديمها للطبع بإذن الله تعالى بمراجعة 


شيخنا إبراهيم بن ركريا - حفظه الله ب 


8 - تحقيق وتخريج حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القبم وقد انتبيت منه وهو مقدم للطبع - بإذن الله -. 
5- اختصار وشرح الأصيزلة من عم الأصول للشبخ العثيمين في مجلد كبير. 
٠‏ - المعتصر» وهو اختصار للحّاب السابق» وقد طبع طبعة أولى خاصة بالمكتبة الشاملة» وللّه الفضل والمنة. 
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الحتويات 


١١‏ - موسوعة الصيام بالتعاون مع شيخي الفاضل الشيخ إبراهيم بن ركرياء وهي تحت الطبع. 

١‏ - تحقيق رسالة (نصح امحب الشفيق لمن توهم عدم جواز الاستنابة في خ بيت الله العتيق) تأليف الشيخ: عبدالله بن حسين 
الخضوب (71١ه)‏ وهي مقدمة للطبع. 

المشاريع المستقبلية - بإذن الله تعالى -: 

١‏ - منح العلى في شرح سنن الدارمي» وهو شرح موسع لسئن الداري مع تخرج وتحقيق الأحاديث» وقد شرعت فيه منذ فترة وتوقفت 
غم ادويق اطافين رالا ريون وراجعت جزءا منه على شيخنا مد بن القاضي» ثم بدا لي أن أعيد صياغته فشرعت في ذلك» 
وأسأل الله أن بيع لي الوقت لإتمام ذلك. 

؟ - تحقيق قضاء الوطر من نزهة النظر لللقاني» وقد شرعت في التحشية عليه وأسأل الله التوفيق لإتمامه. 

* - شرح بعض المتون العلمية في الفقه ومصطلح الحديث» والعقيدة» وغير ذلك - بإذن الله -. 

هذا ما يحضرني الآن من الأعمال التى تمت أو التى أعمل فيها الآن» وأسأل الله أن يوفقنى لزيد من العطاء وخدمة هذا الدين» وأن 
يرزقني الإخلاص والقبول. 

الله أسأل أن يتقبل منا ومتكك صالح الأعمال وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم» وأن يدخر لنا أجرها يوم لا ينفع مال ولا ينون 
إلا من أنى الله بقلب سليم. 

وقد كتبت هذه الترجمة تلبية لطلب بعض الإخوان» وإن كنت لا أرى نفسي أهلا لأن يترجم له. 

كتبه: أبو المنذر مود بن مد بن مصطفى المنياوي 

غفر الله له ولوالديه. ٍ 

مصر - المنيا في ٠١‏ من ذي القعدة ١41١‏ هه الموافق ١8‏ أكتوير ١٠٠9م‏ 
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أ معد مه 
١‏ [مقدمة] 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 

الطبعة الأول 

١110‏ ه/ 1501م 

رقم الإيداع بالمكتبة الشاملة 9/ ٠١1‏ 

| مقدمة] 

7 الله الرحمن الرحيم 

إن الجد لله نمده» واستعينه» واستغفره» ونعوذ بالله من فون اشيقاء ومن سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن مدا عبده ورسوله. 

إيا يها لين اموا اقُوا اللّه حق تقّاته ولا تون ل امم مسر ا: 

يا أي النّاس توا ربك الذي حَلَفَكر منْ نفس واحدة وَحََقَ منا رَوجَهَا وت منهمًا رجالا كثيرا ونسَاء واتقوا اله الذي تَسَالُونَ 
واكرعاء لاله كدج رفيا 

إيا اا اللي انوا اتقوأ ال وفوا قولاً سديداً يصلح لك اماك ويتفر لك دتويثر ومن بطق اله رسو ققدد قا قوزاً عظيماً 
دغل 

سب ع ع ين ا لكك 
الله ويئني عليه بما هو أهله ثم يقول من بده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن أصدق الحديث كاب الله وأحسن الهدى 
هدى عمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» (-5). 

قال السندي في حاشيته على النسائي: "وأحسن المدى هدى مد هما بضم ففتح أو بفتح فسكون والأول بمعنى الإرشاد والثان بمعنى 
الطريق”* . 1 

وما كان الأصل في صيغة التفضيل المشاركة في أصل الفعل» فقد يتوهم شخص مشاركة هدي غير هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - 
له في الحسن إعمالاً لمقتضى صيغة التفضيل. 

وللإجابة على ذلك نقول: أن صيغة التفضيل قد ترد في القرآن» وفي اللغة مراداً بها مطلق الاتصافء لا لتفضيل شىء على شبىء» فن 
ذلك أنهم في أساليب اللغة العربية إذا أرادوا تخصيص شيء بالقضيلة دون غيره انوا حيكة الع رفون امرض ذلك 
الثبيء بالفضل» كقول حسان بن ثابت - رضي الله عنه - لأبي سفيان: 

وه ولك 1 كناو د سر مدا 

(-1) هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله - صل الله عليه وس - يعليها أصحابه وكان السلف يفتتحون بها خطبهم في دروسهم» 
وكتههم وللشيخ الألباني - رحمه الله - فيها رسالة لطيفة» جمع فييا طرق حديثهاء وألفاظهاء وذكر فيها بعض الفوائد التي ثتناسب مع 
موضوعها. 

(5) اخرجه النسائي في كاب صلاة العيدين »)١9(‏ باب كيف الحطبة (؟:؟)» (9/ )١88‏ حديث رقم »)١018(‏ وصححه 
الألباني» وسيأتي - بمشيئة الله - بيان عدم شذوذ زيادة: (وكل ضلالة في النار) في الباب الثالث. 


”-١‏ أولا: من القرآن الكريم 

وكقول العرب: الشقاء أحب إليك» أم السعادة؟ 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى [أَحاب الجنة يومئذ حر مسرا وأحسن متيلا :40133 التد حر أما يشركون] د40 يا 
صَاحي السَجن أَأربَاب متَفرقُوَ حَيْر أم الله الواح الْقَهارَا (-0)» إوَمَنْ أَصْدَقُ مِنَّ اله قيلاً (-؛) ... (-ه)» وما كانت 
صيغة المفاضلة لا تمل على هذا الوجه الذي هو خلاف الأصل إلا ادليل خارج يقتضي ذلك كان لابد من إيجاد دليل هنا للدلالة 
على منع مشاركة غير هديه - صل الله عليه وس - لهديه في الحسن» ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: إومَا ينطق عَنٍ الوَى إن هو 
لوح نا (-5)؛ فتحصل من ذلك منع مشاركة غير هديه - صل الله عليه وسلم - لهديه في الحسن - إلا إذا دل الدليل على 
خلاف ذلك وسيأتي - بمشيئة الله - عقد فصل لمناقشة الأصول التي يصح أن يستند إليها العمل ليكون سنة لا بدعة. 

ذم البدع والمبتدعين: 

أولا: من القران اليم زحلا): 

:قال ال يفال وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تعوا المبل: ففرق بك عن سبل :ذلك وا قبن فلك ممزن) 
[فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دنا إليه وهو السنة والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم وهم أهل 
البدع. وليس المراد سبل المعاصي» لأن المعاصي من حيث هي معاص لم يضعها أحد طريقا تسلك دائمًا على مضاهاة التشريع (-8). 
انما هذا الوصف خاص بالبدع المحدثات؛ ويدل على هذا ما روى إسماعيل عن سليمان بن حرب» قال: حدثنا حماد بن زيد عن 


(الفل: وه). 
(يبوسف:9؟). 
(النساء: ؟ .)١‏ 


-ه) انظر للكلام عل صيغة المفاضلة: أضواء البيان (5/ 2٠١9‏ 5514)» شرح الواسطية للشيخ العثيمين (ص /79). 
( 
( 
َ( 
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عر 


- هذه الأدلة» ووجوه الاستدلال بها منقولة من الاعتصام /١(‏ 8”) ببعض التصرف البسيط. 


ل 
امسا لا مسا ااا مسا ةيةه ا لبخ 


.0 اثانيا: من السنة 

عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله قال: خط لنا رسول الله (يوماً خطأً طويلاء وخط لنا سليمان خطاً طويلاء وخط عن 
بمينه وعن إساره فمّال: (هذا سبيل الله) ثم خط لنا خطوطا عن بمينه ويساره وقال: (هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو 
إليه) ثم تلا هذه الكية: أن هذا صراطى مستقيماً فاتيعوه ولا يعوا السبل| - يعني اللمطوط - إفتفرق يك عنْ سَبيله] (-1) ... 
عن مجاهد في قوله: إولا تتبعُوا السبل | قال: البدع والشييات] . 

1 م00 
عن الحق؛ أي عادل عنه» وهي طرق البدع والضلالات» أعاذنا الله من سلوكها بفضله. وكفى بالجائر أن يحذر منه. فالمساق يدل 
على التحذير والنبي. عن التستري: إقصْد السَبيلٍ| طريق السنة» إومنها جائر] يعني إلى النار» وذلك الملل والبدع» وعن مجاهد |قصد 
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'_ذم البدع والمبتدعين 

السبيل] أي المقتصد متها بين الغلو والتقصير» وذلك يفيد أن الجائر هو الغالي أو المقصرء وكلاهما من أوصاف البدع. 

- إإِنَ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إِنا أمرهم إلى الله ثم رُم بما كانوا يفعلُون| قال ابن عطية: هذه الآية 
تعم اهل الاهواء والبدع والشذوذ 2 الفروع وغير ذلك من اهل التعمق قٍ الجدال واتوض 2 الكلام. هذه كلها عىرضة للزلل 
ومظنة لسوء المعتقد» قال القاضي [إسماعيل]: ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة من اللحوارج وغيرهم فهو داخل 
في هذه الآية؛ لأمهم إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصوا وتفرقوا وكانوا شيعاً. 
ثانياً من السنة: 
١‏ - روى الشيخان عن عائّشّة - رضى الله عنه - مرفوعاً: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (-0). 
(-1) - أخرجه الحاك في المستدرك (9/ 48") حديث رقم (841) من طريق إسماعيل بنحوهء وتابع إسماعيل: عبد الرحمن بن 
مبدي» ويزيد» عند أحمد /1١(‏ 40)» وعفان عند الدارمي (8/1) حديث رقم »)5١7(‏ ومعلي بن مبدي عند ابن حبان /١(‏ 

)٠‏ حديث رقم ( 5)؛ والحديث -حسن الأرناؤوط إسناده في هامش المسند. 
زدم) - أي البخاري في كاب ( الف )ار (/اه)» باب (إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح باطل) (ه)»؛ (5/ 9ه45) حد 
رقم (١هه؟)»‏ )» ومسل في كاب (الأقضية) )0 0 باب 
(نقض ترك 0 200 م ديك 0 ليد 
إلى الله تعالى ٠‏ حفاة ع بدأنا أول خلق تعيده وعدا علينا إنا > فاعلين» ألا وان 1 اللحلائق 0 يوم م القيامة إبراهي 0 
السلام - ألا وإنه سيجاء برجال من آمت فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أححابي» فِتَالة إنلك لا تدوض ما أحنترا بعاد 


20 4 


فأقول كا قال العبد الصالح | دكت عَم بدا مات فوم نقتي حلت أن اقب علوم نت كيد ل 


م ينه 2ه 


يه سل 0" ا 3 
م ل ل ا م زحن). 

غ - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله: (إن الله جب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته) (-8). 

ثالعا” الآثار: 

٠‏ ... قال أبو بكر الصديق - - رضي الله عنه - -: * لست تاركاً شيئاً كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعمل به إلا عملت به 
لأني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ". 

“عن عبد اللدنن عردد رظي الل ضيه ما - قال" كل يدعة ضاالة وان رآها الذائن: حسدة". 

٠‏ ... عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» عليكم بالأى 

(-1) - أخرجه البخاري في كاب (الأنبياء) (54) باب (قول الله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلا) »)1١١1(‏ (ع/ )1١80‏ 
حديث رقم ... (9111)» ومسل في كاب (الجنة) (01)» باب (فناء الدنيا) »)١4(‏ (4/ 194؟) حديث رقم (5850). 
اله - أخرجه مسل في كاب (العلم) (/1غ)» باب (من سن سنة حسنة أو سيئة) )(3)» )غ/ 5/) حديث رقم (غ/ا5؟). 
(-*) - رواه الطبراني في "الأوسط" (4/ )58١‏ حديث رقم (4707)» وقال الميثمي في المجمع :)017/٠١(‏ (رواه الطبراني 
في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي وهو ثقة)» وحسن إسناده الألباني في صححيح الترغيب٠‏ 

العتيق". 
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عن ابن مسعود - رضي الله عنه  :-‏ الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة”, :1 

00000 عن ابن عباس - رضي الله عنه -: " النظر إلى الرجل ا‎ ... ٠ 

٠‏ ... قال عمرو بن يحبى: سمعت أب يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب ابن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى 
المسجد ... وذكر إنكاره على من يكبرون جماعة في المسجد وقوله لهم: فعدوا سيئاتك؟ فأنا ضامن أن لا نضيع من حسناتكم شيء» وي 
يا أمة محمد ما أسرع هلكتك» هؤلاء صحابة نبيك - صل الله عليه وسلم - متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده 
إن لعلى ملة هي أهدى من ملة مد أو مفتتحوا باب ضلالة ... (-1). 

٠‏ ... عبد الله بن عمر بن اللحطاب - رضي الله عنه - ما كان في مجلس فعطس رجل» فقال: امد لله والصلاة والسلام على رسول 
الله» فال ابن عمر: وأنا أقول معك امد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء ولكن ما هكذا علمنا رسول الله - صلى الله عليه وس 
-» قل: امد لله أو قال له قل امد للّه رب العالمين. 

٠‏ ... عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أنه قال يومةٌ إن من وراتك فتناً يكثر فيها المال» ويفتح فيه القرآن» حتى يأخذه المؤمن 
والمنافن» والرجل» والمرأة» والصغيره والكبيره والعبد» والحر» فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا ,تبعوني وقد قرأت القرآن؟ ما هم 
بمتبعي حق أبتدع لهم غيره» وإيا م وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالت 5 زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كمة الضلالة على 
لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحق. 

عن حذيفة أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الخجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد اللّه ما 
ترى بينهما من النور إلا قليلاً قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حت لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الجرين من النوره 
الله لْفْسُونَ البدع حت إذا ثرك منها شيء قالوا: تركت السنة: 

٠‏ ... قال ابن الماجشون: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد 


0 5 - أخرجه الدارفيافي استه (1/ 01/6 أثر رقم »)7١4(‏ وقال حسن أسد: إسناده جيد. 

زعم أن مدا - صلى الله عليه وسلم - خان الرسالة» لأن الله يقول: (اليوم أت لك ديتكز | فها لم يكن يومئذ ديناء فلا يكون اليوم 
0 

وقال الإمام أبو حنيفة: عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. 

وقال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا: السك بما كان عليه أصعاب رسول الله والإقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. 
الب لمعيل سام عن ساني عاسيايلكه ١‏ مطل 

ووه اك أيضا: - 0 5 1 ا اياك لقت ده ولا د 0 ا 


“يه ١البايت‏ الأول تعيش البدغة 


”.١‏ أولا: تعريف البدعة لغة 


الياب الأول 

تعريف البدعة: 

أولا تعريف الدع اكه 

قال المطرزي: الْبدَعة) ام من ابتدع الم إِذَا ابتدأه وأحدئه كالرفعة اسم منْ الارتماع وَاْلمَة مِنْ الالختلاف ثم عَلبَتْ عل ما 
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هر زياد 8 الي 0 نه 0 حَدِيثِ ناجيه اذ 0 5 01 ضٍِ 0 الاستعمال 0 لان دا لمََمَْ 0 0 


مامه 


0 0 1 

قال ابن منظور: [بدع: ف الثبيء عه ا وابتدعه: أنقأه 7 وبدع 258 اديع والبدع: الشيء الذي يكون كك ٠‏ وف التنزيل: 
قل ما كُنْتُ بذع ِنَ اسل | أي ما كنت أُولَ من َسلَ» قد أرسل قبل رَسْل كثير. 

واللدعة الطدرك ونا بدح من الدين بعد الإكال ... وأبدَعَ وابتدع وتبدع: أن ببدعة» قال الله تعالى: |ورهبانية ابتدعوها!؛ وقال 
ار ١‏ 3 2 00 202 رس © آ م 

إن كنت لله التقى الأطوعا ... فليس وجه الحتي أن تبدعا 

وبدعه: لَسبه إلى البذعة. واستبدعه: عده بديعاً. والبديع: الحدّثُ العجيب. والبديع: المبدع. وأبدعت الشيء: اخترّعته لا على مثال 
رركم) 

0 راي لتاب م يي 0 -0- وان - -- 0 جديدة ا حفر ... والبدعة في المذهب: 
0 أبو البقاء الكفوي: [البدعة كل عمل عمل على غير مثال سبق فهو بدعة] (-4). 

قال الشاطبى: [وأصل مادة ((بدع)) للاختراع على غير مثال سابق» ومنه قول 


-1) المغدب مادة: ب دع. 
لسان العرب مادة: ب دع. 


( 
دمع مفردات القران مادة بداع. 
) الكليات ص ؟577. 

60 ثانيا: تعريف البدعة اصطلاحا 
”.”.١‏ القول الأول 

6 القول الثاني 


الله تعالى: إبديع السموات والأرض] أي مخترعهما من غير مثال سابق متقدم» وقوله تعالى: قل ما كُنْتٌ بذعا من الرسل]ء أي ما 
كنك اولنعن جاء بالربن شعن ألله إلى العباد بل تقدمني كثير من الرسل» ويقال: ابتدع فلان بدعة يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها 
سابق. وهذا أمى بديع» يقال في الشيء ء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن» فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله ولا ما يشبهه. ومن هذا 
المعنى معيت البدعة بدعة» فاستراجها للسلوك عليبا هو الابتداع» وهيتتها هي البدعة» وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة: 
فن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة» وهو إطلاق أخص منه في اللغة] (حلا. 

اني: .تعريف البدعة اصطلاحا. 

مي ل ال ا ا 0 00007 
ذلك في قولين: 

القول الآأول: 

اتجه فريق من العلماء إلى ذم البدعة , وقرروا أن البدعة كلها ضلالة , سواء في العادات أو العبادات. ومن القائلين ببذا الأتمة الثلاثة: 
أبو حنيفة» ومالك» وأحمد» وهو اختيار طائفة من أتباعهم كالشمنى» والعيى» والطرطوثى» والشاطبى» وابن رجبء وابن تيمية» وهو 
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ا الشافعية كالبيبقي» وابن حجر الميتمي» وقال به طائفة من الصحابة والتابعين كا سبق نقل أقوالههم 0 
اليل لثاني: - 

أطلق أصحاب هذا القول البدعة على كل حادث لم يوجد في الاب والسنة , سواء أكان في العبادات أم العادات , وسواء أكان 
مذموما أم مموداً ويرى هؤلاء العلماء أن البدعة تتقسم إلى حسنة وسيئة فإن وافقت السنة فهي حسنة محمودة وإن خالفت السنة فهي 
سيئة مذمومة. ْ : 
وبناء على هذا الأساس قالوا إن البدعة تنقسم إلى الأقسام امس فهي إما أن تكون 

."> /١ الاعتصام‎ )1-( 

واجبة أو مندوبة أو مباحة أو مكروهة أو محرمة .. وقد أسب هذا القول للإمام الشافعي , ومن أتباعه العز بن عبد السلام , والنووي , 
)3 شامة» وابن الأثير» والسيوطي. ومن المالكية: القرافي 9 والزرقاني. ومن الحنفية: ابن عابدين. ومن الحنايلة: ابن الجوزي. ومن 
الظاهرية: ابن حزم. وسوف يأتي - إن شاء الله - تحقيق فسبة هذه الأقوال لقائليهاء وذكر تعريفاتهم للبدعة» ومناقشة ما استدلوا به 
تفصيلياً في مبحث خاص (حلا). 

وسوف نتوقف - بمشيئة الله - في هذا المبحث مع القول الأول لبيان أقوالهم ومسالكهم في تعريف البدعة» وسوف نعرض لأصوهم 
في هذا الصددء فالله المستعان: 

(أقوال العلماء في تعريف البدعة على القول الأول: 

وبالنظر إلى ما ذكره المحقق الشاطبى في تعريف البدعة نجد أنه ذكر اتجاهين في تعريف البدعة» حيث قال ما ملخصه: [فالبدعة إذن 
عبارة عن ((طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالساوك عليها المبالغة في التعبد للّه سبحانه) ) وهذا على رأي من لا يدخل 
العادات في معنى البدعة» وانما يخصها بالعبادات» وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول: ((البدعة طريقة في 
الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالساوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية)) ولا بد من بيان ألفاظ هذا الحد. فالطريقة والطريق 
والسبيل والسنن هي بمعنى واحد وهو ما رسم للسلوك عليه وإئما قيدت بالدين لأنها فيه تخترع وإليه يضيفها صاحبها وأيضا فلو كانت 
ل 0 الصنائع والبلدان ل 

القسم اخترع» أي طريقة بقَةَ ابتدعت : غير مثال فيا من الشارع؛ إذ البدعة إغغا خاصتا أن خارجة عما رمعه الشارع» بهذا القيد 
انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنه مخترع مما هو متعاق 

(-1) ولعل ذلك يكون بمشيئة الله بالرد على رسالة الغماري التي جمع فيها أقوال هذا المذهب وانتصر له حتى أصبحت رسالته الجامعة 
لشتات أقوال وأدلة هذا القول عمدة في بابها يتشدق بها المبتدعون ٠‏ 

البق كعم النحو والتصريف ومفردات اللغة وأصول الفقه وأصول الدين» وسائر العلوم اللخادمة للشريعة فإنها وان لم توجد في الزمان 
الأول فأصوها موجودة قٍ الشرع 000 

(فإن قيل): فإن تصنيفها على ذلك الوجه مخترع. 

(فالجواب): أن له أصااً 2 الشرع» ففي الحديث ما يدل عليه» ولو سم أنه ليس 2 ذلك دليل على االخصوص» فالشرع يملته يدل 
على اعتباره» وهو مستمد من قاعدة المصالح المرسلة» 0 إسطها بحول الله 

فعل 'القول نإاعها أصلا قرزعياً لذأ إشكال في أن كل عل خادم للشريعة داخل تحت أدلته التى ليست بمأخوذة من جزثي واحد؛ 
فلبست ببدعة البتة. 
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وعلى القول بنفيها لا بد أن تكون تلك العلوم مبتدعات» وإذا دخلت في عل البدع كانت قبيحة» لأن كل بدعة ضلالة من غير إشكال» 
كا يأتي بيانه إن شاء الله. 

ويلزم من ذلك أن يكون كتب المصحف وجمع القرآن قبيحاء وهو باطل بالإجماع فليس إذاً ببدعة. 

ويلزم أن يكون دليل شرعي» وليس إلا هذا النوع من الاستدلال» وهو المأخوذ من جملة الشريعة. 

وإذا ثبت جزثي في المصالح المرسلة» ثبت مطلق المصالح المرسلة. 

فعل هذا لا يتبغي أن يسمى عل النحو أو غيره من علوم اللسان أو علم الأصول أو ما أشبه ذلك من العلوم الخادمة للشريعة» بدعة 
2 

وقوله في الحد ((تضاهي الشرعية)) يعنى: أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك» بل هي مضادة لحا من 
ا متعددة: 

منبا: وضع الحدود كالناذر للصيام قاعا لا يتقعد» ضاحيا لا ستظل» والاختصاص 2 الانقطاع للعبادة» والاقتصار من المأكل والملبس 
على صنف دوك صنف من غير علة. 

ومنبا: التزام الكيفيات واشيات المعينة» كالذك مبيئة الاجتماع عل صوت واحد» واتخاذ و ولادة الى 3 صل الله عليه وس - 


٠٠١ 


وقوله: ((يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى) ) هو تمام معنى البدعة إذ هو المقصود بتشريعها. 
ران وقفات مع تعريف الشاطبى 


الوقفة ففة الاوك 

وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع إلى العبادة والترغيب في ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: إوما خَلَقْتَ الجن والإنْسَ إلذّ 
ليعيدوث | (-1)» فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى» ولم .بتبين له أن ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود كاف ... 
وقد تبين بهذا القيد أن اوداك فك ينا اغترء من الطرقدى "اليك ها سافن لازو يول لتعند' ف النحية ققد 
خرج عن هذه التسمية ٠.‏ 

وأما الحد على الطريقة بقّة الأخرى )2( فقن كول بساة إل قراده اخصد جرااءجا تمك بالطايقة العرعية ماه أن الشربعة عسات 
لمصالم العباد في عاجلةهم وآجلتهم لتأتتهم في الدارين على أكل وجوههاء فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته؛ لأن البدعة إما أن نتعاق 
بالعادات أو العبادات» فإن تعلقت بالعبادات فإنا أراد بها أن أت تعبده على أبلغ ما يكون في زمه ليفوز بأتم المراتب في الآخرة في 
ظنه. وان تعلقت بالعادات فكذلك» لأنه إما وضعها لتأتي موق دنياه على تمام المصلحة فيها ٠...‏ وقد ظهر معنى البدعة وما هي 2 
الشرع واد لله] (دسم). 

وقفات مع تعريف الشاطبي: 

الوقفة الاولى: 

قال الشيخ مصطفى بن مد بن مصطفى: [وقد رح الشاطبي رحمه الله تعالى هذا التعريف الذي يقول بدخول البدع في العادات 
والعامادك- 4)» حيث قال: ثبت في الأصول الشرعية أنه لابد في كل عادى من سابقة 3 التعبد» لأن مالا يعمل معناه على التفصيل 
من امروب أو المبي عنه فهو المراد بالتعبدي» وما عمل معناه وعرفت مصلحته الستية فهو المراد بالعادي. فالطهارات والصلوات 
والصيام والحج كلها تعبديء والبيع» والنكاح» والشراء؛ والطلاق» والإجارات والجنايات كلها عادى؛ لأن أحكامها معقولة المعنى» 
ولابد فيها من التعبد إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها ... فإن جاء الابتداع في الأمور العادية من هذا الوجه م 
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دخوله 2 العاديات كالعبادات والا فلا". 


/ -1) الذاريات: 

(؟) اي على طريقة من يدخل العادات في معنى البدع. 

(-*) الاعتصام للشاطبي /١(‏ 5": 837]. 

(-5) وقد وافق في ذلك الغامدي في كابه حقيقة البدعة وأحكامها /1١(‏ 55؟). 

وقال أيضا: شبه والرد عليبا: إذا كان الأصل في العقود والشروط والمعاملات العفو حتى يحرمها الله تعالى» فكيف #رتخلها البدع؟ 

والجواب» أولادٌ ثبت في الأصول الشرعية أنه لابد في كل عادى من شائبة التعبد لكونه مقيداً بأو نلعن لاما أونتيرا أو بائية: 

اي 0 لا تدخل 2 الامو العادية إلا من الوجه العبادي فيباء فإذا ألحق المكلنف 5 شرعياً بعمل عادى وقصد به القربة وهو 
حقيقته ليبس كنك فقن ابتدع. 


/ ابن رجب رحمه الله: (فن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود ... كن تقرب إلى الله 
إسماع الملاهي أو بالرقص أو بكشف الرأس في غير الإحرام ... ). 

وكا يقول الشاطبي رع ا تعالى: والأمور المشروعة تارة تكون عبادية وتارة عادية فكلاهما مشروع من قبل الشارع فا تقع امخالفة 
بالابتداع في أحدهما تقع في الآخر. 

وقال النووي في شرح مس لحديث (وفى بضع أحدك صدقة)» " في هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقة ". 
ويقول الغزاللي في الإحياء (4/ ١/ا"):‏ وما من شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نيات ين القربات. 

وتترك أن في ماله تعالى في الفتاوى :)"11١ /١(‏ الأصل الثاني: أن نعبده بما شرع على ألسنة رسله» ولا نعبده إلا بواجب أو 
مستحبء والمباح إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك. 

وقال في الاستقامة (/ :)١5*‏ إذات الدنيا ونعيمها إنها هي متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة وكذلك خلقت» فكل إذة أعانت على 
إذات الآخرة فهو مما أمى الله به ورسوله» ويغاب عل ما يقصد به وجهه ... ). 

ويمكن توضيح هذه المعاني بالأمثلة: 

- وضع المكوس على الناس حتى تصبح أمراً محتوماً دائماً أو في أوقات محدودة على كيفيات مضروبة بحيث تضاهى المشروع كالزكاة. 
- تكاح الملل الذي يحتال به لإجازة ما هو حرام شرعاً إذا اعتقد فاعلوه جواز ذلك» وحله في الشريعة» أما إذا لم يعتقدوا ذلك فيكون 


ا رقو له بدعة. 
الوقفة الثانية 
-.وق'العادات مكل التقيد بلباس معين أو عادة معينةه حي عل ذلك لازماً أو مستحباً وهو في الأصل مباح» فذلك يعد بدعة كا 


نص شيخ الإسلام على ذلك» وقد نص رحمه الله تعالى على لبس الصوف ( ... اتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقاً إلى الله بدعة) 
الفتاوى 25/8/١١‏ هه ه.] اه (ذ١).‏ 


(وفق الشاطبي بين الطريقتين وجعلهما كالقول الواحد حيث قال: [هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور العبادية؟ أفعال 
المكلفين ‏ بحسب النظر الشرعي فبها ‏ على ضربين: أحدهما: أن تكون من قبيل التعبدات. والثاني: أن تكون من قبيل العادات. 
فأما الأول: فلا نظر فيه هاهنا. وأما الثاني: ‏ وهو العادي ‏ فظاهر النقل عن السلف الأولين أن المسألة تختلف فيهاء فنبم من يرشد 
كلامه إلى أن العاديات كالعبادات» فك أنا مأمورون في العبادات بأن لا نحدث فيباء فكذلك العاديات والجنايات كلها عادي» لأن 
ألمكانا امستؤنة لمق دولا بذ كباجح التعد :إذتهي مقيدة امون فرع لاسهيزة كلق قرا وذ 316 الل قد طهر كيزا 
القسمين في معنى التعبد» فإن جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجهء ع دخوله في العاديات كالعبادات» وإلا فلا. وهذه 
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هي النكتة التي يدور عليها حكم الباب ... فالحاصل أن أكثر الحوادث التي أخبر بها النبي - صلى الله عليه وس - من أنها تقع وتظهر 
وتنتشر أمور مبتدعة على مضاهاة التشريع» لكن من جهة التعبد» لا من جهة كونها عادية» وهو الفرق بين المعصية التى هي بدعة» 
والمعصية التى هي ليست ببدعة. وان العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيهاء ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها 
البدعة» وحصل بذلك اتفاق القولين» وصار المذهبان مذهباً واحداء وبالله التوفيق].اه (-8) 

الوقفة الثانية: 

إن كامة الدين في التعريف على كلا الطريقتين يختلف مدلوها من طريقة لأخرى ففى التعريف الأول الذي قصر معنى البدعة على 
العبادات» فيكون المراد بالدين كل ما جاء لمصالح العباد في أجلتهم فقط دون عاجلتهم» ويكون المراد به فى التعريف الثانى كل ما 


زحمم) الاعتصام (؟/ ول/ا: 48وة). 


الوقفة الثالثة 

الوقفة الثالثة: 

بالتأمى لتفسير الشاطبي في التعريف على كلا الطريقتين لقيدي: (طريقة» تضاعي الشريعة) مع قوله: [ويتبين ذلك بمثال وضع 
المكوس في معاملات الناس» فلا يخلو هذا الوضع المحرم َ يكون على قصد جر التصرفات وا ام أو في حالة ماء لنيل حطام 
الدنياء على هيئة غصب الغاصبء» وسرقة السارق» وقطع القاطع للطريق» وما أشبه ذلك» أو يكون على قصد وضعه على الناس كالدين 
الموضوع والأص احتوم عليهم دائماء أوني أوقات محدودة» على كيفيات مضروبة» بحيث تضاهي المشروع الداتم الذي عمل عليه العامة» 
ويؤخذون به وتوجه على الممتنع منه العقوبة» كا في أخذ زكاة المواثشي والحرث وما أشبه ذلك. 

فأما الثاني: فظاهر أنه بدعة» إذ هو تشريع رَائْد والزام للمكلفين يضاهي إلزامهم الزكاة المفروضة» والديات المضروبة» بل صار في حمّهم 
كالعبادات المفروضة» واللوازم امحتومة أو ما أشبه ذلك» فن هذه الجهة يصير بدعة بلا شك» لأنه شرع مستدرك» 0 في التكليف 
بيع ,مضي الكرس عل هذا القرصي الها نظران” لز من ينه كر اعرمة عن الفافل اداريضعها كسان راع الظلمء ونظر من جهة 
كونبا اختراعاً لتشريع يِؤْحْذْ به الناس إلى الموت 5 يؤّخذون بسائر التكاليف» فاجتمع فيها نبيان: فى عن المعصية» ونمى عن البدعة» 
وليس ذلك 0 في البدع في القسم الأول» واغما يوجد به المي من جهة كونه تشريعاً ا على الناس نه وجوب و ندذب» 
إذ ليس فيه جهة أخرى يكون بها معصية؛ بل نفس التشريع هو نفس الممنوع ... ] اه (د )١‏ تلحظ أن من معاني المضاهاة عنده 
أن يجعل الأعى الحدث طريقة يسير عليها الناس» ملزمين بها كالدين. وهذا أمس زائْد على الابتداع. فقد جعل الشاطبي الفرق بين 
المعصية والبدعة هو الإلزام بالمعصية كالدين الموضوع والأمى المحتوم» والمدقق في ذلك يجد أن الفرق بين الحالتين إِنما هو بالإصرار على 
العمل» والإصرار على المعصية لا يحولا إلى بدعة» فبطل بذلك جعل الإلزام بدعة ما لم يقيد بقصد القربة. 

قال الشيخ سليمان الماجد في "ضابط البدعة وما تدخله": (القاعدة الثالثة: مه المكلف للتعبدات المحضة. 

ويمجري ح البدعة بمضاهاة التعبدات في صورتين: 

(-1) المصدر السابق (8/ ١٠م‏ - 81). 

الصورة الأولى: تخصيص العبادة المحضة» أو تقييدها بمكان أو زمان أو حال أو صفة؛ سواء كان ذلك باعتقاد المشروعية على الوجه 
الخاص أو المقيد» أو أن يقع هذا التخصيص أو التقييد تحض العادة» ومطلق المداومة. 

والصورة الثانية: تخصيص العادات يتحدودات من مكان أو زمان أو حال أو صفة لا بعقل هذه امحدودات معنى على التفصيل؛ ولو 
2 بها القربة لله أو للبشرء كضرب المكوس والوظائف على الدوام» وتتكيس العلم أو الفنيفه عذاذا»:وزيازة تعن اندي 
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امجهولء والأعياد القومية). 

والصورة الأولى تدخل في البدعة الإضافية» وأما الثانية فهي محل اللحلاف وسيأتي الكلام عليها. 

وقد ناقش الشيخ الغامدي اعتراضات د. عزت على عطية )١-(‏ على قيد المضاهاة عند الشاطبي ثم قال معمماً لمعنى المضاهاة: [ولا 
إشترط أن تكون المضاهاة خاصة بالإلزام أو التشريع الزائد فقطء بل وتكون مع ذلك بالتخصيص الزماني أو المكاني» والتخصيص 
بالميئة والطريقة ونحو ذلك من أنواع اللتخصص الذي لا يكون إلا من قبل الشرع» وتكون بالاعتماد على به الأدلة الشرعية» وتكون 
المضاهاة كذلك بقصد القربة بالعمل المبتدع؛ وهذا أوسع أبواب المضاهاة» فإن المبتدع إنما يريد ببدعته القرب إلى الله والتعبد ببذا 
العمل المحدث» فهو يضاهي بقصده هذا وإرادته العمل المشروع] (-7). 

وقول الشيخ الغامدي: (ولا يشترط أن تكون المضاهاة خاصة بالإلزام أو التشريع الزائد فقط) موافقة منه للشاطبي في تفسير المضاهاة 
بذلك وادخاله في معنى البدعة» ... وقوله: (وتكون المضاهاة كذلك بقصد القربة بالعمل المبتدع) صريم في أنه لا يشترط قصد القربة 
في المعاني الأول التي ذكرها لمعنى المضاهاة» ومن المعلوم أنه لابد من قصد القربة للحم على العمل بالبدعية. 

وعليه فلابد من تعميم قيد المضاهاة عند الشاطبي على معنى القربة. كا هو معلوم بالاضطرار من معنى البدعة الشرعية أنه لابد من 
شائبة التعبد والتقرب فيهاء ولكن هذا التعميم في الحقيقة يعود على هذا القيد بالبطلان» ويجعله قيداً زائْداً يمكن الاستغناء عنه 


(-1) في كابة البدعة: تحديدهاء موقف الإسلام منها. وكابه رسالة دكتوراه تقدم بها لجامعة الأزهر» وسار فيها على القول بتحسين 
بعض البدع. 

٠ )؟5١‎ /١( (د؟) الغامدي‎ 

بقيود أخرى في التعريف» كقيد: في الدين» يقصدء المبالغة في التعبد. 

(قال الشيخ الغامدي: [وقال شيخ الإسلام ابن تهية: ( ... يتكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس الماذات» كا قال النبي - صلى 
له عليه وس - للذين قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر» ثم ذكر الحديث ... ) (-1). فالإنكار إنما توجه إلييم بسبب قصد القربة 
بهذا الترك .... ومن هنا نتقرر هذه القاعدة التى نص عليها الشاطى - رحمه الله - حيث قال: (ولا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل 
في اعتقاد المبتدع مشروعاء وليس بمشروع) (75). ١‏ 

فالفعل الذي يقترن به أصل التشريع بإلحاق حكم شرعي لدع #الأسجيات أو الرعوكة يكون بدعة» فإن لم يقترن به هذا القصد فهو 
مني عنه؛ لكونه معصية أو هو عفو (-8). ... 

ثم قال: وقصد القربة يراد به: إلحاق حك شرعي بعمل محدثء كلندب والاستحباب والإيجاب أو الكراهة والتحري»م» قال شيخ 
ام (فن ندب إلى شيء يتقرب به إلى اللهء أو أوجبه بقوله أو فعلهء من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به 
اللّه) (-4)» ويراد به كذلك استحسان الفعل المحدث» وإن لم ل كا شرفي وان 6 ذلك عضوو لأن من لوازم 
استحسانه إلحاق وصف شرعي به» والصاق حك تشريعي بالدعة: 

وقصد القربة يتوجه إلى العمل الذي لا يتصور فيه غير إرادة القربة كالعبادات المحضة» وهي حق خالص لله سبحانه» فلابد من مطابقة 
فعل العبد لأمى الشرع (-0). ٍ 1 

وكل ما فهم من الشرع أنه لا خيرة للعبد فيه» سواء كان له معنى معقول أو غير معقول» فإنه مما يعلم أن قصد الشارع فيه الوقوف عند 
ما حده من غير زيادة ولا نقصان (-3) ... ويتوجه قصد القربة كذلك إلى العمل الذي حمل أوجهاً متعددة مثل الأمور الدنيوية؛ 
فينظر إلى الفعل باعتبار الوجه الغالب عليه» أو باعتبار وجه القربة إذا اتحدت 


)١(‏ الاستقامة /١(‏ وعم). 
(55) الاعتصام (؟/ ١.)1٠١8‏ 
(دع) المصدر السابق /١(‏ ١1١؟).‏ 


لفل 511216120 


م _الباب الأول تعريف البدعة 


(-4) جموع الفتاوى (8/ »)١9‏ ولاحظ أن شيخ الإسلام هنا لم يتكلم عن البدعة. 

(-ه) انظر الموافقات للشاطبي: /1٠‏ /80. 

ةك المصدر السابق: 8/7 0.". 

اوجه الفعل الواحد» ويتضح ذلك بالمثال: 

فن لبس ثوباً باون معين ول يرد بذلك القربة فلا يوصف هذا العمل بالبدعة؛ لأنه مباح» إلا إذا لحقته أمور منبي عنهاء كالإسبال 
والاشتبار» فإنه يكون معصية. 

أما إذا أراد بذلك الثوب المعين» واللون المعين القربة أو الى اوضق 'اتنتحسان أواندات أو إضجاب» فإنه ركرن تداك بدعق كا 
تفعل طوائف الصوفية التي آشترط وناً معيناًلمريدي طريقتها ... وهذا الشرط - الذي هو قصد القربة - هو ما عناه الشاطبي في تعريفه 
للبدعة بقوله: (طريقة في الدين تضاهي الشريعة ... ) )١7(‏ ثم شرح ذلك بقوله: ( ٠.0‏ يعني ف آنا تشاية الطرقه ة الشرعية» من غير أن 
تكون في الحقيقة كذلك» بل هي مضادة لها من أوجه مل د إلى أن قال -: فلو كانت لا تضاهي الأمور المشروعة لم تكن بدعة؛ 
لأنبا تصير من باب الأفعال العادية ... ) (-؟) ومن هذه المضاهاة طلب القربة من الله - سبحانه - ... ثم قال: مع أن المضاهاة 
من ألزم صفات البدعة ... ومن 1 كد أوجه المضاهاة بين البدعة والسنة قصد القربة ... )] (-"). 

وقوله: (وقصد القربة يراد به: إلحاق حك شرعي بعمل محدثء كالندب والاستحباب والإيجاب أو الكراهة والتحريم) غير صحيح» 
وغير مطرد» فقّد ينسب البعض حكم شرعي لبعض المحدثات لترويجهاء وهو يعل أنه كاذب فلا يكون مبتدعاء فا هي إلا معاص تراكم 
بعضبا على بعض» واما البدعة اللاصطلاحية فشىء اخر شرطها نية التقرب لا مجرد اللحاق. 

وقوله: (ويراد به كذلك استحسان الفعل المحدثء وإن لم يلحق به حك شرعياء وان كان ذلك غير متصور لأن من اوازم استحسانه 
إلحاق وصف شرعي به» والصاق حك تشريعي بالبدعة) وهو كسابقهء والتعبير بالاستحسان أوسع من موضوع الابتداع» فقد يكون 
الاستحسان مقدمة للبدعة» وقد يكون حجة شرعية على تفصيل ليس هذا محله. 

والمستحسن قد يستحسن الفعل - سواء أكان إدليل شرعيء أو لدليل عقلي» أو لأس يقدح في نفسه ولا يستطيع أن يعبر عنه - ولا 
يكون هذا الأمى المستحسن من أمور البدع بل قد يكون من باب المصالح المرسلة» أو حتى من الأمور العادية ولا ينوي بها التقرب 
(-1) الاختصام /١‏ لال 

(-5) المصدر السابق /١‏ و#. 

(حع) الغامدي: /١‏ 591: /59؟. 


0.4" أقوال أخرى في تعريف البدعة 

قال ابن تعمية 

قال ابن جر الهيتمي 

قال العيى 

قال ابن الجوزي 

قال ابن رجب الحنبلي 

» كن ستحسن بعض أنواع الاأطعمة ا والاشرية على بعض.) وبهذا ظهر ما في عبارة الشيخ الغامدي. 


دف (ويتوجه 0 ل د إل العمل الذي يمل أوجها معددة كل الأمور الدنيوية؛ فينظر إلى الفعل 00 الغلاب 
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المذموم لعدم تحقق وجه القربة فيه؛ لأن الوجه الغالب فيه هو حظ النفسء وكذلك الشرب والنومء مع أنه في الحقيقة قد يدخل 
كل هذه الأمور معنى البدعة بالنية» فن أكل أو شرب بشماله ناوياً الإقتداء بالننى» والتقرب بذلك لله» فهو مبتدع» وكذلك من لبس 
الحرير أو نام منبطحاً بنفس النية السابقة وهكذا. ْ 

وعليه فالرااح أن العادات المحضة لا تدخل في الإبتداع إلا من جهة شائية التعبد والتقرب لله عنى وجل ببا. 

وقد اعترض الشيخ سليمان الماجد في "ضابط البدعة وما تدخله' على ذلك فقّال: (أما الاتجاه الأول وهو اعتبار القربة: 

فإنه مع افتقاره إل دليل صمته فهو غير مانع ولا جامع: 

فهو غير مانع لأنه خضع لأحكام البدعة أعمالة لا يراد منها في أصل شرعها إلا القربة والأجر؛ كالجهاد في سيل الله والأأمس المعروف 
وانوي عن المكر» وهذه الأمور مما لا تدخلها البدعة؛ فل يقل أحد: إن هذه الأشياء من الأمور التوقيفية التي لا يحدث قياء ولا مجدد 
في أعمالها إلا بدليل خاص. 

وهو غير جامع لأنه يخرج أعمالا تعد من التعبدات المحضةء ويسمى الحدث فيها في الشريعة مبتدعاه وهي مع ذلك ليست هما يراد بها 
القربة؛ حيث يخرج الطلاق في الحيض» ويخرج الأعياد الزائدة على الأعياد الشرعية؛ فقد استقر عمل العلماء على آسمية الطلاق الذي 
وقع على غير الوجه المشروع بالبدعة» وتسمية العيد الجديد بالعيد المبتدع؛ فهوإذاً غير جامع) . 

آنا قوله: (فإنه مع افتقاره إلى دليل صعته) وحديث إنما الأعمال بالنيات ونحوه يدل عليه وهي أدلة كثيرة. 

وأما اعتراضه عليه بأنه غير مانع وتمثيله بالجهاد والأمى بالمعروف فإن كان بقصد وسائل الجهاد والأص فهي خارج موضوع البدعة وقد 
قرر الشاطبي ذلك وسيأتي» وان كان يقصد ذاتهما وأنه لا ستصور دخول البدعة فيهما فهو متعمقب بمن يجاهد أو يأمى وينوي حمية أو 
من أجل المغنم» أو رياء ونحو ذلك ناويا التقرب لله ببذه النية فهو مبتدع. 1 

وأما اعتراضه بأنه لا إشمل الطلاق البدعي فالمقصود بالبدعية فيه أنه على خلاف سنة النبى لا البدعة الإصطلاحية» وأما الأعياد 
الجديدة فهي محل النزاع فامخالف أن يقول أنها لا تسمى بدعة إلا إن قصد بها التعبد» وإلا فهى معصية. 

الاك إخرى :ل سريف اديه (دا): ْ 

قال ابن تمية: (البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله وهو ما لم يأم به أمى إيجاب ولا استحباب» فأما ما أمى به أم إييجاب 
أو استحباب وعم الأمى به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله وإن تنازع أولو الأمى في بعض ذلك وسواء كان هذا 
مفعولا على عهد النبي أو يكن فا فعل بعده بأمره من قتال المرتدين واللحوارج المارقين وفارس وفارس والروم والترك واخراج اليبود 
والنصارى من جزيرة العرب وغير ذلك هو من سلته ... ) (57) 

قال ابن جر الهيتمي: (البدعة هي ما لم يقم دليل شرعي على أنه واجب أو مستحب سواء فعل في عهده - صل الله عليه وسلم - أو لم 
يفعل كإخراج اليود والنصارى من جزيرة العرب ... ) (-دم) 

قال العيني: (قوله محدثاتها جمع محدثة والمراد ماحد وليس له قي في الشرع وسعي في عرف الشرع بدعة وما كان له صل 
يدل عليه" الشرع فليس ببدعة) (-غ). 

قال ابن الجوزي: (البدعة عبارة عن فعل لم يكن فابتدع» والأغلب في المبتدعات أنها تصادم الشريعة بلمخالفة» وتوجب التعاطي عليها 
بزيادة او نقصان) (-ه) 

قال ابن رجب الحنبلي: (والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه 
لس لتم وان كان بدعة لغة ... 

05 رق سناد كان نميه المامدي: 

(-؟) جموع الفتاوى (4/ /ا١٠ .)٠١8-‏ 

(دع) الفتاوى الحديثية ١/؟.‏ 

(دع) عمدة القارئ ه؟/ /الا. 
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(-0) تلبيس إبليس ١.15‏ 
قول الشيخ العثيمين 
قول الشيخ الألباني 
قول الشيخ أحمد بن حجر ال بوطامى 
قول الشيخ حافظ الححمي 
قول الشيخ ابي بكر الجزائري 
فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو بريء منه وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو 
الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية) 
.)1١5(‏ 
قول الشيخ العثيمين: (ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه» من عقيدة أو عمل) (-7). 
قول الشيخ الألباني: (إن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي: 
أ - كل ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كان عرق اتككرات: 
ب - كل أمى يتقرب إلى الله به» وقد نبى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ج - كل أمى لا يمكن أن يشرع إلا بص أو توقيف» ولا نص عليه» فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي. 
د - ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار. 
ه - ما نص على استحبابه بعض العلماء سا المتأخرين منهم ولا دليل عليه. 
و- كل عبادة ل تأت كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع. 
ز - الغلو في العبادة. 
ح - كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو صفة أو عدد) رك 
قول الشيخ أحمد بن جر آل بوطامي: 00 عا هي التي أحد: نت بعد الرسول على سبيل التقرب إلى الله ولم يكن قد فعلها الرسول» 
قول الشيخ حافظ الحكي: (ومعنى البدعة: ا الله به» ولم يكن عليه أمى النبي - صلى الله عليه وس - ولا أصحابه) (-ه) 
قول الشيخ أب بكر الجزائري: (وهي في عرف الشرع: كل ما لم يشرعه الله 


.85 جامع العلوم والحكم‎ )١ 
.70 -؟) شرح لعة الاعتقاد‎ 


2) 

/ 

(-م) أحكام الجنائز (ص/ 7+ .)١‏ 

(-4) تحذير المسلمين من الابتداع في الدين .٠١‏ 
(ده) معارج القبول ”/ "0١٠ه.‏ 


تعالى في كابه أو على لسان رسوله مد - صلى الله عليه وسلم - من معتّد أو قول أو فعل» وبعبارة أسبل: البدعة هي: كل ما لم يكن 
على عهد رسول الله - صل الله عليه وسلم - وعهد أصعابه ديكا يف الله يداد تخرن ةيه يدض اعفاد أو تقول أو غيل انيما شان 
عليه من قداسة» وأحيط به من شارات الدين وسمات القربة والطاعة) .)1١-(‏ 
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الباب الثاني شرح التعريف 


دل اع يح ريا الا 0 لطا ار ا ماه - عل وجل 48 0 


١15 الإنصاف فيما قيل في المولد‎ )١-( 
الباب الثاني شرح التعريف‎ + 
الفصل الأول: الكلام على صيغة العموم (كل)» وأنها على عمومها وشمولها بجميع البدع‎ غ١‎ 


١‏ المبحث الأول: بيان عموم ذم البدع 

الباب الثاني 

شرح التعريف 

الفصل الاول: 

الكلام على صبيغة العموم (كل)» وأنها على حمومبا وشمولها جميع الدع (-1)» وفيه مباحث: 

المبحث الأول: بيان عموم ذم البدع (-5): 

قال الشاطبي تحت عنوان: (الباب الثالث في أن ذم البدع وامحدئات عام لا يعخص محدئه دون غيرها): (فاءليوا -رحمكم الله- أن ها 

تدم من الأدأة حجة في عموم الذم من أوجه: 

أحدها: ا ا 7 

. كل بدعة ضلالة» إلا كذا وكذاء ولا شيء من هذه المعاني) فلو كان هنالك محدثة , يقتضى النظر الشرعي فيها الاستحسان أو أنها 
حقة بالمشروعات» دير ذلك في آية أو حديث» لكنه لا يوجدء فدلَ على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة حقيقة ظاهرها من الكلية التي 

لا يلف هن بمقتضاها رد من الأفراد 

والثاني: أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل كرغي ُ إذا تكرت في مواضع كثيرة» وأتى بها شواهد على 

منان أعرلة وو ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص» مع تكرها واعادة 00 فذلك دليل على بقَائها على مقتضى لفظها من 

اورم 00 

والثالث: إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمها كذلك وتقبيحها والحروب عنها وعمن انم بشيء منهاء ولم 

بقع منهم في ذلك توقف ولا مثنوية» فهو - بحسب الاستقراء - إجماع ثابت» فدلٌ على أن كلّ بدعة ليست بحق» بل هي من الباطل. 

(-1) وقد زعم محسنو البدع أنها من قبيل العام الذي أريد به الحصوص»ء واستندوا التخصيص على بعض الشبه سوف نعرض لما - 

بمشيئة الله - في الرد على الغماري» وأقواية 

زد وانظر أيضاً ما كتبه الغامدي لتقرير هذا الأصل في ككابه حقيقة البدعة: /١‏ 1م/": .٠ولاء‏ 

والرابع: أن متعمّل البدعة يقتضى ذلك بنفسه؛ لأنه من باب مضادة الشارع واطراح الشرع» والماكة ركاه فحال أن ينقسم 

إلى حسن وقبيح: وأن يكون منه ما بمدح ومنه ما يذمء إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة ة الشارع ... ) 13 

وقال ابن رجب الحنبلى: [قوله (: (كل بدعة ضلالة) من جوا مع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيٍ من أصول الدين» وهو 

رت الوا ا و ره 


+ الباب الثاني شرح التعريف 


يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه» وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة» وأما ما وقع في 
كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية] (-5) 

وقال أيضاً عند قوله - صلى الله عليه وس - المتفق عليه: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد): [هذا الحديث أصل عظمم 
من أصول الإسلام كا أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها وهو ميزان للأعمال في ظاهرها. 

فا أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمس الله ورسوله فهو مردود على 
عامله» وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء] (-م). 

وقال الحافظ ابن حجر عند قوله - صلى الله عليه وسلم -: (كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) قال: [هذا قاعدة شرعية كلية بمنطوقها 
ومفهومباء أما منطوقها فكأن يقال» حك كذا بدعة وكل بدعة ضلالة فلا تكون من الشرع لأن الشرع كله هدى فإن ثبت أن الحم 
المذكور بدعة حت المقدمتان وأنتجتا المطلوب] (-4) 

وقال الشوكاني: [وهذا الحديث من قواعد الدين؛ لأنه يندرج تحته من الأحكام ما لا يأتي عليه الحصر وما أصرحه وأدله على إبطال 
ما فعله الفقهاء من تقسيم 

.)١49- 141 /1١( الاعتصام‎ )1<( 

(-؟) جامع العلوم والحكم: ص/77؟. 

1 اا ص/ وه. 


4) الفتح: ع«ز/رعه”. 
0٠67‏ المبحث الثانى: البدعة التركية 


البدع إلى أقسام وتخصيص الرد ببعضها بلا خصص من عقّل ولا نقل فعليك إذا سمعت من يقول هذه بدعة حسنة بالقيام في مقام 
المنع مسنداً له ببذه الكلية وما يشاببها من نحو قوله - صلل الله عليه وسلم -: (كل بدعة ضلالة) طالباً لدليل تخصيص تلك البدعة 
التي وقع النزاع في شأنها بعد الاتفاق على أنها بدعة فإن جاءك به قبلته وان كاع )1١-(‏ كنت قد ألقمته حجراً واسترحت من المجادلة] 
0 الثاني: البدعة التركية: 

أولا: هل الترك فعل؟ 

قالبالأهقو زر كنيزين الأصولية أن الكت فعل مز من الأفعال» وهو عندهم فعل نفسي (-8). 

ونسب إلى قوم منهم أبو هاثم الجبائي أن الكف انتفاء محض (-4)» فليس بفعل (-0). 

والأول أولى» كا هم معلوم بالوجدان. 

وأيضاً ند .الاب والسنة إشارات إلى أن الكف قعل :.: | (حد). 

قال الشاطى: [فإذاً قوله في الحد: ((طريقة مخترعة تضاهي الشرعية)) يشمل البدعة التركية» ما يشمل غيرهاء لأن الطريقة الشرعية 
أيضاًتعقمم إلى ترك وغيره. وسواء علينا قن إن الترك فعل أم قلن: إنه نفي الفعل - الطريقتين 

المذكورتين في أصول الفقه] (-07). 


(١ 9‏ 0 واكام 6 3 ابعل عن 0 0 0 كله إن ذا جين ن وأنجم. ا" 
0 نيل 00 ؟/ 59. 
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(*) جمع الجوامع وشرحه للمحلى »)5١5 /١(‏ الموافقات /١(‏ ؟١)»‏ (8/4ه)» شرح مختصر ابن الحاجب (؟/ »)١4 4١‏ 
أصول السرخسبي »)8١ /١(‏ المقصود أنه ليس كترك النائم» بل هو فعل مقصود» وهو من أفعال القلوب؛ لأنه انصراف القلب عن 
الفعل» وانظر أفعال الرسول للأشقر (؟/ ه4). 

(-4) الأقرب أنه يقصد أن هذا الترك غير مقصود» وهذا ليس موضوعا للقدرة» ولا يدل على جواز ولا تحريم» وانظر المرجع السابق 
نفس الموضع٠‏ 

(ده) 2 جمع الجوامع للمحلى /1١(‏ 8١؟).‏ 

(-5) افعال الرسول /١(‏ 5غ -/اغ). 

(</) الاعتصام: /١‏ هغ. 

وذكر الشيخ الدردير أن من موجبات الردة إلقَاء مصحف بقذرء ومثل ذلك ترك 4ه أي عدم رفعه إن وجدهب لأن الدوام كالابتداء. 
قال الشنقيطي عند قوله تعالى: إوقَالَ الرسول يارب إِنَّ قوب احدُوا هادا اران مبجوراً]: |: [اعلم أن السبعي قال إنه استنبط من هذه 
الآية الكريمة من سورة «الفرقان» مسألة أصولية» وهي أن الكف عن الفعل فعل. والمراد بالكف الترك» قال في طبقاته: لقد وقفت 
على ثلاثة أدلّة تدلٌ على أن الكفّ فعل ل أرَ أحدًا عثر عليها. 

أحدها: قوله تعالى: إوقَالَ الرسولٌ يارب إِنَّ قوب اغَدُوا هادًا الْقرءنَ مبجوراً]ء فإن الأخذ التناول والمهجور المتروكء فصار المعنى 
تناولوه متروكاء أي: فعلوا تركه» انتبى محل الغرض منه بواسطة نقل صاحب «شر البنود» شرح مراقي السعود»» في الكلام على قوله: 
فكمنا بالنبي مطلوب النبي. قال مقيده - عفا اللّه عنه وغفر له -: استنباط السبكي من هذه الآية أن الكف فعل وتفسيره لها بما 
يدل على ذلك» لم يظهر لي كل الظهور» ولكن هذا المعنى الذي زعم أن هذه الآآية الكريمة دلت عليه؛ وهو كون الكفّ فعلاً دلت 
عليه ايتان كريمتان من سورة «المائدة»» دلالة واضحة لا لبس فيهاء ولا نزاع. فعلى تقدير صحة ما فهمه السبكي من اية «الفرقان» هذه» 
1 بإيضاح ١‏ الآيتان المذكورتان من سورة «المائدة». أَمّا الأولى منهماء فهي قوله تعالى: إلولا يثياهم الربانيونَ وَالأبار عن 
قرم الثم وأكلهم الست من م كانوا يَصتعون |» فترك الربانيين والأحبار نبيهم عن قول الثم وأكل السحث معاه الله 0 وعلا 
في هذه الآية الكريمة عدا في قوله: لبنس هأ كانوا درن أى؛ وهو تركهم النبي المذكور» والصنع أخص من مطلق الفغل» 
فصراحة دلالة هذه الآية الكريمة على أن الترك فعل في غاية الوضوح؛ م ترى. 

وأما الآية الثانية» فهي قوله تعالى: | كانوا لا اهن عن متك موه لس ما كانوا فعَلُونَ|» فقد سمى جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة 
تركهم التناهي عن الممكر فعلاء وأنشأ له الذم بلفظة بنْس التي هي فعل جامد لإنشاء الذم في قوله: ! 

نس ما كنوا يفْعَلونَإء أي: وهو تركهم التناهي» عن كل متكر فعلوه» وصراحة دلالة هذه الآية أيضًا على ما ذكر واضحة» كا ترى. 
وقد دلت أحاديث نبوية على ذلك؛ كقوله صلى الله عليه وسلِ: «المسلم من سل المسلمون من لسانه ويده»» فقد سمى صلى الله عليه 
وسلم في هذا الحديث ترك أذى المسلمين إسلاماء وتما يدل من كلام العرب على أن الترك فعل قول بعض الصحابة في وقت بنائه صلى 
اله عليه وسلم لمسجده بالمديعة: 

ئن قعدنا والنبي يعمل ... إذاك منا العمل المضلل 

فسمى قعودهم عن العمل؛ وتركهم له عملاً مضللاً .... والصحيح أن الكش فعل» يا دلّ عليه الاب والسنّة واللغة؛ كا تقدّم 
إيضاحه] (-1). 

ثاني: ذكر أقسام وأسباب الترك» والقاعدة التي يسير عليها الباب: 

أقسام الترك: 

قال الأشقر تحت عنوان: أقسام الترك» ما ملخصه: [الأول: الترك إداعي الجبلة البشرية. وهذا لا يدل في حقنا على تحريم ولا كراهة. 


511216120 5” 
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ومثاله ترك النبي 0 عليه وسلم - أكل لحم الضبء وقال: (إنه لم يكن بأرض قوعي فأجدني أعافه) . 

الثاني: لترك الذي قام دليل اختصاصه به - صلى الله عليه وسلم -» وهو تركه لما حرم عليه خاصة كتركه أكل الصدقة. وقد قال أبو 

شامة في الأفعال إنه يقتدي بالحصائص النبوية لوالمةم على سبيل الاستحباب. 

فقياس قوله هنا أنه ينبغي أن يستفاد لحقنا كراهة ما خص الني - صل الله عليه وسل - تحربمه» فيكون أكل الصدقة قة مثلا مكروهاً لناء 

الثالث: الترك بياناً أو امتثالاً مجمل معلوم الحكرء عام لنا وله فيستفاد حكم الترك من الدليل ابن والمعل» وكالنة رتسل الله 
عليه وسلم - الإحلال من العمرة مع صحابته» وقال: (إني لبدت رأسي وقلدت هدبي» فلا أحل حى أخحر)» ومن الترك الامتثالي تركه 

- صلى الله عليه وسلم - الصلاة على المنافقين لما نزل قوله تعالى: إولا تصلٍ عل أَحَد منهم مَاتَ أبداً]. 


(<1) أضواء البيان (5/ 117" 0)996 ر 

الرابع: الترك المجرد» وهو الذي ليس من الاقسام السابقة» وهو نوعان: 

الأول: ما علم حكنه في حقه بقوله - صلى الله عليه وسلم -» أو باستنباط. والثاني: ما لم يعلى حكه. 

فأما ما علمنا حكمه في حقه بدليل» فينبغي أن يكون حكنا فيه ككه. أخذاً من قاعدة المساواة في الأحكام. 

وأما ما لم نعل حكه في حقه - صل الله عليه وس -» فا ظهر فيه أنه تركه تعبداً وتقرباً مله على الكراهة في حقه» ثم يكون الح في 
حقنا كذلك أخذا من قاعدة المساواة» كتركه رد السلام على غير طهارة حت تهم (-1). 

وما لم يظهر فيه ذلك» مله على أنه من ترك المباح» كتركه السير في ناحية من الطريق» أو الجلوس في جهة من المسجد. 

فعلى ما تقدم ذكره لا فرق بين الفعل والترك في التأسي فيهماء وقد صرح الشوكاني بذلك فقال: " تركه للشيء كفعله له في التأسي به 
شاد ١‏ ٍ 

وقال ابن السمعاني: " إذا ترك - صلى الله عليه وسلم - شيئاً وجب علينا متابعته فيه " (-8)» ومقصوده بالمتابعة المساواة في حكم 
الترك» كا تقرر عندنا أن ذلك ماده ببذه العبارة في بحث الأفعال. وليس مقصوده أنه يحب علينا أن نترك ما ترك في جميع الأحوال. 
فظاهر كلاءبم التسوية بين الفعل والترك في مراتب التأسي] (-غ). 

أسباب الترك: 

قال الأشقر: [إن ما تركه - صلى الله عليه وسل - ما كان مظنة أن يفعله كثيراً ما كان يتركه لسبب قائم اولاه لفعله. ٠‏ وترجع تلك 


الأسباب إلى أنواع منها: 

(-1) رواه البخاري. 

(؟) إرشاد الفحول ص/7:. 

(©؟) البحر المحيط للزركشي (5/ .)7١‏ 

(-) أفعال الرسول للأشمّر (/ *ه: هه). 

النوع الأول: ترك الفعل المستحب خشية أن يفرض على الأمة ... ومنه أنه - صل الله عليه وس - ترك قيام رمضان جماعة» بعد أن 
قام به ليلتين أو ثلاثاً. ثم قال لهم: " إنه لم يخْف على مكانكر» ولكن خشيت أن تفرض علي " (-1) 

وإذللة لا زالقهةه اللدفية بوفانه- سيل الله عليه وسلم - وانتقطاع الوجي (-7),أعاد الصحابة - رضى الله عنهم - فعلها في المسجد 
2 زمن عمر بن اتلحطاب- رضي الله عنه-. 

النوع الثاني: ترك العمل المستحب خشية أن يظن البعض أنه واجب. وترك المباح لثلا يظنوا أنه مستحب أو واجب. 

وهذا نوع مشابه للنوع الأول وليس منه. 

ومنه أنه - صل الله عليه وسلم - كان يتوضا لكل صلاة» استحبابآء وقد ترك ذلك يوم فتتح مكة» فصل الصلوات كلها بوضوء واحدء 


هم 51102112 
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فقال عمر:"يا رسول الله فعلت اليوم شيئّاً م تكن تفعله" فقّال:"عمداً فعلته يا عمر " (د«) ... 

ويسن الاقتداء به - صل الله عليه وسلم - في هذا النوع من الترك ممن يقتدى به إذا ظن توهم بعض الحاضرين شيئا من ذلك ... 

النوع الثالث: الترك لأجل المشقة التي تلحق الأمة في الاقتداء بالفعل» ولو استحباباً ومنه ترك الرمل في الأشواط الأربعة الأخيرة 
من الطواف 5 كه رك اي ل اام مر ال ىر 


٠٠١ 


(1) أخرجه البخاري في كاب (ابمعة) (10)» باب (من قال في اللحطبة بعد الثناء: أما بعد) (")» (1/ 1") حديث رقم 
(؟885)» ومسلم في كاب (صلاة المسافرين) (5)» باب (الترغيب في قيام الليل) (5؟)» /١(‏ 4؟5) حديث رقم )151١(‏ من 
حديث عااشة - رضى الله عنها -. 

)١-(‏ أي وحي التشريع؛ لا مطلق الوحي؛ لحديث عيبى - عليه السلام -: (فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إليه ياعيسى إني قد 
اخرجت عبادا لي لا يدان لاحد بقتالهم ... ) الحديث. 

(-م) أخرجه مس في كاب (الطهارة) (*)» باب (جواز الصلوات كلها بوضوء واحد) (9؟)» (1/ 9؟) حديث رقم (91/0) 
من حديث بريدة - رضى الله عنه -. 

(<:) ايان انسمل المشقة ممنوع في الشرع: قال أبو عبد العزيز سعود الزمانان: [الذي يظهر لي أن تقصد المشقة ممنوع لما يأتي: 
أولا لا يجوز للإنسان أن يتقصد المشقة عند أدائه لأي عبادة» قال شيخ الإسلام ابن تمية - رحمه الله -: " قول بعض الناس: الثواب 
على قدر المشقة ليس بمستقم على الإطلاق» كا يستدل به طوائف على أنواع من الرهبانيات والعبادات المبتدعة» التي لم يشرعها الله 
ورسوله» من جذس تحريمات المشركين وغيرهم أخل الله من الطيبات» ومثل التعمق والتنطع الذي ذمه النبي شل فاه 
وس ححِيث قال::* هلك الممتظعرن ""وقال: "لو مد ل القيز لواضات وميالة يدع المتعمقون تعمقهم " مثل الجوع أو العطش المفرط 
الذي يضر العقل والجسم» ويمنع واه وائدي ال ترات أنفع ذلك الاحتفاء والتعري والمشي الذي يضر الإنسان بلا فائدة» 
مثل حديث أب إسرائيل الذي نذر أن يصوم وأن يقوم قائماً ولا ييجلس ولا يستظل ولا يتكلى» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " 
مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه ... ' ثم قال - رحمه الله - في مجموع الفتاوى /٠١(‏ 787 - 58# (: " فأما كونه مشمّاً 
فليس سببا لفضل العمل ورحانه» ولكن قد يكون العمل الفاضل مشمًا ففضله لمعنى غير مشقته» والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه 
وأجرهء فيزداد الثواب بالمشقة ... فكثيراً ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب» لا لأن التعب والمشقّة مقصود من العمل» ولكن 
لأن العمل مستازم للمشقة والتعب» هذا في شرعنا الذي رفعت عنا فيه الآصار والأغلال» ولم يجعل علينا فيه حرجء ولا أريد بنا فيه 
العسرء وأما في شرع من قبلنا فقد تكون المشقة مطلوبة» وكثير من العباد يرى جذس المشقة والألم والتعب مطلوباً مقرباً إلى الله .م 
فيه من نفرة النفس عن الإذات والركون إلى الدنياء وانقطاع القاب عن علاقة الجسد» وهذا من جذس زهد الصابئة والهند وغيرهم ". 
ثانيا: النيات في العبادات معتبرة في الشرع» فلا يصلح منها إلا ما وافق الشرع» قال الإمام الشاطبي - رحمه الله - في الموافقات / 
بي ' إذا كان قصد المكلف إيقاع المشقة فقد خالف قصد الشارع من حيث إن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة» وكل 
عد الك عد لكان لاز امعد رق اكه بال :مر إلى فيل اما ىق ارا وي انه ١‏ رايا فيا بل نيه لويم 
إن ارتفع المي إلى درجة التحريم» فطلب الأبدن يقصيد الدخول في المشقّة قصد مناقض اوقان.ايضنا الموافقات */ 99": " ونبيه 
عن التشديد - أي النبي عليه الصلاة والسلام - شهير في الشريعة» بحيث صار أصلاً قطعياء فإذا لم يكن من قصد الشارع التشديد 
على النفس» كان قصد المكلف إليه مضاداً لما قصد الشارع من التخفيف المعلوم المقطوع به فإذا خالف قصده قصد الشارع بطل 
ولم يصحء هذا واضم وبالله التوفيق 
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ثالث باستقراء الأدلة الشرعية فإن الشارع لم يقصد إلى التكاليف بالمشاق والإعنات» لقوله تعالى: اوضع عم إِصرَهم وَالْأعْلالَ َّ 

كانت عَليم |ء وقوله: إولا تمل عَلَيًا إصراً > حملته عل الذينَ من قَبلنَا|ء وقوله: إلا يكلف اله نفساً إلا وسعها| وقوله: إيريد الله 

وك لبر ولايد يكل المترأ» وقوه وما جَعَلَ عَليْكرْ في اللي مِنْ حرج وقوله: إبريد اه أن يحَقَفَ َل ] وقرالت” صل :الله 
عليه وسلم -: بعقث بالحنيفية السمنحة “ ".وما خين ين شيين إلا اختار أبرعنا ما 1 يكن إن" 

رابعاً أو قصد الشارع التكاليف بالمشقة لا حصل الترخيص»ء فالرخص الشرعية أمى مقطوع به ومعلوم من الدين بالضرورة» وهي 

رف ا حرج والمشقة الواقعة على المكلفين» رخص القصرء والفطر واجنمع بين الصلاتين. 

هاعم ثبت في شريعتنا م يمنع من التكلف «التنطع في دين اللهء لقوله تعالى: إوما أنَا من المحَكلَفينَ| وقوله - صل الله عليه وسلم -: 

' اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا " 

07 نقَل الإمام الشاطبي في الموافقات ؟/ 5١‏ الإجماع على عدم وجود التكليف بالمشاق غير المعتادة في الشريعة. 

سابعا او قصدت المشقة في كل مرة وداوم عليها المكلف» لوجدت مشقة غير معتادة وحرج كبير» مما يفضي إلى ترك العبادة بالكلية 

والانقطاع عنهاء وهذا النوع لم تأت به الشريعة الإسلامية» فشرع الله جل وعلا لنا الرفق والأخذ من الأعمال بما لا يحصل مللآ» ونبه 

لني - صل الله عليه وسلم - على ذلك فقال: " القصد القصد تبلغوا " لذلك نبى النبي - صل الله عليه وسلم - عن التنطع وقال: " 

هلك المتنطعون " 

أما استدلالهم بحديث: " بني مكار كيار "فالذرانة عليه عن :ومحهية: 

الوجه الأول: قال الإمام الشاطبي في الموافقات 9/ 890 " إن هذه أخبار آحاد في قضية واحدة لا ينتظم منها استقراء قطعي» 

والظنيات لا خارطن القطنيات» فإن ها لحن فيه من قيل القطعيات *. 

الوجه الثاني: الحديث لا دليل فيه على قصد نفس المشقة» فقد جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ما يفسره فإنه - صل الله عليه 

وسلم -: " كره أن تعرى المدينة قبل ذلك» اثلا تخلو ناحيتهم من حراستها ". 

قلت: فلا حمة لمن تعلق ببعض النصوص واستدل بها على تقصد المشقة في العبادات» وخير المدي هدي مد - صلى الله عليه وسلم - 

فن زاغ عن هذا المنيج يخثى عليه في دينهء قال الله تعالى: [فََدَرِ الَِينَ يخالفُونَ عن أمره أن تصييهم فثئة أو يصيبهم عَذَابٌ ألم | 

والفتنة ا قال العلماء هي الشرك» نسأل الله أن يحيينا على سنة نبيه وأن بميتنا عليها إنه ولي ذلك والقادر عليه]. 

النوع الرابع: ترك المطلوب خشية من حصول مفسدة أعظم من يقائه» وهذا من السياسة الشرعية المقررة» ومثاله ما قاله - صل الله 
عليه وسلم - لعائشة: " يا عاائشة لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة 

عات لها بابين باب يدخل منه الناس وباب يخرجون " )١-(‏ ... ومثال آخر: تركه - صلى الله عليه وسلم - قتل المنافقين مع عظم 

فسادهم» وقولهم كلمة الكفرء وإرجافهم» خشية أن يقول الناس إن حمداً يقتل أصحابه» إذ هم في الظاهر مؤمنون» فيكون صاداً للناس 

عن الدخول في الإسلام. 

النوع اللخامس: الترك على سبيل العقوبة» كترك الصلاة على المدين ... 

النوع السادس: الترك لمانع شرعي: ومثاله قصة نومه - صل الله عليه وس - ومن معه عن صلاة الفجرء فا استيقظوا إلا بعد طلوع 

ل سين 

(-1) أخرجه البخاري في تاب (العلم) (*)» باب (من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد 

منه) (48)» (09/1) حديث رقم »)1١75(‏ ومسل في كاب (الحج) »)١5(‏ باب (نقض الكعبة وبنائها) (59)» (938/5) 

حديث رقم .)1١87*9(‏ 

(-؟) ومع ذلك لم يبادر إلى الصلاة» بل اقتادوا رواحلهم حق خريجوا من الوادرى وصلوأء فيحتمل أن التزك: كان لكون الشمسن 
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في أول طلوعهاء وذلك مانع من الصلاة» ويحتمل أن يكون لأن الوادي كان به شيطان. 
(-م) أفعال الرسول (9/ 8ه: 51). 
الماعدة الى يدور عليها الباب وكلام العلماء 2 تقريرها: 


والقاعدة التى يدور عليها الباب أن ما تركه البى - صل الله عليه وس - مع وجود المقتضي له وانتفاء الموانع» ففعله تديناً بدعة» وتركه 


والنقّل لهذا الترك يكون إما بالتنصيص عليه كأن يقول الصحابي: ل يكن بوذن ولا يقي في العيد» ولم يكن يصلي على الراحلة المكتوبة» 
ونحو ذلك» وإما أن يكون بعدم النقل مطلقا فيستدل على ذلك بعدم الفعل. 

(قال عفانة: [من المعلوم عند الأصوليين أن السنة النبوية هي: ما ثبت عن الرسول - صل الله عليه وسلم - من قول أو فعل أو تقرير. 
وأففان لمر نسيل الله غلنه وس - جزء من السنة النبوية باعتبارها مصدراً من مصادر التشريع الإسلامي وأفعال الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - على أقسام: 

فا الال الجبلية التي صدرت عن الرسول عليه الصلاة والسلام بمقتضى خلقته وجبلته وطبيعته كلباسه وقعوده ونومه فهذه وأمثالها 
لا يجب على الامة إتباعها. 

وين الا فال ما كن هاما ماع مل الله عليه وسم - كؤواجه أكثر من أريع من النساء فهذه لا تشاركه فيبا الأمة بالاتفاق. 

ومن الأفعال التي صدرت عنه ما كان بياناً مجمل كبيانه للصلاة والصيام والزكاة فهذا بالاتفاق بين أهل العلم يكون البيان تابعاً للمبين 
في الحم ن جوف القلعه انإناة 

والاففال لبتي صدرت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعلست صفة الفعل لجمهور العلماء على الإقتداء به على تلك الصفة فإن 
كان الفعل واجباً فالإقتداء به واجب وان كان مندوباً فالإقتداء به مندوب وإن كان مباحاً فالإقتداء به مباح. 

وأما الأفعال التي صدرت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وجهلت صفة حكمها أواجبة هي أو مندوبة أو مباحة فهي محل خلاف 
عند الاصوليين .)١-(‏ 

وهناك أفعال تركها الرسول - صل الله عليه وسلم - ولم يفعلها وهذه على نوعين: 

(13) اصيول المرضيق اتا عت لأسا عار ٠‏ حاشية التفتازان على شرح العضد ؟/ 257 فواتم الرحموت ؟/ 218١‏ 
شرح الكوكب المنير 1/ ١117‏ 

الأول اال تركها الرشيول صل الله عليه وسلم - لعدم توفر الدواعي لفعلها كمع المصحف وتضمين الصناع ونحوها قال الشاطبي: 
[أحدهما أن يسكت عنه لأنه لا داعية له تقتضيه ولا موجب يقدر لأجله كالنوازل التي حدثت بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها وإئما حدثت بعد ذلك فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيبا وإجرائها على ما تقرر في 
كاتا وها عله لجف الصاح اد جم لهذ القدر كمع "الح رقاوين العلم وتضمين الصناع وما أشبه ذلك مما لم يجر له ذكر 
في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم تكن من نوازل زمانه ولا عرض للعمل بها موجب يقتضيها. فهذا القسم جارية فروعه 
على أصوله المقررة شرعا بلا إشكال فالقصد الشرعي فيا معروف من الجهات المذكورة قبل] (-1). 

والثاني: أفعال تركها الرسول - صل الله عليه وسل - مع توفر الدواعي لفعلها ومع ذلك لم يفعلها فدل على أن المشروع فيها هو الترك 
لا الفعل كترك الأذان للعيدين وتركه اضلاة يله النضق من شعبآن وتركة التلفظ بالنية وترك. أن يقوك للبأمومين قبل “ندء الصااة 
احص روا اللية وغين ذلك 


قال الشوكاني: [تركه - صلى الله عليه وس - للثيء كفعله له في التأسي به فيه] اد 
وقال ابن السمعاني: [إذا ترك الرسول - صلى الله عليه وسلم - شيئاً وجب علينا متابعته فيه ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - لأ قدم 
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إليه الضب فأمسك عنه وترك أكله أمسك الصحابة وتركوه إلى أن قال لهم: إنه ليس بأرض قوعي فأجدني أعافه وأذن لهم في أكله 
وهكذا تركه - صل الله عليه وسلم - لصلاة الليل جماعة خشية أن تكتب على الأمة] (-9). 

وقال الشاطبي ما ملخصه: [إن سكوت الشارع عن الحم اخاض نومره المقتضي له قائم وسببه في زمان الوحي موجود 
وم يحدد فيه الشارع أمراً زائداً على ما كان من الدين فهذا القسم راكاد خسويه هر ابلعة الللطومة قرها كلد لا كانه ارحب 
لشريعة الحكم موجود ثم لم شرع كان صريحاً في أن 

(-1) الموافقات وءغ. 

(-؟) إرشاد الفحول ص ؟6. 

(دع) قراطع الادلة (1/ .)911١‏ 

الزائد على ما ثبت هنالك بدعة مخالفة لقصد الشارع إذ فهم من قصده الوقوف عند ما حد هنالك بلا زيادة ولا نقصان منه] (حلا). 
قال الشيخ الألباني: [ومن المقرر عند ذوي التحقيق من أهل العلم أن كل عبادة مزعومة لم يشرعها لنا رسول الله بقوله ولم يتقرب هو 
با إلى الله بفعله فهي مخالفة لسنته» لأن السنة على قسمين: سنة فعلية وسنة تركية» فها تركه - صلى الله عليه وسلم - من تلك العبادات 
فن السنة تركهاء ألا ترى مثلاً أن الأذان للعيدين ودفن الميت مع كونه ذكاً وتعظيماً لله عن وجل لم يجز التقرب به إلى الله عن 
وجل» وما ذلك إلا لكونه سنة تركها رسول الله - صل الله عليه وس - وقد فهم هذا المعنى أصحابه - صلى الله عليه وسلم - فكثر عنه 
التحذير من البدع تحذيراً عاماً يا هو مذكور في موضعه حتى قال حذيفة بن البمان - رضي الله عنه -: (كل عبادة ل يتعبدها أصماب 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - فلا تعبدوها) وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» عليكم بالأم 
العتيق)] (57). ش 

وقال العلامة القسطلاني: [وتركه - صلل الله عليه وس - سنة كا أن فعله سنة فليس لنا أن نسوي بين فعله وتركه فنأتي من القول في 
الموضع الذي تركه بنظير ما أنى به في الموضع الذي فعله] (-"). 

وقال ابن النجار الحنبلي: [التأسي برسول الله - صل الله عليه وسلم - فعلك ا فعل لأجل أنه فعل وأما التأسي في الترك فهو أن نترك 
مارك لجز أنه ترلك] 57 ). 

وقال العلامة ابن القَيم: [فصل نقل الصحابة ما تركه - صلى الله عليه وس - وأما نقلهم لتركه - صلى الله عليه وسلم - فهو نوعان وكلاهما 
7 أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ول يفعله» كقوله في شبداء أحد: ولم يغسلهم ولم يصل عليهم. وقوله في صلاة العيد: ل 
يكن أذان ولا إقامة ولا نداء. وقوله في جمعه بين الصلاتين: ولم سبح بينهما ولا على إثر واحدة منبما. ونظائره. 

والثاني: عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد 


ل 


."51١ /١ الاعتصام‎ )١<( 

(-؟) جة النبي - صلى الله عليه وسلم - ص .٠١١- ٠٠١‏ 

(حع) الإبداع ص 5". 

(-4) شرح الكوكب المنير 1/ 0195 

منهم على نقله -فيث لم ينقله واحد منهم البتة ولا حدث به في جمع أبدا علم أنه لم 

يكن وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة أو تركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون على دعائه دائمًا بعد 
الصبح والعصر أو في جميع الصلوات وتركه رفع يديه كل يوم في صلاة الصبح بعد رفع رأسه من الركوع الثانية» وقوله: اللهم اهدنا 
فيمن هديت. يجهر بها ويقول المأمومون كلهم: آمين. ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل ولا 
امرأة البتة وهو مواظب عليه هذه المواظبة لا يخل به يوماً واحداً وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة ولرمي امار ولطواف الزيارة ولصلاة 
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الابشقاء والكمزتة 

ومن هاهنا يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة فإن تركه - صل الله عليه وس - سنة كا أن فعله سنة فإذا استحبينا فعل ما 
تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق٠‏ 

فإن قيل: من اين لك أنه لم يفعله وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم؟ 

فهذا سؤال بعيد جداً عن معرفة هديه وسنته وما كان عليه ولو حم هذا السؤال وقبل لاستحب لنا مستحب الأذان للتراويم وقال: من 
أن لك أنه لم ينقل؟ وأنشحن! لا اسححعبي أن الفسل لكل قلذة».وقال: من لخ لك أنه لم يتقل؟ واستحب لنا مستحب آتحر النداء 
بعد الأذان للصلاة يرحمكم الله ورفع بها صوته وقال: من أبن لكم أنه لم يتقل؟ 

واستحب لنا آخخر لبس السواد والطرحة لخطيب ونخحروجه بالشاوش يصيح بين يديه. ورفع المؤذنين أصواتهم كلما ذكر الله واسم رسوله 
جماعة وفرادى وقال: من أين لكم أن هذا لم ينقل؟ واستتحب لنا آخر صلاة ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة من رجب وقال: 
من أبن لك أن 

إحياءهما لم ينقل؟ وانفتح باب البدعة وقال كل من دعا إلى بدعة من أين لكم أن هذا لم يقل؟] (-1). 

وقال الشاطبي: [والثاني أن سكت عنه وموجبه المقتضي له قائم فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان 
فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص لأنه لما كان هذا المعنى 

(-1) إعلام الموقعين لمم لوس 

الموجب اشرع الك العمل موجوداً ثم لم شرع المحم دلالة عليه كان ذلك صريحاً في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة ومخالفة 
لا قصده الشارع إذ فهم من قصده الوقوف عند ما حد هنالك ل الزيادة عليه ولا النقصان منه] .)١-(‏ 

وقال الشاطبي أيضا [وتقرير السؤال أن يقال في البدع مثلاً إنها فعل ما سكت الشارع عن فعله أو ترك ما أذن في فعله» أو تقول: 
فعل ما سكت الشارع عن الأذن فيه أو ترك ما أذن في فعله أو أمى خارج عن ذلك. فالأول كسجود الشكر عند مالك حيث لم يكن 
ثم دليل على فعله والدعاء ببيئة الاجتماع في أدبار الصلوات والاجتماع للدعاء بعد العصر يوم عرفه في غير عرفات والثاني كالصيام 
مع ترك الكلام ومجاهدة النفس بترك مأكولات معينة والثالث كإيجاب شبرين متتابعين في الظهار لواجد الرقبة. وهذا الثالث مخالف 
للنص الشرعي فلا يصح بحال فكونه بدعة قبيحة بين. 

وأما الضربان الأولان وهما في الحقيقة فعل أو ترك لما سكت الشارع عن فعله أو تركه فن أبن يعلم مخالفتهما لقصد الشارع أو أنهما 
مما يخالف المشروع؟ وهما لم يتواردا مع المشروع على محل واحد بل هما في المعنى كالمصالح المرسلة والبدع إنما أحدثت لمصالح يدعيها 
أهلها ويزعمون أنها غير مخالفة لقصد الشارع ولا لوضع الأعمال أما القصد فسلٍ بالفرض وأما الفعل فلم يشرع الشارع فعلاً نوقض بهذا 
العمل المحدث ولا تركاً لشيء فعله هذا الحدث كترك الصلاة وشرب اجر بل حقيقته أنه أى مسكوت عنه عند الشارع والمسكوت 
من الشارع لا يقتضي مخالفة ولا يفهم للشارع قصداً معيناً دون ضده وخلافه فإذا كان كذلك رجعنا إلى النظر في وجوه المصالح 
فا وجدنا فيه مصاحة قبلناه إعمالا للمصالح المرسلة وما وجدنا فيه مفسدة تركثاه إعمالاً للمصالح أيضاً وما لم نجد فيه هذا ولا هذا فهو 
كسائر المباحات إعمالاً للمصالح المرسلة أيضاًء 

فالحاصل أن كل محدثة يفرض ذمها تساوي المحدثة المحمودة في المعنى فا وجه ذم هذه ومدح هذه؟ ولا نص يدل على مدح ولا ذم 
على الخصوص. ' ْ ْ 

وتقرير الجواب ما ذكره مالك وأن السكوت عن حك الفعل أو الترك هنا - إذا وجد المعنى المقتضي للفعل أو الترك إجماع من كل 
ساكت على أن لا زائد على ما كان. وهو غاية في هذا المعنى قال ابن رشد: الوجه في ذلك أنه لم يره مما شرع في الدين - يعني سجود 
الشكر - لا فرضاً ولا نفلاً إذ لم يأمى بذلك النبي - صل الله عليه وس - ولا فعله ولا أجمع المسلمون على اختيار فعله والشرائع لا ثثبت 
الاق الحد هذة الوتعؤه قال وانتدلاله عل أن اسوك الله - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك ولا المسلمون بعده بأن ذلك لو 
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كان لنقل» صصيح إذ لا يصح أن نتوفر دواعي المسلمين على ترك نقل شريعة من شرائع الدين وقد أمروا بالتبليغ» قال: هلاصا د 
الأصو له وهو أصل صححيح إذا اعتبر وم به الفرق بين ما هو من البدع وما ليس منها ودل على أن وجود المعنى المقتضى مع عدم 
التشريع دليل على قصد الشارع إلى عدم الزيادة على ما كان موجوداً قبل» فإذا زاد الزائد ظهر أنه مخالف لقصد الشارع فبطل (-5). 
ومن أوضم الأمثلة التي ساقها شيخ الإسلام ابن تمية على هذا القسم وهو ما تركه النبي - صلى الله عليه وس - مع قيام المقتضى له 
الاذان للعيدين فينبغى تزه وان كن فيه مصلحة ظاهرة وهي دعوة الناس للصلاة واعلامهم مها فهو غير مشروع ما دام ان النبى - 
صلل الله عليه وس - قد تركه رغم دخوله تحت بعض العمومات "ا وضحه شيخ الإسلام بقوله: [الأذان في العيدين فإن هذا لما أحدثه 
بعض الأعراء أنكره المسلمون لأنه بدعة فلو لم يكن كونه بدعه دليلاً على كراهته وإلا لقيل هذا ذك لله ودعاء للخلق إلى عبادة الله 
فيدخل في العمومات كقوله تعالى: [اذْكروا الله دكا كثيرا| وقوله تعالى: إومن أحسن قولا يمن دعا إِلَّ الإ أو يقاس على الأذان 
في اجمعة فإن الاستدلال على حسن الأذان ف العيدين أقوى من الاستدلال على حسن أكبر البدع بل يقال: ترك رسول الله - صلل 
فلما أمى بالأذان في الجمعة وصل العيدين بلا أذان ولا إقامة كان ترك الأذان فيهما سنة فليس لأحد أن يزيد في ذلك بل الزيادة في 
ذلك كالزيادة فى اعداد الصلاة 


٠4٠١ /" الموافقات‎ )١-( 

.4١4 - 4١١ /* (<؟) الموافقات‎ 

وأعداد الركعات أو الحج فإن رجلا او أحب أن يصلى الظهر خمس ركعات وقال: هذا زيادة عمل صا لم يكن له ذلك ... وليس 
له أن يقول: هذه بدعة حسنة» بل يقال له: كل بدعة ضلالة ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نبياً خاصاً عنها أو أن نعلم ما فيها 
فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضى له وزوال المانع لو كان خيرآء فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة أو يستدل به من الأدلة 
قد كان ثابتاً على عهد رسول الله - صل الله عليه وس - ومع هذا لم يفعله رسول الله - صل الله عليه وس - فهذا الترك سنة خاصة 
مقدمة على كل عموم وكل قياس. 

ومثال ما حدثت الحاجة إليه من البدعة بتفريط من الناس تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين فإنه لما فعله بعض الأمراء أنكره 
المسلمون لأنه بدعة واعتذار من أحدثئه بأن الناس قد صاروا ينفضون قبل سماع الحطبة وكانوا على عهد رسول الله - صلى الله عليه 
وسل - لا ينفضون حتى يسمعوا أو أكثرهم فيقال له: سبب هذا تفريطك فإن النبي - صل الله عليه وسلم - كان يخطييم خطبة يقصد 
عاالعي ولخي وعدا يي وا لصا 067 روا اكه وار لصرداك اوح اجيم البرك تادهم اكوم ليا [لخعيية ملكا 
عن وجل إلا عن عملك لا عن عملهم. وهذان المعنيان من فهمهما انحل عنه كثير من شبه البدع الحادثة) (-1). 

إن الجهل ببذا الأصل المهم أوقع كثيراً من الناس في البدع فانظر إلى البدع التي يفعلها الناس اليوم ترى أن النبي - صلى الله عليه 
وس - قد تركها مع أن الدواعي لفعلها كانت موجودة على عهد النبي - صلى الله عليه وس - فانظر إلى تللفظ كثير من المصلين بالنية 
فتسمع الواحد منهم يقول بصوت مرتفع: نويت أن أصلٍ اربع ركعات فرض صلاة الظهر مقتديا ... اله ولم يؤثر مثل ذلك عن 
الرسول - صل الله عليه وس - ولا علمه لأحد من أصابه كا في حديث المسيء صلاته حيث قال له النبي - صل الله عليه وسلم - إذا 
قت إلى الصلاة فكبر .. اعم رواه أصحاب السنن وهو حديث صحيح. ولم يقل قل نويت أن أصلى كذا وكذا فلو 

(17) اقتضاء الصراط المستقيم ص ولا؟ - .58١‏ 

كان ذلك مشروعاً لعلمه النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك الرجل فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كا هو معلوم عند 
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مويه 

00 القرآن الكرم على القبور رحمة بالميت تركه رسول الله - صلى الله عليه وسلّ - مع قيام المقتضي للفعل وهو الشفقة على 
الميت وعدم المانع منه فتركه هو السنة وفعله بدعة مذمومة. 

وكيف يعقل أن يترك الرسول - صلل الله عليه وسلم - شيئاً نافعاً يعود على أمته بالرحمة؟ وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهل يعقل أن 
كين ةا باد مو لوانت الحش و 5 الرسول - صلى الله عليه وسلم - طوال مشاه ولخ اخ مقت عررة واد 

وكذلك الاحتفال بمولده - صل الله عليه وسلم - تركه ول يفعله وكذا تركه الصحابة الأجلاء مع توفر الدواعي لفعله فإن يوم ميلاده 
كان يتكرر كل عام ومع ذلك لم يحتفل رسول الله - صلى الله عليه وس - بمولده ولا أمى أحداً من الصحابة بالاحتفال بذكرى مولده 
كا أمرهم بالصلاة والسلام عليه ما هو معروف فدل تركه ذلك على أن الاحتفال بمولده غير مشروع. إذ لو كان الاحتفال بالمواد 
مشروعاً لبينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولفعله. 

ولو كان الاحتفال بمولده - صلى الله عليه وس - مشروعاً لسبقنا إليه الصحابة رضي الله عنهم فوالله لقد كانوا أشد حباً لرسول الله 
نفل ألله عليه وس دروا اها مع رسول الله - صلى الله عليه وس - من المسلمين الذين يحتفلون بالمواد. ثم إن بدعة الاحتفال 
بالمولد حدثت بعد مئات السنين على الإسلام فين كان المسلمون طوال هذه السئوات الطويلة؟ فقد قيل إن 0 من احتفل بالمولد هو 
صاحب 0 الملك العظيم مظفر الدين كوكبرى الذي توفي سنة ١‏ مجري. 

والسؤال أن كان العلماء والعباد والمسلمون طوال سمّائة عام؟ لماذا لم يحتفلوا بالمولد؟ وأين كان أهل القرون الثلاثة الأولى؟ وقد شبد 
لهم رسول لله - صلى الله عليه وس - باللحيرية في قوله: (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذي يلونهم) رواه البخاري ومسل واللفظ 
له (د١).‏ 

055 1 فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على عل أنه لا يعمل] 
اه 

(-1) صميح البخاري مع الفتح 5/ 180 صصيح مسلم مع شرح النووي 5/ 38. 

زح فضل علم السلف على اللخلف ص "١‏ نقلا عن البدعة وأثرها السب ص 18. 

وخلاصة الأمى أنه لا يجوز لأحد أن يأتي بعبادة لم يفعلها رسول الله - صلى الله عليه وس - وأصابه كا قال حذيفة: (كل عبادة ل 
بتعبدها أحعاب رسول الله - صلى الله عليه وسم - فلا تعبدوها) ومعنى كلام حاديفة - رضي الله عنه - أي لا ثتقربوا بها إلى الله عز 
فكل :لقالاع لست قاد : نتم تظنونها عبادة 0 الاين غل أن سك غادة لأنا لو كانت 

عدا مااي ودر الا فل الو ).6 (دم) 

وقال عمد أحمد العدوي: اه ٠.‏ وكا لا تتقرب إلى الله تعالى 
بترك ما فعل لا نتقرب إليه بفعل ما ترك» فالفاعل لما ترك كالتارك لما فعل» ولا فرق بينهما ... وقال صاحب كّاب: (غاية الأماني 
في الرد على النبهاني) ما نصه: قال صاحب (حالس الأبرار) أي مئلا أحمد روي الحنفي ما ملخصه: لأن عدم وقوع الفعل في الصدر 
الأول إما لعدم الحاجة إليه» أو لوجود مانع» أو لعدم تنبه» أو لتكاسل» أو لكراهة» أو لعدم مشروعية» والأولأن منتفيان في العبادات 
البدنية المحضةء لأن الحاجة في التقرب إلى الله تعالمى لا تنقطع» وبعد ظهور الإسلام لم يكن منها مانع» ولا يظن بالنبي نفل :الله 
عليه وسلم - عدم التنبه والتكاسل» فذاك أسوأً الظن المؤدي إلى الكفر» فلم يبق إلا كونها سيئة غير مشروعة ... وقال الأستاذ الشيخ 
بخيت الحنفي مفتي الديار المصرية في كابه (أحسن الكلام) ما نصه: وأما رفع وت المشيدوة تازه خر قران أو دكأو قصيْدة 
بردة» أو بمانية فهو مكروهء لاسيعا على الوجه الذي يفعل في هذا الزمان» ول يكن شئ منه موجوداً في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم 
-» ولا في زمن الصحابة والتابعين وغيرهم من السلف الصالحء بل هو مما تركه النبي - صل الله عليه وسلم - مع قيام المقتضى لفعله 
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فيكون تركه سنة» وفعله بدعة مذمومة شرعاً كا هو الح في كل ما تركه النبى - صل الله عليه وسلم - مع قيام المقتضى لفعله. 5 
... ثم قال العدوي: قاعدة تقسيٍ السنة إلى سنة فعلية» وسنة تركية هي الأساس الأول للكلام على السنة والبدعة» والغلط الحاصل 
فيها سببه الغفلة عن هذه القاعدة» وقد أريناك من نصوص علماء المذاهب الأربعة أن ما تركه النبي - صلى الله عليه وس - مع قيام 
المقتضى على فعله فتركه هو السنة» وفعله بدعة مذمومة ... ] (-م). 

(وأما قول الشاطبي: [وني الحد أيضا معنى آخر مما ينظر فيه. وهو أن البدعة من حيث قيل فيا: إنها طريقة في الدين مخترعة -إلى 
آخره - يدخل في عموم لفظها البدعة الرركية» كا يدخل فيه البدعة غير التركية» فقد يقع الاتداع بن بنشس الترك تحرجاً للمتروك أو غير 
تحريم» فإِن الفعل -مثلا- قد يكون حلالاً بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه» أو يقصد تركه قصداً. 

فهذا الترك إما أن يكون لأس يعتبر مثله شرعاً أو لاء فإن كان لأعى يعتبر فلا حرج فيه» إذ معناه أنه ترك ما يجوز تركه أو ما يطلب 
025 كالذي يحرم نفسه الطعام الفلاني من جهة أنه يضره في جسمه أو عقله أو دينه وما أشبه ذلك» فلا مانع هنا من الترك» بل 
إن قلنا بطلب التداوي للمريض فإن الترك هنا مطلوب» وإن قلنا بإباحة التداويء فالترك مباح ... 

وكذلك إذا ترك ما لا بأس به حذراً مما به البأس فذلك من أوصاف المتقين (-4)» وكارك المتشابه» حذراً من الوقوع في ال حرام 
واستبراءً للدين والعرض. 5 / 

وان كان الترك لغير ذلك» فإما أن يكون تدينا أو لاء 07 كو نيا #النار وات تغرعه الول ا بمزعتة عل ولتم وله إشهى 
هذا الترك بدعة إذ لا يدخل تحت لفظ الحد إلا على الطريقة الثانية القائلة: إن البدعة تدخل في العادات. وأما على الطريقة الأولى 
فلا يدخل. لكن هذا التارك يصير عاصياً بتركه أو باعتقاده التحريم فيما أحل الله 

وأما إن كان الترك تديناً فهو الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين» إذ قد فرضنا الفعل جائرًا شرعا فصار الترك المقصود معارضة 
للشارع في شرع 


-1) انظر فتاوى الألباق ص 188. 
البدعة حسام عفانة: ص 57 : "/ا. 


َ 
-") انظر أصول في البدع: ص/ 49: 5ه. 

) قال مصطفى بن ممد في تيسير العلام: هذا صصيح لأن على المسل أن يستبراً لدينه» ويسد الذرائع الموصلة إلى امحرم» أما حديث 
" لا يباغ العبد أن يكون في المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً لما به بأس" فهو ضعيف رواه الترمذي (7401)» وابن ماجة 
(ه١؟؛)»‏ والبييقى في 
الشعب» والطبراني في الكبير من حديث عطية السعديء وضعفه الألياني في السنن» والجامع/ ٠‏ «*. 
التحليل وفي مثله نزل قول الله تعالى: إيا أَيهَا الْذِينَ آمنوا لا تَحرْموا طييَات ما أَحَلَ اله َك ولا تعتدوا َ لَه لا يحب المعدينَ| 
)١ 3)‏ فب أولاً عن تحرم الحلال. ثم جاءت الآية تشعر بأن ذلك اعتداءً لا يحبه الله. وسيأتي للآية تقرير إن شاء الله. 
لأن بعض الصحابة هم أن يحرم على نفسه النوم بالليل» وآعر الأكل بالنبار» وان كات النساء» وبعضهم هم بالاختصاءء مبالغة في 
ترك شأن النساء» وفي أمثال ذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من رغب عن سنت فليس منى) (-5). 
فإذاً كل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي فهو خارج عن سنة النبي - صل الله عليه وسلم -» والعامل بغير 
السنة تديناء هو المبتدع بعينه. 
فإن قيل: فتارك المطلوبات الشرعية ندباً أو وجوباه هل يسمى مبتدعاً أم لا؟ 
فالجواب: أن لتارك للمطلوبات على ضربين: 
ادها أذوتر كها :لقن النديق اما كثلا اد تضييعا ادها أشي ذلك من الدواعي النفسية. فهذا الضرب راجع إلى الخالفة للأمرء فإن 
كان في واجب فعصية وان كان في ندب فليس بمعصية» إذا كان الترك ا 0 
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والثاني: أن يتركها تديناً فهذا الضرب من قبيل البدع حيث تدين بضد ما شرع الله» ومثاله أهل الإباحة القائلين بإسقاط التكاليف إذا 
39 السالك عندهم المبلغ الذي حدوه. 

فإذًا قوله في الحد: "طريقة مخترعة تضاهى الشرعية" إشمل البدع التركية» كا يشمل غيرهاء لأن الطريقة الشرعية أيضاً تتقسم إلى ترك 
وغيره. 


(-) مق عليه من ديك أشن نطولا بده 
رصم الاعتصام 1ه ع)ء 


«٠.غ‏ المبحث الثالث: بيان أن البدع تكون في كل ما يتعاق به االخطاب الشرعي من الأعمال 

نما هو بالنظر لفعل المكلف» فمّد اعتبر ما تركه المكلف تدينا بدعة تركية» ولما كان الترك فعل لم يبق لإفراد هذا القسم وه الاوك 
ما سبق من إرجاع معنى البدعة التركية لفعل ما تركه الني قبل الله عليه وس - مع وجود المقتضى وانتفاء الموانع» والاصطلاح 
على أن ذلك هو المقصود بالبدعة التركية» ويكون ذلك غير الابتداع بالترك الذي ذكره الشاطبى هنا في هذه العبارة» وان كما لا نتازعه 
اصطلاحه؛ ولا شمول البدعة التركية لما ذكر أيضاء وإما نحن نتكلم عن اصطلاحنا نحن. 

اللبحث الثالث: بيان أن البدع تكون في كل ما يتعلق به اللحطاب الشرعي من الأعمال [أي الأقوال والأفعال» للجوارح والقلب] 
:)1١5(‏ 

وقد سبق كلام ابن رجبء وابن تهية» والألباني» والجزائري في هذا الصدد عند الكلام على تعريف البدعة فراجعه. 

قال الشاطبي: [وكا يشمل الحد الترك يشمل أيضاً ضد ذلك. وهو ثلاثة أقسام: قسم الاعتقاد» وقسم القول» وقسم الفعل» فاجميع 
أربعة أقسام. ٠‏ وباجملة» فكل ما يتعلق به اتلحطاب الشرعي» يتعاق ق به الابعداع] (- ). 

وقال الغامدي: وما يتعلق به الحطاب الشرعي الفعل والترك» وقد سبق الكلام عن الترك» أما الفعل فهو من حيث تعلق اللحطاب 
الشرعي به فهو على ضربين: أحدهما: متعلق بمراد الشارع من حيث الحظر والإباحة» وهو ما أصطلح عليه ياسم اخادات (العاماات» 
الثاني: متعلق بفعل المكلف وهو على ثلاثة أقسام: قسم الاعتقاد» قسم القول» قسم الفعل ... وكل هذه الأضرب والأقسام تدخلها 


(-1) قال ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام )١0 /١(‏ عند كلامه على حديث: (إما الأعمال بالنيات): (ما يتعلق بالجواررح 
وبالقاوب , قد يطلق عليه عمل , ولكن الأسبق إلى الفهم: تخصيص العمل بأفعال الجوارح , وإن كان ما يتعلق بالقاوب فعلا للقاوب 
أيضا. ورأيت بعض التأخرين من أهل اللحلاف خصص الأعمال بما لا يكون قولا. وأخرج الأقوال من ذلك وفي هذا عندي بعد. 
وينبغي أن يكون لفظ " العمل " يعم جميع أفعال الجوارح. نعم لو كان خصص بذلك لفظ " الفعل " لكان أقرب. فإنهم استعماوهما 
متقابلين , فقالوا: الأفعال , والأقوال. ولا تردد عندي في أن الحديث يتناول الأقوال أيضاء والله أعلى) . 

رمم الاعتصام: ١/لهع.‏ 

١‏ - البدعة تكون في العبادات والمعاملات: أما دخول البدعة في العبادات فظاهر» وأما المعاملات وهي آشمل الشروط والعقود 
والأموق الدقوية الفادية 

اننا لا كار د قافن اليد لله سيعانه 1م 

* - البدعة تكون في العقائّد والأقوال والأعمال: وهذه متعلقات فعل المكلف بالخطاب الشرعي» وسواء قلنا إن الترك فعل» أو نفى 
الفعل» أو أنه وجودي أو غير وجودي؛ فإنه يدخل معنا هنا من حيث أن الابتداع يقع 2 الاعتقاد» والأقوال» والأعمال» من جهة 


511216120 
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ترك المشروع كا يقع من جهة غير المشروع ... لعموم قوله - صل الله عليه وسلم -: (كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة) وقوله - 
صل الله عليه وسلم -: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 

وأمثلة البدع في الاعتقاد: بدع المرجثة والحوارج الأشاعرة والمعتزلة والرافضة. 

وأمثلة البدع في الأقوال: الجهر بالنية في الصلاة» واتخاذ الأسماء المفردة لله سبحانه للذكرء أو اتخاذ لفظ (هو) للذكر كا تفعله الصوفية» 
وغير ذلك من الاوراد اللحدثة. 

وأمثلة البدع في الأعمال: لبس الصوف عبادة» ومؤاخاة المردان والنساء تدينا عمل المولد» وصلاة الرغائب ونحو ذلك] (-1). 


(-1) حقيقة البدعة وأحكامبا /١(‏ *.م: /10."). 


الفصل الثاني: الكلام على قيد: (ما أحدث بقصد التعبد لله - عن وجل -) 

الفصل الثاني: 

الكلام على قيد: (ما أحدث بقصد التعبد لله - عن وجل -): 

والمقصود بالحدث ها هنا عموم الحدث اللغوي في الأعمال والتروك» سواء أكان في العادات أو المعاملات أو العبادات. ويشترط لكي 
يلحق هذا الحدث بالمعنى الاصطلاحي المذموم أن يقصد فاعله التعبد لله سبحانه وتعالى به. 

وذلك كفعل هيئة معينة لتحية والده» كأن يقف عند طلوع الشمس رافعا يده؛ متمتما بكلام؛ فإن نوى بذلك التقرب لله عن وجل 
فهي بدعة» ومثل من يأكل نوعا معينا من الطعام» أو يمتنع من نوع معين من الطعام تقربا لله. 

ويدخل في معنى الحدث بالأولى: المعاصي إذا كانت بنية التقرب لله عن وجل» فهي أحداث من ناحية التعبد بها واحاقها بالدين» 
مثل لبس الرجال لحرير والذهب تقربا لله عن وجلء أو كالشرب بالشمال أو واقفا تقربا لله عن وجل ونحو ذلك. 

وخرج ببذا القيد الأحداث التي لم ينو صاحبها التقرب لله عن وجل بها كاختراع الأدوية والأسلحة القتالية» ووسائل الإتصالات 
والتقل الخديعة ونمو ذلك. 

ويخرج أيضا المعاصي وسوف بيأتي باب لبيان الفرق بين البدع والمعاصي - بإِذن الله تعالى -. 

قال ابن القَمِ: [إذا عدمت النية كان العمل عاديا لا عباديا والعادات لا يتقرب بها إلى باراء البريات وفاطر الخلوقات فإذا عري 
العمل عن النية كان كالأكل والشرب والنوم الحيواني البييمي الذي لا يكون عبادة بوجه فضلا أن يؤمى به ويرتب عليه الثواب 
والعقاب والمدح والذم وما كان هذا سبيله لم يكن من المشروع للتقرب به إلى الرب تبارك وتعالمى ولذلك يقصد بها - أي النية - تيز 
مراتب العاد اميم عن بعض فيميز فرضها عن نفلها ومراتبها بعضها عن عض وهذه أمور لا تحقق لها إلا بالنية ولا قوام لما بدونها 
البتة ... ومعلوم أن النية جزء من العبادة بل هي روح العبادة ا تبين عم أن العمل الذي ل ينو ليس بعبادة ولا 

مأمور به فلا يكون فاعله متقربا إلى الله تعالى وهذا مما لا يقبل نزاعا] (-1) 

قال الغامدي تحت عنوان: البدعة هي التي تفعل بقصد القربة: [وهذا أصل أصيل عند أهل السنة» يفرقون به بين الفعل الذي يكون 
بدعة والفعل الذي يكون معصية فقطء وان كانت البدعة معصية لله سبحانه وتعالى إلا أنها تفوق المعصية في الإثم والحك. 

فالمعصية في أصل وقوعها من حيث العمل والاعتقاد تختلف عن البدعة من جهة ما يقترن بكل منبما. فالعاصي لا يعتقد أنه بمعصيته 
يرضى الله بخلاف البتدع فإنه يعتقد في عمله المحدث القربة إلى الله وهذا هو وجه المفارقة. 

ووجه اخر: هو ما تؤول إليه البدعة من مفاسد حالية ومالية في الدنيا والآخرة» وذلك باعتقاد المشروعية أو الجواز فيما ليس له أاصل» 
وما يترتب على هذا الاعتقاد من شيوع وانتشار» حتى ينشأ عليها الصغير ويموت عليها الكبير بخلاف المعصية أو المخالفة. 

ومن هنا نفهم قول سفيان الثوري - رحمه اللّه - حين قال: (البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا 
يتاب منها) (55). 


وم .5112111612 
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والسبب في عدم توبة المبتدع أنه يرجوا بعمله أو قوله أو اعتقاده الحدث القرب من اللّهء فلا ينفك من ملازمة هذا العمل. 
وبسبب كون البدع أشر من المعاصي» وأهلها أضر من أهل الذنوب» أمس لني - صلى الله عليه وسلم - بقتال اللحوارج» ونمهي عن قتال 
الولاة الظلمة (دم), 

وثما جاء عن السلف في اعتبار أن البدعة أشد ضرراً من المعاصي» ما رواه ابن وضاح إسنده عن أبى بكر ابن عياش قال: ( كان عندنا 
فق يقائل ويقرزب وذ أشياء من النشئء ثم أنه ترا فدخل فى التشيعء.فسمعت حيبيبن أي ثبت وه و يقول: لأنت يرع كنت 
تقاتل وتفعل خير منك اليوم). 

والدليل على اختصاص البدعة بوصف قصد القربة» ما ورد في الصحيحين 

(-1) بدائع الفوائد ماود لوللم). 

(-؟) رواه أبو نعيم بسنده في حلية الأولياء 1/ 85. 

(د؟) انظر جموع الفتاوى /٠/‏ 7/14. 

وغيرهما عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: (جاء ثلائة رهط إلى بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - إسأاون عن عبادة 
النبي - صل الله عليه وس - فلما أخبروا كأمهم تقالوهاء فقاوا: وأْن نحن من النبي - صل الله عليه وسلم -» قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء قال أحدهم أما أنا فإني أصل الليل أبداًء وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال الآخر: أعتزل النساء فلا أتزوج 
أبدا خاء الرسول - صل الله عليه وس - فقال: أنتم الذين قلت كذا وكذاء أما والله إني لأخشا؟ لله واتقاكم له لكنى أصوم وأفطرء 
وأصلل وأرقد» وأتزوج النساء» ن رغب عن ستتي فليس منى) ٠)١7(‏ 

وفي لفظ مسل: ( ... فقال بعضهم: لا أتزوج النساء وقال بعضهم: لا آكل اللحم» وقال بعضهم لا أنام على الفراش .. ) الحديث. 
قال الحافظ ابن حجر: "قوله: (فن رغب عن سنت فليس منى) المراد بالسنة الطريقة .. » إلى أن قال» والمراد: من ترك طريقتي وأخذ 
بطريقة غيري فليس منئىء ولح بذلك إلى طريق الرهبانية» فإنهم الذين ابتدعوا التشديد» كا وصفهم الله تعالى» ثم قال: وطريقة النبي 
- صل الله عليه وس - الحنيفية السمحة» فيفطر ليتقوى على الصوم» وينام ليتقوى على القيام» ويتزوج لكسر الشبوة وإعفاف النفس 
وتكثير النسل) (5). ١ ١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تهية: ( .. يتكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس الماذات» كا قال النبي - صل الله عليه وسلم - للذين قال 
أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر» ثم ذكر الحديث .. ) (-م). 

فالإنكار إنما توجه إلهم بسبب قصد القربة بهذا الترك. ومثل هذا حديث سعد بن أَبى وقاص قال: (رَدْ رسول الله - صلى الله عليه 
وسم - على عثمان بن مظعون التبتل» ولو آذن له لاختصينا) (45) ... 

ومن هنا نتقرر هذه القاعدة التي نص عليها الشاطبي رحمه الله حيث قال: "ولا 

1 اسار في كاب النكاح باب الترغيب في النكاح 5/ ١١5‏ (507)» ومسل في تاب النكاح باب استحباب النكاح 
لمن تاقت نفسه إليه '// .)١501١( ٠١٠‏ 

(؟) فتح الباري 9/ .٠١٠‏ 

(دم) الاستقامة /١‏ ومم, 

(د4) مسلم ؟/ »)١1580( ٠١٠١‏ البخاري ١١8/5‏ (*500). 

معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المبتدع مشروعاء وليس بمشروع" (-1) ... 

(-1) ووجه هذه القاعدة عند الإمام الشاطبي - رحمه الله - اعتقاد الفعل المباح» أو المكروه» أو امحرم مشروعا وسنة يتقرب بها لله 
عزوجل» قال في "الإعتصام" (5/ :)٠١8‏ (حكى الماوردي أن الناس كانوا إذا صلوا في الصحن من جامع الشيرة أو الطرقة ورفهوا 
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من السجود مسحوا جباههم من التراب» لأنه كان مفروشاء فأعى زياد بإلقاء الحصا في سحن المسجد» وقال: لست آمن من أن يطول 
الزمان فيظن الصغير إذا شأ أن مسح الجيبة من أثر السجود سنة في الصلاة» وهذا في مباح» فكيف به في المكروه أو الممنوع؟ 

ولقد بلغنى في هذا الزمان عن بعض من هو حديث عهد بالإسلام أنه قال في المر: ليست بحرام ولا عيب فيباء وإنما العيب أن يفعل 
بها ما لا يصلح كالقتل وشيبه. 

وهذا الاعتقاد لو كان ممن نشأ في الإسلام كان كفراء لأنه إتكار لما عل مق :دق اللأمة مترروزة: 

وسبب ذلك ترك الإنكار من الولاة على شاربهاء والتخلية ينهم وبين اقتنائاء :وكيرت 'خارة أهل الذمة فياء وأشناة ذلك. 

ولا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المبتدع مشروعا وليس بمشروع). 

وهذه القاعدة التي ذكرها الشاطبي تحتاج لبعض القيود» وقد راسلت الشيخ الغامدي - حفظه الله - حول هذه القاعدة فأفاد أن: 
(المشروعية هي ما أمى الشرع به أعى ايجاب أو استحباب). يي ا إذ أن المشروع 
يدخل فيه المباح» والمكروه» وهما قد لا يصاحب فاعلهما نية التقرب ببما. قال الحطاب في "مواهب الجليل في فرج مختصر خليل 
" (1/ 447): (وقد يقال: إن لفظ المشروعية لا يقتضي أنه مطلوب؛ لأن لفظ المشروعية قد يستعمل فيما هو أعم من المطلوب 
كالبيع والإجارة» قاله ابن عبد السلام في أول باب الأذان» وقاله ابن فرحونء وقال: إنه يطلق على المباح). 

وقد سبق وأن قررت خطأ الحم بالبدعية مجرد إلحاق حك شرعي بأي حدثء وإن ل يصاحبه نية التقرب» كن قال بوجوب اختراع 
الأدوية الحديقة لعلاج المسلمين» واختراع الأسلحة القوية لمقاتلة الأعداء» ونحو ذلك وهذه من العادات التي لا تدخل في البدبع» 3 
ذلك أيضا من قال علي سبيل الكذب ران لبسن ارين والذهب. للرقال:فقوله لا يعو أن ركون 'معصية: يرن :هذا أن الحم 
بالبدعية يدور حول نية التقرب لا مجرد إلحاق حكم شرعي ولا نسبته للدين إن تصور خاو ذلك من نية التعبد. 

وعليه فيتضح المقصود من القاعدة بأن يقال أن: معنى البدعة أن يتقرب المبتدع لله عن وجل بفعل لم يضعه الشارع للتقرب به كالمعاصي 
والمباحات فيتقرب به معتقدا أنه مندوب أو مستحب)» وإنما لم أذك المكروه؛ لأن المكروه وان كان الأولى تركه إلا أنه قد يفعل بنية 
اللتقرب فيصير قربة» كأن يفعله النبي صل الله عليه وس بقصد بيان جواز فعله» وانه ليس بحرم فهنا يصير هذا المكروه قربة في حقه 
لبيان» وله شروط ذكرها الشاطبي والأشقر في "أفعال الرسول" ليس الآن محل الكلام عليهاء» واسضا النذر ابتداءا عبادة وهو مكروه 
لنبي الشارع عنه» وأيضا الوصال في الصوم» وهكذا فهذا هو وجه عدم ذكري للبكروه؛ لأنه يصح التعبد به في بعض الأحوال وبعض 
العبادات. 1 | 

وباعتبار وصف القربة في البدعة جاء تعريف شيخ الإسلام للبدعة» بأنها الدين الذي لم يأمى به الله» ولا يخفي ما في هذا النعت من 
اعتبار قصد القربة في العمل الحدث ليكون بدعة .)1١-(‏ 

قال رحمه الله: "وقد قررنا في القواعد في قاعدة السنة والبدعة» أن البدعة هي: الدين الذي ل يأمى الله به فهو مبتدع بذلك» وهذا معنى 
قوله تعالى: (أَمْ َم شُرَكَاء شَرَعُوا لم من اَن ما كد يَأَذَنْ به الم (-م)]. (دم) 

وقال: ( ... فإن البدعة ما لم يشرعه الله من الدين» فكل من دان بشيء لم يشرعه الله فذاك بدعة وإن كان متأولاً فيه) (-4). 
قاد شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث: "البدعة التي يظنها الناس أنها قربة» وهي بخلاف ذلك" ثم قال: "فهذا الذي 
وطنعت: هذا الككاب لأجله ين " (كه) + 

وقصد القربة يتوجه إلى العمل الذي لا يتصور فيه غير إرادة القربة كالعبادات المحضة» وهي حق خالص لله سبحانه» فلابد من مطابقة 
فعل العبد لأمى الشرع (-5). 

.)0 /١( الاستقامة‎ )1-( 

(5؟) الشورى: "١‏ 

(دم) المصدر السابق» نفس الموضع. 

(-؛) المصدر السابق /١(‏ ”غ). 
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ده) الباعث ه5. 

(5) انظر الموافقات للشاطبي ؟٠/‏ 70/8. 

والعبادة التي هي حق لله سبحانه وتعالمى لا يتصور فيها غير إرادة القربى؛ فالإحداث فها يسمى ابتداعا سواء قصد القربة أو مع 
اقتراض أنه لم يقصد القربة» فلو أحيا ليلة النصف من شعبان بعبادة مخصوصة» كالصلاة والذكر فهو مبتدع (-1) حى مع افتراض 
عدم قصده للقربة ... مع أن هذا الافتراض تخيلٍ لا يمكن وقوعه ... 

والخلاصة» أن كل فعل أو ترك بقصد القربة» مما ليس له أصل في الشرع فهو بدعة. 

وبخرج بذلك ما فعل أو ترك لا بقصد القربة» فيكون حينئذ معصية؛ أو مخالفة أو عفواًء ولا يطلق عليه بدعة. 

مثال ما فعل لا بقصد القربة ويكون معصية: جميع المنبيات الشرعية كالنظر إلى النساء» وسماع الغناء» فإذا كان هذا العمل بقصد 
القربة إلى الله فهو بدعة ... 

ومثال ما ترك لا بقصد القربة ويكون معصية: ترك المأمور به شرع كترك النكاح للقادر عليه (-")» وترك الدعوة إلى الله ثمن 
ويك غله): قإما كان هذا التزلك بقصة القرية إلى الدجدلك قهى بذعة: 

ومثال ما فعل لا بقصد القربة ويكون عفواً: حلق الرأس في غير سك (-م)» فإذا فعل بقصد القربة فهو بدعة. 

ومثال ما ترك لا بقصد القربة ويكون عفواً الامتناع عن أكل الحم للتطبب ونحوهء فإن كان الترك لأكل الحم تديناً فهو بدعة. 
0 ذكر شيخ الإسلام ما يشبه هذا الكلام في مواطن من كتبه» ومن ذلك ذكره 


)١ -‏ الوارد في فضل الصلاة في هذه الليلة لا يصح. ٠‏ وانظر في هذا الموضوع: مُموع الفتاوى (71؟/ »)١١‏ ورهبان الليل (؟/ 
١)ء‏ والإبداع 2 مضار الابتداع للشيخ على محفوظ (ص2»)7585 وضعيف الترغيب (5191؛ 25171 1581ء ١584‏ ). 


زرحم الأولى تقييد ذلك بالحاجة إليه مع القدرة عليه ليصح دخوله 2 المعصية 0 التكاح يدور في الأحكام التكليفية انمسة. 
م لعله بقصد للتداوي» وقال تقي الدين في "مختصر الفتاوى المصرية" (ص: 8؟): (وليس حاق الرأس في غير نسك بسنة ولا 
قربة باتفاق الطلين | 


ماع الفصل الثالث: الكلام عل قيك: (ولم يقم عليه دليل اصلا) 

لنحاق الذي يكون مشروعاء والحاق الذي يكون جائزاًء والحلق الذي يكون بدعة (-1)] (-5). 

الفصل الثالث: 

الكلام على قيد: (ولم يقم عليه دليل أصلا). 

توطئة ببيان قواعد هامة للعمل والاستدلال بالأدلة: 

القاعدة الأولى: الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان: 

قال الشاطبي: [الشريعة جاءت كملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصانه لأن الله تعالى قال فيها: اليم أجلت لكر ديتكر وأمَمْتَ 
ليك نعمت ورَضت لكر الإسلام ديناً] (-م). 

وفي خلديث العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله - صلل الله عليه وسلم - موعظة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القاوب» فقانا: يا 
زهول اللا إن هذه موعظة مودع فا تعهد إلينا؟ قال: ((تركتك على البيضاء ليلها كنبارهاء ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» ومن يبعش 
ملك فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم ما عرفتم من سنتي وسنة انكلفاء الراشدين من بعدي)) الحديث (-4). 


وثبت أن النبي - صل الله عليه وس - لم يمت حتى أتي ببيان جميع ما يحتاج إليه أمى الدين والدنياء وهذا لا مخالف عليه من أهل 
السنة. 
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فإذا كان كذلكء فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله: إن الشريعة لم تتم» وأشتق عا أغاء عب او نضحي المتدراكيل 
أنه لوا كان معتقداً لكالها وتمامبا من كل وجهء ل يبتدع ولا استدرك عليباء وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. 


650 اقتضاء الصراط المستقيم /١‏ 85" - #951 و9/ 502٠0‏ - “فا لالات الفتاوى /9١‏ /11” - 819 و 2545/18 درء 
التعارض /١‏ 0 

(-5) "حقيقة البدعة واحكاما" للغامدي /١(‏ 91" -/91؟). 

(دع) المائدة / م 

(-5) رواه أن قود وغيره وحححه الألباني في الصحيحة (/981). 

قال ابن الماجشون: سمحت مالكاً يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن حمداً - صلى الله عليه وسلم - خان الرسالة» 
لأن الله يقول: ! ايوم أكلت لكم ديتك_] فا لم يكن يومئذ ديناء فلا يكون اليوم دينً]) (- .)١‏ 

القاعدة الثانية: الأصل في العبادات المنع والتوقيف (الإتباع): 

قال د. عفانة: [الأصل في العبادة الإتباع: إن الأصل في باب العبادات هو إتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - بدون زيادة ولا 
نقصان فليس لأحد عبما كان أن يزيد في العبادة شيئاً وله أن مقضن هنا نيد زق أسن لمر - صلى الله عليه وسلم - في حديثين 
صعيحين مشبورين بالالتزام بالعبادة يا فعلها هو عليه الصلاة والسلام. 

اوداك زا + مل الله عليه وسلم -: (صلوا م رأيتقوني أصلي) وهذا بعض حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه إسنده عن أبي 
قلابة قال: حدثنا مالك - هو ابن الحويرث - رضي الله عنه - قال: (أتينا رسول الله - صل الله عليه وسلم - ونحن شببة متقاربون 
تأكنا عل عقو روما وليلة ركان رسرل الله - صل الله عليه وسلم - رحيماً رفيقاً فلما ظن أنا قد اشتبينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا 
عمن تريكا بعدنا فأخبرناه. قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فههم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كا رأتقوني 
أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لك أحدم وليؤمكم أكبر؟). فهذا الحديث الصحيح الصريح يقرر هذا الأصل وهو لزوم الإتباع في 
الصلاة م كان ش 

النبي - صل الله عليه وسلم - يصلي» فنؤدي الصلاة ما وردت عن رسول - صلل الله عليه وسلٍ - بلا زيادة ولا نقصان. 

ثانههما: قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (خذوا عني مناسكك) وهو حديث صعيح رواه مس وأبو داود والنسائ وابن ماجه 
وغيرهم بالفاظ متقاربة. 

روى الإمام مسلم في صححيحه بسنده عن أبي الزبير أنه سمع جابراً يقول: رايت لني - صلى الله عليه وس - يرم على راحلته يوم النحر 
تقرك اهنا مناسككم فإني لا أدري علي لاج بعد حت هذه). 

قال الإمام النووي في شرحه لحديث: (وأما قوله - صلى الله عليه وس -: (لتأخذوا مناسككم) فهذه اللام لام الأمى ومعناه خذوا 
مناسكك وهكذا وقع في رواية غير مسلم» 

(-1) الاعتصام (1/م؛ -44). 

وتقديره هذه الأمور التي أت تيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته وهي بتاكم تفذوها 0 00 
وانتفظوها'واعماوا ببا وعليوها الناس.. .وهذا الحديث أصل عظي في مناسك الحج وهو نحو قوله - صلى الله عليه وس -: 

رأتقوني أصلي)] (1). 

فهذان الحديثان يدلان على أن الأصل في العبادات هو التوقيف على رسول الله - صل الله عليه وسلم - فلا يثبت شبيء من العبادات 
إلا بدليل من الشرع. 

قال شيخ الإسلام ابن تمية: [وجماع الدين أصلان أن لا يعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع» يا قال تعالى: إن كان 
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يرجوا لَاء ربه فليعمل علا صاللاً ولا يشرِك بعبادة ريه أَحَدَامٍ (-5). وذلك تحقيق الشبادتين شبادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن 
عدا رسيول انل ففي الأولى: أن لا نعبد إلا إياه. وفي الثانية: أن داقر ب رمواء امبلغ فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره وقد بين 
انا تعيد اللا يه«وعرانا عن شتدداك الأموو وأغير أن قلا قال فاق: إل من أسلر وه يلد وهو حن .قله أجره عند ريه ولا 
حَوْفٌ عَلهمْ ولا هم كرون (دم)] (-4). 

وقال أيضاً [إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان عبادات يصلح بها دينهم وعادت يحتاجون إليبا. 

5 الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأعى بها إلا بالشرع. وأما العادات فهي ما اعتاده الناس 
في دئياهم ما يحتاجون إليه والأصل فيه عدم الحظر فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى. وذلك لأن الأمى والنبي هما شرع 
الله والغبادة لا بد أن تكون مأموراً بها فا لم يثبت أنه مأمور به كيف يحك عليه بأنه محظور؟ وهدا كان أخيد وغيره من فقهاء أهل 
الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما 

(-1) شرح النووي على صحيح مسلم / .47١‏ 

(-؟) سورة الكهف الآية .11١١‏ 

(د8) البقرة / ٠١١1‏ 

(-4) العبودية ص ١,7٠١‏ - الا١اه.‏ 

شرعه الله وإلا دخلنا في معتى قوله تعالى: |أم لهم شُرَككُ شَرَعَوا شم من الين ما ل يأَذَنْ به اسَمم] (-1). 

وقال العلامة ابن القَيم: [ ... ولا دين إلا ما شرعه الله فالأصل في العبادات البطلان حت يقوم دليل على الأعي. والأصل في العقود 
والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحري. والفرق بياهما أن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله 
فإن العبادة حقه على عباده وحقه الذي أحقه هو ورضي به وشرعه. وأما العقود والشروط والمعاملات فهو عفو حتى يحرمبا. ولهذا 
نعى الله سبحانه وتعالى على المشركين مخالفة هذين الأصلين وهو تحريم ما لم يحرمه (-5) والتقرب إليه بما لم يشرعه (-") ... ] 
دع)ء, 

000 
- فن ذلك: 

١‏ - ما ثبت عن عير بن اللحطاب - رضي الله عنه -: (أنه قبل الجر الأسود وقال: إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر ولكني رأيت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلك) متفق عليه. 

قال الإمام التووي: [وأما قول عمر - رضي الله عنه -: (لقد علمت أنك جر واني لأعم أنلك خر وأنكا لاضن ولا تتفع ) فأراد يفدبيات 
الحث على الإقتداء برسول الله - صل الله عليه وس - في تقبيله ونبه على أنه لولا الإقتداء به لما فعله. وائما قال: (وانك لا تضر ولا 
تتفع) اثلا يغتر بعض قربي العهد بالإسلام الذين كانوا ألفوا عبادة الأججار وتعظيمها رجاء نفعها وخوف الضرر بالتقصير في تعظيمها 
وكان العهد قريباً بذلك» نفاف عمر ا ل 

ينفع بذاته وإن كان امتثال ما شرع فيه ينفع بالجزاء والثواب ... ] (-ه). 


)١1-(‏ القواعد النورانية ص 8/ - 5/ا. 

(-5) كالبحيرة والسائبة. 

(-م) كالطواف بالبيت عرايا. 

(دئع) م الموقعين /١‏ 485 ". 

(-ه) شرح النووي على صحيح مسلم / 931". 

؟ - وثبت عن عمر - رضى الله عنه - في حادثة تقبيل الجر الأسود وما قال فيه أنه قال بعد ذلك: (فها لنا وللرمل؟ إثما كا راءينا 
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المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال: ثيء صنعه النبي - صل الله عليه وس - فلا نحب أن نتركه) واه البشازى» :مسق فول (راعينا) 
تو رقي بة أي أريناهم بذلك أنا أقوياء قاله الحافظ ابن جر (- .)١‏ 

وخاء ف نزواية أخرى عن جره - رضي الله عنه 0 : (فم الرملان الآن والكشف عن امنا كب وقد أظهر الله الإسلام ونفى الكفر 

وأهله؟ ومع ذلك لا ندع شيئاً كا تفعله على عهد رسول الله - صل الله عليه وس -) ) :زواه انافاه ةفر بؤؤواة لحن :دم 

" - وعن يعلى بن أمية قال: (طفت مع عمر بن اللخطاب فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب هما يلي الجر أخذت بيده ليستلم فقال: 

أما طفت مع رسول الله؟ قلت: بلى. قال: فهل رأيته يستلمه قلت لا؟ قال: فأبعد عنه فإن لك في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

أسوة حسنة) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ورواه الطبراني في الأوسط كا قال الميثمي» ورواه البييقي أيضاً (-0). 

؛ - وفي رواية عند الإمام أحمد أن يعلى بن أمية قال: (طفت مع عثمان ... ) فذكر نحو الحديث السابق (-4)» قال الساعاتي: 

[فلعل القصة وقعت ليعلى بن امية مرتين مرة مع عمر ومرة مع عثمان. ورواه ابو يعلى بإسنادين أحدهما رجاله رجال الصحيح وسند 

الإمام أحمد فيه راو لم يسم] (-ه). 

ه - وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه طاف مع معاوية - رضي الله عنه - بالبيت لفعل معاوية يستلم الأركان كلها 

فقال له ابن عباس: 8١‏ تعر على ارقن و1 بكر نوه اله فل الل وليورمر > تهنا" هال سار لسن افيا من البيت 


مادة 


ميجوراً. فقال ابن عباس: إِلقَدْ كان لكر 8 1 لأسو حمل فقا 


62 فتح الباري 4/ /10١؟.‏ 

(5) رواه ابو داود» وابن ماجهء واحمد» وقال الالباني: جسن صعيح. 

(دم) رواه أحمد /١(‏ /0ا")» وغيره» وصحح الأرناؤوط إسناده على شرط ومسل» وأفاد أن الركن المقصود هو الركن الشاني. 
(-4) رواه أحمد »)٠١ /١(‏ وقال الأرناؤوط: صميح لغيره. 

(ده) الفتح الرباني ؟١/‏ 9". 

00 صدقت) رواه أحمد والترمذيء وقال: (حسن صحيح» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يستلى إلا اخير الأسود 
والركن ابماني) ورواه البخاري تعليقاً (دص). 

قال الشيخ الساعاتي معلقا على كلام ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم: ع ني - أي معاوية - أنها كلها أركان البيت فلا نستلم البعض 
ونترك البعض. يريد ابن عباس أننا لم نترك استلام الركنين يجراً ليت ولكننا رأينا رسول الله - صل الله عليه وسلم - يفعل ذلك 
ففعلنا مثله قد كن لك في رسول الل أسوةٌ حسنَة] فرجع معاوية إلى قول ابن عباس رضي الله عنم حينما فلهر له الدليل وقال 
صدقت. وهكذا شأن المؤمن إذ ظهر له الحق وكان مخالفاً لرأيه طرح رأيه واتبع الحق والرجوع إلى الحق فضيلة] (5). 

قال الحافظ ابن حجر: [وأجاب ا ا ا د التتلادا نغرا ابوك وكيف ره 
وهو يطوف به؟ ولكن تتبع السنة فعلاً أو تركاً ولو كان ترك استلامهما مجراً لهما لكان ترك استلام ما بين الأركان مجراً ولا قائل به] 
دسم 

000 (كل عبادة لا يتعبدها أحصاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا تعبدوها فإن 
الأول لم يدع للآخر مقالاً فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلك) . 

٠‏ - وقد ورد عن نافع أن رجلاً عطس إلى جنب ابن عمر فقّال: [الجد لله والسلام على رسول الله. قال ابن عمر: وأنا أقول امد لله 
والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله - صلى الله عليه وس -» علمنا أن نقول: امد لله على كل حال] رواه الترمذي 
والحا م وقال الحا ؟: صصيح الإسناد غريب ووافقه الذهبي وحسنه الشيخ الألباني. 
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(-1) الفتح الرباني 24١/17‏ تحفة الأحوذي «/ ه.ه» صعيح البخاري مع الفتح ا 

(<؟) الفتح الرباني .41١ /1١‏ 

(دع) فتح الباري 4/ .57١‏ 

6 - وورد عن سعيد بن المسيب أنه رأى رعلا يعي اه طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود فنهاه فقال: إيا 
أبا عمد يعذبني الله على الصلاة؟! قال: لا ولكن يديك عل فلاف المنة] بوواه البيئن وعتد الرزاق واقطين: 

9 - وحكى ابن العربي عن الزبير بن بكار قال: [سمعت مالك بن أنس .وأناه رجل فقال: يا أبا عبد الله من أن أحرم؟ قال؛ من ذي 
الحليفة من حيث أحرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقَال: إني أريد أن أحرم من المسجد. ٠‏ فقال: لا تفعل. قال: فإني أريد 
أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال: لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فقَال: وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدهاء قال: وأي 
فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قضر عنها رسول الله - صل الله عليه وسل -؟ إني سمعت الله يقول: (فليحذر انين 
يَالفُونَ عن أمره أن تصييم قنة أو يصييم عدا أي )] )] ذكره الحطيب البغدادي والشاطبي. 

!" قال الشيخ الألباني: [روى الطبراني بسند صحيح عن طلحة بن مصرف قال: [زاد ربيع بن خيثم في التشهد وبركاته:" ومغفرته‎ - ٠ 
- فال علقمة نقف حيث عَلَمنا: السلام عليك أمها النبي ورحمة الله وبركاته. وعلقمة تلقى هذا الإتباع من أستاذه عبد الله بن مسعود‎ 
رضي الله عنه - فقد ثبت عنه أن كان يعلم رجلا التشهد فلما وصل إلى قوله:" أشبد أن لا إله الله " قال الرجل: وحله ل شرك له‎ 
.)1<( فقال عبد الله: هو كذلك ولكن ننتبي إلى ما علّْمنا أخرجه الطبراني في الأوسط بسند صحيح]‎ 

١١‏ - وعن علي - رضي الله عنه - قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل اللحف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه) رواه أبو داود والدارمي وصححه الحافظ ابن جر والألباني. 

وبناء على هذا الأصل المهم فإنه يشترط في العبادات الإتباع ولا يجوز الابتداع ... 


)١ )‏ انظر صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ص 148. 

فائدة لطيفة: قال الشيخ تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي: [وجدت بخط الوالد - رضي الله عنه - يقصد والده وهو الإمام علي بن 
عبد الكافي السبكي -: فكت عند الاضطجاع في قول المضطجع: باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك أرفعه» فأردث أن أقول: إن 
شاء الله تعالى» في " أرفعه " لقوله تعالى: إولَا تقُونَ لَيْءٍ ِف قعل ذَلِكَ عَدَا ِلّا أن يَاء الما ثم قلت في نفسي: إن ذلك لم يرد في 
الحديث في هذا الذكر المنقول عند النوم ولو كان مشروعاً لذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي أوتي جوامع الكل فتطلبت فرقاً بينه 
ري كل فا وه اد اق مق الأنىن السسيلة المع فيا :د القن 

ولا يقال: إن " أرفعه " حال ليس بمستقبل لأمرين: أحدهما: أن لفظه وإن كان كذلك لكنا نعلم أن رفع جنب المضطجع ليس حال 
0 غٍ 5 

والثاني: أن استحباب المشيئة عام فيما ليس بمعلوم ا حال أو المضي. وظهر لي أن الأولى الاقتصار على الوارد في الحديث في الذكر 
عند النوم بغير زيادة وأن ذلك ينبه على القاعدة ويفرق بها بين تقدم الفعل على الجار وامجرور وتأخره عنه فإنك إذا قلت: أرفع جني 
باسم الله كان المعنى بالإخبار الرفع وهو عمدة الكلام وجاء الجار والمجرور بعد ذلك تكلة وإذا قلت: باسم الله أرفع جنبي كان المعنى 
الإخبار بأن الرفع كائن باسم الله وهو عمدة الكلام. 

فافهم هذا السر اللطيف وتأمله في جميع موارد كلام العربية تجده يظهر لك به شرف كلام المصطفى - صل الله عليه وسلم - وملازمة 
الحافظة على الأذكار المأثورة عنه عليه أفضل الصلاة والسلام] (-1).] (-5) 

القاعدة الثالثة: حك العمل بعموم الدليل العام والاستدلال به قبل البحث عن مخصص: 
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اختلف العلماء في العمل بالدليل العام قبل البحث عن مخصص على قولين: 

(15) طكات القافنة لاس 

(؟) البدعة ص/ :4٠١‏ ١ه.‏ 

القول الأول - وهو وجوب العمل بالدليل العام مطلقاء حتى يثبت تخصيصه. 

قال الشيخ الشنقيطي - رحمه الله -: [والعام ظاهر في العموم حت ,ثبت ورود اللخصصء والمطاق ظاهر في الإطلاق» حتى يثبت 
ورود المقيد والنص يجب العمل به» حتى ثبت النسخ بدليل شرعي» والظاهر يجب العمل به عموماً كان أو إطلاقاً أو غيرهماء حتق 
يرد دليل صارف عنه إلى ا محتمل المرجوح. م هو معروف في محله. 

واول من زعم انه لا يجوز العمل بالعام» حى ببحث عن اللخصص فلا يوجد ونحو ذلك» ابو العباس بن سريج وتبعه جماعات من 
المتأخرين» حتى حكوا على ذلك الإجماع حكاية لا أساس للاء 

وعلى كل حال فظواهر النصوصء من عموم وإطلاق» ونحو ذلك» لا يجوز تركها إلا إدليل يجب الرجوع إليه» من مخصص أو مقيد» 
لا جرد مطلق الاحتمال» كا هو معلوم في نحله. 

فادعاء كثير من المتأخرين» أنه يجب ترك العمل به» حتى بيحث عن المخصصء والمقيد مثلاً خلاف التحقيق] (-1). 

وقال الشيخ العثيمين - رحمه الله -: [يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يبت تخصيصه. وعندنا دليل وهو أن الرسول - صل الله 
عليه وس - لما سئل عن ار قال: " لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: إثن يعمل مثقال ذرة خيرايره ومن يعمل مثقال 
در سَرَايرَه| " (-) فهنا استعمل الرسول عليه الصلاة والسلام العمل بالعموم. فإذا العمل بالعموم واجب؛ لأن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - عمل به وهو المشرع» فكأنه بعمله هذا يقول لنا اعملوا كذلك. وهذا تعليل عقلي.] (-8). 

القول الثاني - 

(-1) أضواء البيان (0/ «مع - #"غ)» وانظر أيضاً كلامه في المذكرة ص//11” -/71. 

(-5) متفق عليه. 

(-") شرح الأصول من عم الأصول ص/ .7٠١‏ 

قال تقى الدين في "ججموع الفتاوي" (19/ 117): (العام الذي كثرت تخصيصاته المنتشرة أيضا لا يجوز السك به إلا بعد البحث عن 
تلك المسألة هل هي من المستخرج أو من المستبقى وهذا أيضا لا خلاف فيه. وإنما اختلف العلماء في العموم الذي لم يعلم تخصيصه أو 
على تخصيص صور معينة منه هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل البحث عن الخصص المعارض له فقّد اختلف في ذلك أصعاب 
الشافعي وأحمد وغيرهما وذكروا عن أحمد فيه روايتين وأكثر نصوصه على أنه لا يجوز لأهل زمانه ونحوهم استعمال ظواهر الاب قبل 
البحث عما يفسرها من السنة وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم وهذا هو الصحيح الذي اختاره أبو الخطاب وغيره فان الظاهر الذي لا 
يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن مقتضاه فإذا غلب على الظن انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضاه وهذه الغلبة 
لا تحصل للمتأخرين في أكثر العمومات إلا بعد البحث عن المعارض) . 

وهل فيك عله ! الما أ الشيخ عياض السلي )١(‏ حيث قال: (الذي يظهر لي بعد استعراض أهم الآراء وأدلتها أن الراح هو 
التفريق بين العلماء المجتهدين الذين أحاطوا بغالب نصوص الشريعة» وحصلوا من العلم ما يمكنهم من معرفة مراد الشارع» وسبروا غور 
النصوص فعرفوا الناعخ والمنسوخ» والحك والمتشابه» والعام واللخاص» وعرفوا مواطن الإجماع والاختلاف» والعوام ومن يلحق بهم 
فق المنتسيية إلى الفقةالدن عدوا من العل ما لا يؤهلهم للفتيا وتولي القضاء. فالقسم الأول لا ينبغي اللحلاف في أن أحدهم إذا 
بلغنه آبة غامة أو عدي عام ولم يبلغه ما يخصصه» مع فزسه بالأدلة المثقولة والمعقولت أنه حجن عليه العمل .به إذا عاق وفك العمل 
من غير توقف» ولا يجب عليه البحث عما عساه أن يجده من مخصص أو ناعذ. 

أما العوام ومن في حكمهم فليس لأحد منهم أن يفت أو يحك بالعموم على ظاهره؛ لأ:هم ليسوا من أهل الفتيا والحكم» وليسوا مخاطبين 
عا 


٠٠١ 


3 


512111612. 5 


الباب الثاني شرح التعريف 


ويبدولي أن الذين نقل عنهم المنع من العمل بالعام قبل البحث عن المخصص إما منعوه لأحد أمرين: 

الاول: انهم لا يقصدون بالبحث عن اللخصص استقصاء موارد الادلة جميعهاء واثما يقصدون مجرد التروي واسترجاع المعلومات 
السابقة لعرض الدليل العام عليهاء فإن وجدوا فيها ما بخصصه خصصوه. والا عملوا به في عمومه. 

وهذا ظاهر من قول أب زيد الدبوسى: (وأما الفقيه فيازمه أن يحتاط لنفسه» فيقف ساعة لاستكشاف هذا الاحتمال بالنظر في 
الأشباه؛ مع كونه حجة للعمل به إن عمل» لكن يقف احتياطا حتى لا يحتاج إلى نقض ما أمضاه بتبين الهلاف) (-). 

الثاني: أنهم إِنما منعوا ذلك خوفا من أن يقدم كل أحد على العمل بالعموم» والحك به وإن كان من غير أهل الاجتباد» ولا شك 
أنه لو أذن لغير امجتبدين في أن يعملوا بالعموم من غير بحث عن المخصص لتعطل كثير من نصوص الشريعة اللخاصة لمجهل بهاء وعدم 
العك عناب. أ 

والقول الثاني هو الراخ. 

فرع - هل يكفى غلبة الظن بعدم الخصص: ٍ 

قال ابن الحام في "القواعد والفوائد الأصولية" (ص/١):‏ (إذا قلنا على رواية اختارها أبو الحطاب وغيره يمنع العمل بالعام قبل البحث 
عن المخصص فهل إشترط حصول اعتقاد جازم بأنه لا مخصص أو يكفى غلبة الظن بعدمه فيه خلاف اختار القاضي أبو بكر الأول 
وابن سريج وإمام الحرمين والغزالي الثاني) 

ونص عبارة الغزالي في "المستصفى" (ص/17ه"): (واختار عندنا أن تيقن الانتفاء إلى هذا الحد لا يشترط وأن المبادرة قبل البحث 
لا تجوز بل عليه تحصيل عل وظن باستقصاء البحث أما الظن فبانتفاء الدليل في نفسه وأما القطع فبانتفائه في حقه بتحقق ع نفسه عن 
الوصول إليه بعد بذل غاية وسعه فيأتي بالبحث الممكن إلى حد يعلم أن بحثه بعد ذلك سعي ضائع ويحس من نفسه بالعجز يقينا فيكون 
(-1) انظر البحث الذي نشر في مجلة البحوث الإسلامية العدد االخامس والعشرين ولقد اقتصرت على ذكر ما رجحه» ومن رام التفصيل 
في المسالة فعليه بالبحث المشار إليه. 

(-0) فواتَ الرحموت (7510/1). 

العجز عن العثور على الدليل في حقه يقينا وانتفاء الدليل في نفسه مظنون وهو الظن بالصحابة في الخابرة ونظائرها وكذلك الواجب في 
القياس والاستصحاب وكل ما هو مشروط بنفى دليل آخر). 

ولا شك أن من غز عن تمام اليقين فليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قوي غالب على ظنه. 

القاعدة الرابعة: هل يجوز إثبات نوع من العبادات إدخوله تحت الدليل العام فقط أم ... لا بد من دليل خاص: 

قال الشيخ عفانة: إلا يجوز إثبات نوع من العبادات لدخوله تحت الدليل العام بل لا بد من دليل خاص. 

وهذه مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليها؛ لأن كثيراً من المبتدعين يزعمون أن الدليل العام يؤيد بدعتهم فثلا يقولون إن تلاوة القرآن في 
الماتم " اللحتمة " تدخل تحت الأدلة العامة التي تحض على قراءة القرآن الكريم. 

ويقولون مثلاً إن الصلاة على النبي - صل الله عليه وسلم - بعد الأذان - كا يفعله كثير من المؤذنين بحيث أنهم يجعلونها جز من 
الأذان - مشروعة لأها داخله تحت عموم قوله تعالى: (يا أيه الذَينَ آمنوا صلُوا عليه وسَلُوا تَسْلِيما)) (-1). 

والجواب على هذه المقولة إنه لا بد من دليل خاص للعبادات حتى تكون صعيحة وموافقة لما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ولا يكفي الاستدلال بعموم الأدلة وكونها داخلة في هذا العموم فثلا لو قال شخص عندما رأى المصلين في المسجد يصاون سنة الفجر 
أشتاتاً في أنحاء المسجد فقال: يا جماعة هلا اجتمعتم وصلينا سنة الفجر في جماعة لأنه صم في الحديث قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
(يد الله على ابماعة)» أو لأن النبي - صلى الله عليه وس - يقول: (صلاة ابماعة تفضل صلاة الفرد بفس أو سبع وعشرين درجة). 
فاستدلال هذا الرجل بالأدلة العامة لا يقبل ولا يصح ولا يجوز أن تدخل سنة الفجر في هذه العمومات ولول ,ثبت لدينا أن الرسول 
- صلى الله عليه وس - قال لا تصلوا سنة الفجر في جماعة. حيث لا يوجد لدينا حديث بهذا المعنى» فصلاة سنة الفجر في جماعة 
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(-1) سورة الأحزاب الآية ه. 

بدعة وإن كان الشرع قد حث عل ابماعة وعلى صلاة الماعة وأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد (-1)] .)١-(‏ 

وما قاله الشيخ عفانة وان كان صحيحاً من ناحية النتيجة» إلا أن عبارته غير سديدة» فقصود القاعدة التي نقلها عن الشيخ الألباني» 
واستفادها الألباني من الشاطبي مؤداها صحيح إلا أنه أخطأ في صياغتباء وبيان ذلك من وجوه: 

الأول: تصدير عبارته بقوله: (لا يجوز إثبات نوع من العبادات لدخوله تحت الدليل العام) إستشعر منه إلغاء دلالة الدليل العام على 
أجزائه» وأنه لا يجوز العمل بالدليل العام» وهذا خطأء كا قدمنا الكلام على هذه المسأًلد. 

الثاني: أن تطبيق هذه القاعدة غير مطرد» وسأذكر هنا بعض الأمثلة التي أعمل فيها الشيخ الألباني - الذي ينقل عنه هو هذه القاعدة - 
النصوص العامة فقط دون نقل خاص. 

قال الشيخ الألباني: [المستحب أن يقول كا يقول المقم: " قد قامت الصلاة " لعموم قوله - صلى الله عليه وس -: " إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثلما يقول. . "] (د”). ٠‏ 

وقال أيضاً [نرح مشروعية الاستعاذة في كل ركعة لعموم قوله تعالى: (فَإِذًا قرآتَ الْقَرآنَ فاستعدٌ باللَّه) وهو الأحم في مذهب 
الشافعية ورحه ابن حزم 2 ' الخل "| (دع). 

وقال أيضاً مرا ابجع للمأموم بين التسميع والتحميد في ذكر الاعتدال من الركوع معلا على قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إثما جعل 
الإمام ليؤتم به .. وإذا قال سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم ربنا لك امد ... ) (-ه): [هذا الحديث لا يدل على أن الموتم لا 
يشارك الإمام في قوله: " ممع الله لمن حمده " كا لا يدل على أن الإمام لا يشارك المؤتم في قوله: " ربنا لك امد " إذ الحديث لم يسق 
لبيان ما يقوله الإمام 


ده) رواه مساو» وغيره. 

والمؤتم في هذا الركن» بل لبيان أن تميد المؤتم ما يكون بعد تسميع الإمام. ويؤيد هذا أن ابي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول 
التحميد وهو إمام. وكذلك عموم قوله عليه السلام " صلوا كا رأيقوني أصلي " يقتضي أن يقول المؤتم ما يقوله الإمام من كالتسميع 
وغيره] 0 ع 2 ِ 

(ولا بد من وقفة أيضاً مع الشيخ الألباني وما قاله حول هذه القاعدة لتحرير مذهبه فيها: 

قال الشيخ الألباني: [النص العام الذي جاء ذكره في السنة فضلاً عن القرآن إذا لم يعمل به عاما إنما عمل به مقيداً قنحن نعمل به 
مقيداً وما تأخذ بالنص العام ونحتج به] (-0) 

وقال أيضاً: [كل نص عام في السنة أو في القرآن إن لم يجر العمل بجزء من أجزاء هذا النص العام لا يجوز لنا العمل به لأنه لو كان 
مراداً لعمل به أولئك الذين باشروا سماع هذا النص من الرسول - صلى الله عليه وسلم - أولا وتطبيقه ثانياً] (8). 

وهذه القاعدة قالها الشيخ الألباني لتدعيم اختياره بوجوب أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية حيث أنه وقف على آثار لبعض السلف 
تفيد أنهم انوا ياخدون ما زاد عن القبضة من النحية» ولذا فلم يعمل عموم العام وخصه بما نقله عن السلف من أن الإطلاق أو 
الإعفاء مقيدا بما لا ,يزيد عن القبضة. فهنا وقف على نقل خاص فاعمله. 

والأمثلة التي نقلناها عنه آنفا أخذ فيها بالعموم» دون أن يؤيد ذلك بنقل خاص عن السلف. 

وعليه فالذي يترجح أنه يخص العام بما نقل عن السلف» وأما إذا لم يكن هناك مقل عن السلف وليس ثم إلا الدليل العام فإنه يعمل 
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العموم دون التوقف على نمل خاصء ويكون الأخذ بالعموم دليلا يشبد لأصل هذا العمل بالمشروعية» إلا أنه يشكل على هذا ابمع 
حككه بالبدعية على وضع اليد على الصدر في القيام من 


(-1) هامش صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - (ص/80). 

- انظر شريط حك الأخذ من النبية. وهذا الكلام للشيخ مستفاد من كلام الشاطبي في الموافقات» وسوف يأتي ذكره قريباً‎ )١-( 
.- عشيئة الله‎ 

الركوع (-1)» وعدم تمسكه بالعموم الوارد في حديث سبل ووائل بن حجر كا أوضم الشيخ ابن باز في رده على الشيخ الألباني (-0), 
وعليه فإما أن يكون الشيخ الألباني - رحمه الله - أخطأ في عدم إعمال العام في المسألة الأخيرة كسابقيهاء ولعله لم يقف عليه؛ وخاصة 
أنه لم يشير إليه في أثناء تقريره للقول بالبدعية» أو أنه كان يضطرب في تطبيق هذه القاعدة فكان يعمل العام أحيانا إذا لم يكن هناك 
تقل عضوو سانا لاعفا لقا اراد 

والثاني أقرب» والله أعلل 

وبقي التنبيه إلى أن الاستدلال بالدليل العام في أمور العبادات لا يكفي إلا مجرد إثبات أصل العبادة» وهذا لا يكفي في أمور التعبد» 
ولكن بقى النقل الخاص الذي يبت الوصف»ء فإن اختل الأول كانت البدعة حقيقية» والا فإضافية كا سبق بيان ذلك. 

وعليه فالأولى لعبارة الشيخ عفانة أن تكون هكذا: (لا يجوز إثبات نوع من العبادات لدخوله تحت الدليل العام فقطء بل لا بد من 
دليل خاص)» ويدخل في الدليل اللخاص فهم وقول وعمل الصحابة - رضي الله عنهم -. 

وهنا تقرر القاعدة التالية , ٍ 

القاعدة الخامسة: العمل بالادلة الشرعية يكون مقيدا بعمل السلف الصالم بها: 

وهذا أصل أخصض ما سبق ومدكن إه: ٍ اا 
قال الشاطبى: [ كل دليل شرعي لا يخلو أن يكون معمولا به في السلف المتقدمين داتما أو أكثريا أو لا يكون معمولا به إلا قليلا أو 
في وقت ماء أو لا يثبت به عمل» فهذه ثلاثة أقسام: 

أحدها أن يكزن محيرلة به داعا اء أكتنا فلا إشكال في الاستدلال به ولا في العمل على وفقه وه السنة المتبعة والطريق المستقيم 
كان الدليل مما يقتضي إيجابا اوكا وغ فلك من الأحكام كفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله في الطهارات والصلوات على 
توعها من فرطن أو نفل والزكاة بشروطها والضحايا 

(-1) انظر صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - هامش (ص/87). 

(؟) انظر رسالة ثلاث رسائل في الصلاة لابن باز (ص/9” - 7ع ). 

والعقيقة والنكاح والطلاق والبيوع وسواها من الأحكام التي جاءت في الشريعة وبينها عليه الصلاة والسلام بقوله أو فعله أو إقراره 
ووقع فعله أو فعل صحابته معه أو بعده على وفق ذلك دائمًا أو أكثريا وباجملة ساوى القول الفعل ولم يخالفه بوجه فلا إشكال في صحة 
الاستدلال وصعة العمل من سائر الامة بذلك على الإطلاق. 

والثاني أن لا يقع العمل به إلا قليلا أو في وقت من الأوقات أو حال من الأحوال ووقع إيثار غيره والعمل به داتمًا أو أكثريا فذلك 
الغير هو السنة المتبعة والطريق السابلة» وأما ما لم يقع العمل عليه إلا قليلا فيجب التثبت فيه وفى العمل على وفقه والمثابرة على ما هو 
الأعم والأكثر فإن إدامة الأولين للعمل على 

مخالفة هذا الأقل إما أن يكون لمعنى شرعي أو لغير معنى شرعي» وباطل أن يكون لغير معنى شرعي فلابد أن يكون لمعنى شرعي تحروا 
العمل به وإذا كان كذلك فقّد صار العمل على وفق القليل كالمعارض للبعنى الذي تحروا العمل على وفقه وإن لم يكن معارضا في 
الحقيقة فلا بد من تحري ما تحروا وموافقة ما داوموا عليه ... وهذا القسم أمثلة كثيرة ولكنها على ضريين: أحدهما أن يتبين فيه 
للعمل القليل وجه يصلح أن يكون سببا للقاه حتى إذا عدم السبب عدم المسبب وله مواضع كوقوعه بيانا لحدود حدت أو أوقات 
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عينت أو نحو ذلك كا جاء في حديث إمامة جبريل بالنبي صل الله عليه وسلم يومين وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله 
عن وقت الصلاة فقال: (صل معنا هذين اليومين) فصلاته في اليوم في أواخخر الأوقات وقع موقع البيان لأخر وقت الاختياري الذي 
لا يتعدى ثم ل يزل مثابرا على أوائل الأوقات إلا عند عارض كالإبراد في شدة الحر وابمع بين الصلاتين في السفر وأشباه ذلك ... 
والضرب الثاني ما كان على خلاف ذلك ولكنه أت على وجوه منها أن يكون محتملا في نفسه فيختلفوا فيه بحسب ما يقوى ثم الجتبد 
فيه أو يختلف في أصله والذي هو أبرأ للعهدة وأبلغ في الاحتياط تركه والعمل على وفق الأعم الأغلب كقيام الرجل للرجل !اما 
له وتعظيما فإن العمل المتصل تركه فقد كانوا لا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل عليهم وكان يجاس حيث تبي به 
الجاس ولم ينقل عن الصحابة عمل مستمر ولو كان 
لنقل حتى روى عن تمر بن عبد العزيز أنه لما استخلف قاموا له في الجلس فقال إن تقوموا نقم وإن تقعدوا نقعد )١-(‏ وإنما يقوم 
الناس لرب العالمين فقيامه صل الله عليه وس لجعفر ابن عمه وقوله: (قوموا لسيد؟) إن حملناه على ظاهره فالأولى خلافه لما تقدم 
وأن تلزنا فيه وسدناة مهناك أن كوت القيام على وجه الاحترام والتعظيم أو على وجه آخخر من المبادرة إلى اللقاء لشوق للمقوم له أو 
ليفسح له في امجاس حتى يجد موضعا القعود أو للإعانة على معنى من المعاني أو لغير ذلك ما يحتمل وإذا احتمل الموضع طلبنا بالوقوف 
مع العمل المستمر لإمكان أن يكون هذا العمل معارض له فنحن في إتباع العمل المستمر على ببنة وبراءة ذمة باتفاق وإن رجعنا إلى 
هذا ا تمل لم نجد فيه مع المعارض الأقوى وجها للتمسك إلا من باب القسك مهرد الظاهر وذلك لا يقوى قوة معارضه .... ومنها 
أن يكون هذا القليل خاصاً بزمانه أو بصاحبه الذي عمل به أو خاصاً بحال من الأحوال فلا يكون فيه حجة على العمل به في غير ما 
تقيد به كا قالوا في نبيه عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث بناء على أن إذنه بعد ذلك لم يكن أسخا وهو قوله: 
(إنما بيتك لأجل الدافة) ومنها أن يكون هما فعل فلتة فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه به ثم بعد ذلك لا يفعله ذلك 
الصحابي ولا غيره ولا يشرعه النبي صل الله عليه وسلم ولا يأذن فيه ابتداء لأحد فلا يجب أن يكون تقريره عليه إذنا له ولغيره كا في 
قصة الرجل الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في أمى فعمل فيه ثم رأى أن قد خان الله ورسوله فربط نفسه بسارية من سواري 
مسد وسلت ١‏ لل بل ]لذ رضرك الها اله عليه وسل فقال عليه الصلاة والسلام: (أما إنه لو جاءني لاستخفرت له) وتركه 
كذلك حتى حم الله فيه فهذا وأمثاله لا يقتضي أصل المشروعية ابتداء ولا دواما أما الابتداء فلم يكن فعله ذلك بإذن رسول صلى 
الله عليه وسلم وأما دواما فإنه إنما تركه حتى يكم الله فيه وهذا خاص بزمانه إذ لا وصول إلى ذلك إلا بالوحي وقد انقطع بعده فلا 
يصح الإبقاء على ذلك لغيره حتى ينظر الك فيه وأيضا فإنه ل يؤثر عن ذلك 
(-1) قال القاضي عياض في "المعلل": (فقد بين أن القيام الذى كره ما هو إذا كانوا قيامأ على رأس الجالس). 
الرجل ولا عن غيره أنه فعل مثل فعله لا في زمان رسول الله صلى الله عليه وس ولا فيما بعده فإذا العمل بمثله أشد غررا إذ لم يكن 
قبله تشريع يشبد له ولو كان قبله تشريع لكان اسمّرار العمل بخلافه كافيا في مرجوحيته ... وثم أقسام أخر يستدل على الحكم فيها بما 
تقدم ذكره. 
وبسبب ذلك .ينبغي للعامل أن يتحرى العمل على وفق الأولين فلا يساع نفسه في العمل بالقليل إلا قليلا وعند الحاجة ومس الضرورة 
إن اقتضى معنى التخيير ولم يتف ذسخ العمل أو عدم صعة في الدليل أو احتمالا لا ينبض به الدليل أن يكون حبة أو ما أشبه ذلك. 
أما لو عمل بالقليل دائًا للزمه أمور: أحدها الخالفة للأولين في تركهم الدوام عليها وفي مخالفة السلف الأولين ما فيهاء والثاني استازام 
ترك ما داوموا عليه إذ الفرض أنهم داوموا على خلاف هذه الآثار فإدامة العمل على موافقة ما ل يداوموا عليه مخالفة لما داوموا عليه 
والثالث أن ذلك ذريعة إلى اندراس أعلام ما داوموا عليه واشتبار ما خالفه إذ الإقتداء بالأفعال أبلغ من الإقتداء بالأقوال فإذا وقع 
ذلك ممن يقتدي به كان أشدء الحذر الحذر من مخالفة الأولين فلو كان ثم فضل ما لكان الأولون أحق بهء والله المستعان. 
والقسم القالك: أن لا يتيك يعن الأوليق مهم عملوا به على حال فهو أشد مما قبله. والأدلة المتقدمة جارية هنا بالأولى» وما توهمه 
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المتأخرون من أنه دليل على ما زعموا ليس بدليل عليه ألبتة إذ لو كان دليلا عليه لم يعزب عن فهم الصحابة والتابعين ثم يفهمه هؤلاء 
فعمل الأولين كيف كان مصادم لمقتضى هذا المفهوم ومعارض له ولو كان ترك العمل فا عمل به المتأخرون من هذا القسم مخالف 
لإجماع الأولين وكل من خالف الإجماع فهو مخطئ وأمة مد صل الله عليه وسلِ لا تجتمع على ضلالة فا كانوا عليه من فعل أو ترك 
فهو السنة والأعى المعتبر وهو المدى وليس ثم إلا صواب أو خطأ فكل من خالف السلف الأولين فهو على خطأ وهذا كاف ... 
وكثير من فرق الاعتقادات تعلق بظواهر من الاب والسنة في تصحيح ما ذهبوا إليه ثما لم يجر له ذكر ولا وقع إن عدن الياقه 
الأولن بوساتن لله مق ا 

ذلك ومنه أيضا استدلال من أجاز قراءة القرآن بالإدارة وذكر الله برفع الأصوات وببيئة الاجتماع بقوله عليه الصلاة والسلام: (ما 
اجتمع قوم يتلون تاب الله ويتدارسونه فيما بينهم) الحديث والحديث الآخر: (ما اجتمع قوم يذكرون الله) اعم وبسائر ما جاء في 
فضل مالس الذكرء وكذلك استدلال من استدل على جواز دعاء المؤذنين بالليل بقوله تعالى: (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي) الآية وقوله: (ادعوا ربكم تضرعا وخفية) وبجهر قوام الليل بالقران» واستدلالهم على الرقص في المساجد وغيرها بحديث لعب 
الحبشة في المسجد بِالدرَّق )١-(‏ والحراب وقوله عليه الصلاة والسلام لهم: (دوكك يا بني أرفدة)» واستدلال كل من اخترع بدعة أو 
استحسن محدثة لم تكن في السلف الصالح بأن السلف اخترعوا أشياء لم تكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ككتب المصحف 
وتصنيف الكتب وتدوين الدواوين وتضمين الصناع وسائر ما ذكر الأصوليون في أصل المصالح المرسلة نفلطوا وغلطوا واتبعوا ما تشابه 
من الشريعة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلها وهو كله خطأ على الدين واتباع لسبيل الملحدين فإن هؤلاء الذين أدركوا هذه المدارك وعبروا 
على هذه المسالك إما أن يكونوا قد أدركوا من فهم الشريعة ما لم يفهمه الأولون أو حادوا عن فهمها وهذا الأخير هو الصواب إذ 
المتقدمون من السلف الصالح هم كانوا على الصراط المستقيم ولم يفهموا من الأدلة المذكورة وما أشببها إلا ما كانوا عليه وهذه المحدثات 
لم تكن فيهم ولا عملوا بها فدل على أن تلك الأدلة لم ثتضمن هذه المعاني الخترعة بحال وصار عملهم بخلاف ذلك دليلا إجماعيا على 
أن هؤلاء في استدلالهم وعملهم مخطئون وخالفون للسنة» فيقال لمن استدل بأمثال ذلك هل وجد هذا المعنى الذي استنبطت في عمل 
الأولين أو لم يوجد فإن زعم أنه لم يوجد ولا بد من ذلك فيقال له أفكانوا غافلين عما تنبيت له أو جاهلين به أم لا ولا يسعه أن يقول 
بهذا لأنه فتح لباب الفضيحة على نفسه وخرق للإجماع وإن قال إنبم كانوا عارفين بمآخذ هذه الأدلة كا كانوا عارفين با خذ غيرها 
قيل له فا الذي حال بينهم وبين العمل بمقتضاها على زعمك حتى خالفوها إلى غيرها ما ذاك إلا لأنهم اجتمعوا فيها على الخطأ دونك 
أمبا 


(-1) جمع درقة وهي ترس من جلد. 

المتقول والبرهان الشرعي والعادي دال على عكس القضية فكل ما جاء غذالفا لما عليه السلف الصالح فهو الضلال بعينه» فإن زعم أن 
ما انتحله من ذلك إِنما هو من قبيل المسكوت عنه في الأولين وإذا كان مسكوتا عنه ووجد له في الأدلة مساغ فلا غفالفة إنما الخالفة 
أن يعاند ما نقل عنهم بضده وهو البدعة المنكرة قيل له بل هو مخالف لأن ما سكت عنه في الشريعة على وجهين أحدهما أن تكون 
مظنة العمل به موجودة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يشرع له أمى زائْد على ما مضى فيه فلا سبيل إلى مخالفته؛ لأن 
تركهم لما عمل به هؤلاء مضاد له فن استلحقه صار مخالفا للسنة حسبما تيين في كاب المقاصد والثاني أن لا توجد مظنة العمل به ثم 
توجد فيشرع له أمى زائْد يلائم تصرفات الشرع في مثله وهي المصالح المرسلة وهي من أصول الشريعة المبني عليها إذ هي راجعة إلى 
أدلة الشرع حسبما تبين في علم الأصول فلا يصح إدخال ذلك تحت جنس البدع وأيضا فالمصاح المرسلة عند القائل بها لا تدخل في 
التعبدات ألبتة وائما هي راجعة إلى حفظ أصل الملة وحياطة أهلها في تصرفاتهم العاف و 

فالحاصل أن الأعى أو الإذن إذا وقع على أمى له دليل مطلق فرأيت الأولين قد عنوا به على وجه واسمّر عليه عملهم فلا حجة فيه على 
العمل على وجه آخر بل هو مفتقر إلى دليل يتبعه في إعمال ذلك الوجه ... وايضا فإن ظواهر الآداة إذا اعتبرت من غير اعتماد على 
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الأولين فيها مؤدية إلى التعارض والاختلاف وهو مشاهد معنى ولأن تعارض الظواهر كثير مع القطع بأن الشريعة لا اختلاف فيها؛ 
وإذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة ولا أحد من المختلفين في الأحكام لا الفروعية ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه 
بظواهر من الادلة وقد م من ذلك أمثلة بل قد شاهدنا وراينا من الفساق من إستدل على مسائل الفسق باداة بنسبها إلى الشريعة 
المنزهة وفى كتب التوارية والأخبار من ذلك أطراف ما أشنعها في الافتئات على الشريعة ... فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل 
الترعن مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به فهو أحرى بالصواب وأقوم في 


السو ٠‏ لحت الارلعديية لفاء الراشدية 

العم والعمل] 00 

الاصول (الادلة): 

والمراد بهذا الباب بيان الأدلة التي يعتمد عليها العمل ليحك عليه بأنه سنة لا بدعة» ومنها أصول متفق عليها كالّاب» والسنة» والإجماع» 
وأخرى مختلف فيباء كسنة الخلفاء الراشدين» وعمل (قول أو فعل) الصحابي. 

وسوف أفرد الكلام هنا على الأصول المختلف فيها لبيان القول امختار في حجيتها: 

المبحث الأولة سنة اتخلفاء الراشدين: , 1 ٠‏ ْ ٍ 

روى أبو داود عن العرباض - رضي الله عنه - أنه قال: «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا 
موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القاوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع اذا تعهد إلينا فقال أوصيك 
بعتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من بعش متك بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنت وسنة الخلفاء المهديين 
الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإيا كى ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» (-5). 

لكان غنوه هذا عا ويه يلاله عليه وسلم ما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه وني الأعمال 
والأقوال والاعتقادات وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته على بضع وسبعين فرقة وأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة وهي 
ما كان عليه وأصحابه ولذلك في هذا الحديث أمى عند الافتراق والاختلاف بالقسك إسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده والسنة 
هى الطريق المسلوك فيشمل ذلك السك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال وهذه هى السنة 
الكاملة وهذا كان السلف قديا لا يطلقون اسم البنة لعن نا سمال للك كل وروي مط “ذلك عرق اسن والأوزا عن والفنيل 
بن عياض وكثير من العلماء المتأخرين يخص امم السنة بما 

(-1) المواققات ع/ 0 ثلا 

(-؟) رواه أبو داود في كاب السنة (ه*)» باب في لزوم السنة (5)» (4/ )٠١‏ حديث رقم (401)» وغيره وصصحه الألباني. 
يتعلق بالاعتقاد ... وفي أمره صل الله عليه وسل بإتباع سنته وسنة الحلفاء الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمور عموما 
دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع السنة بخلاف غيرهم من ولاة الأمور] (-1). 

وقال أيضاً [وائما وصف انخلفاء لأنهم عرفوا الحق وقضوا به والراشد ضد الغاوي والغاوي من عرف الحق وعمل بخلافه وفي رواية 
المهديين يعني أن الله يهديهم لحق ولا يضلهم عنه فالأقسام ثلاثة راشد وغاو وضالء فالراشد عرف الحق واتبعه والغاوي عرفه ولم 
يتبعه والضال لم يعرفه بالكلية فكل راشد فهو مبتد وكل مبتد هداية تامة فهو راشد لأن الحداية إِثما تتم بمعرفة الحق والعمل به] (-7). 
(وقد اختلف العلماء في المراد بسنة الخلفاء الراشدين المذكورة في الحديث على أقوال: 

(القول الأول: جميع سنتهم سواء أكانت راجعة إلى سنة النبي لاه عليه وسلم - أم اجتبادية. 

قال الإمام ابن القَيم: [فقرن سنة خلفائه بسنته وأمى بإتباعها كا أعى بإتباع سنته وبالغ في الأمى بها حتى أمى بأن يعض عليها بالنواجذ 
وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة وإن ل يتقدم من نبههم فيه شيء والا كان ذلك سنته ويتناول ما أفتى به جميعهم أو أكثرهم أو 
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ف وقته فهو من سنة الحلفاء الراشدين] (-") وقال أيضاً [باجملة فا سنه الخلفاء الراشدون أو أحدهم الأمة فين خنة لا يوذ العنيؤل 
عنها] (4) 

وقال شيخ الإسلام ابن تمية عقب ذكره للعديث: نما سنه اللحلفاء الراشدون ليس بدعة شرعية ية ينبى عنها وان كان يسمى في اللغة بدعة 
لكونه ابعدئ] (-0) 


) المصدر السابق (ص /55؟). 

) إعلام الموقعين (4/ .)1١40‏ 
-4) المصدر السابق: ؟'/ هغ؟. 
-ده) ججموع الفتاوى: ١؟/‏ 19". 
وقال الشيخ مصطفى بن ممد: [فأعطى الحديث - كا ترى- أن ما سه اللخلفاء الراشدون لاحق بسنة رسول الله - صل الله عليه وسل 
-» لأن ما سنوه لا يعدو أحد أمرين: إما أن يكون مقصوداً بدليل شرعي» فذلك سنة لا بدعة» وإما موذلل كوياة اناه 
لكام هذا الحديث دليل على إثباته سنة» إذ قد أثنته كذلك صاحب الشريعة» فدليلهم من الشرع ثابت» فليس ببدعة» ولذلك 
أردف الأمى بإتباعهم بالنبى عن البدع بإطلاق واو كان عملهم ذلك بدعة» لوقع في الحديث التدافع. وبذلك يجاب عن مسألة قتل 
اتقاعة الوا نشل الاب منقو لقن قرورع «اطلطانه رقن لمعنه سو وهر أيه اطلناء الراقدين (رتدمة الصناع) وهو منقول عن 
الخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم -] (-1) 
كنظام الولاية واتحلافة» وتدوين الدواوين» وسياسة الأمق ونظام ا حرب» وشروط الصلح» وججمع المصحنف» وتوحيد القراءة» ونحو 
هذا مما سنه الخلفاء الراشدون] (-؟) 
(القول الثاني: المراد بسنة انخلفاء الراشدين طريقتهم الموافقة لطريقته - صلى الله عليه وسلم -. 
قال المباركفوري: [قلت: ليس اراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلل» قال القاري في المرقاة: 
فعليك بسنتق: أي بطريقتي الثابعة عني واجباً أو مندوبًء وسنة الخلفاء الراشدين: فإنهم لم يعملوا إلا بسنتي» فالإضافة إلييم: إما لعملهم 
اد لاستنباطهم واختيارهم إياهاء انتهى كلام القاري. وقال صاحب سبل السلام: أما حديث عليم بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين 
55 ومثله حديث: اقتدوا باللذين من بعدي 5 بك وعمر» أعرة الترمذدي وقال: حسن وأقينه أحمد وابن ماجه وابن حبان وله 
طريق فيا "مقا إلا أنه رقي يعطما بعضاء فإنه اليس" المزاد إسيئة اذلفاء الراغنين ]للا طرية يهم الموافقة لطريقته صل الله عليه وسلمء 
من جهاد الأعداء وتقوية شعائر الدين ونحوهاء فإن الحديث عام لكل 


(-1) تيسير العلام بتبذيب وشرح الاعتصام. 

(-؟) انظر البيان المأمول. 

خليفة راشد» لا يخص الشيخين» ومعلوم من قواعد الشريعة أنه ليس نخليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليها النبي - صلى الله 
عليه وس - على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خالفوا الشيخين في مواضع ومسائل» فدل أنهم لم ملوا الحديث على أن ما قالوه 
وفعلوه حجة] .)١(‏ 0 

وقول الصنعاني: (فإن الحديث عام لكل خليفة راشدء لا يخص الشيخين) يرده ما سيأتي من أدلة عند الكلام على تعيين اخلفاء 
الراشدين. 

وقوله: (ومعلوم من قواعد الشريعة أنه ليس لخليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليها النبي - صل الله عليه وسلم -) استدلال 
حل النزاع» وتخصيص لعموم الحديث بلا مخصص. 
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وقوله: (على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خالفوا الشيخين في مواضع ومسائل» فدل أنهم ل يملوا الحديث على أن ما قالوه وفعاوه 
جة) سيأتي مناقشته عند الكلام على القول الثالث - إن شاء الله -. 

(القول الثالث: أن قول أحد الخلفاء الراشدين ليس بحجة في ذاته حتى يجتمع على قوله الصحابة» وينبغي التنبه إلى ما قد يخالف فيه 
أحدهم كا خالف عير رضي الله عنه في منع متعة الحج وكا خالف عثمان رضي الله عنه في الإتمام وهو في منى. وأما فعل أحدهم 
الذي وافقه عليه جميعهم فلا شك أنه حجة وهو الذي أمرنا بالأخذ به وهو ما إسمى فهم العلكة ادو الإجماع» كقتال المرتدين وجمع 
المصحف وما عا 1 
وعند التحقيق نجد أن محصلة هذا القول تعود على معنى الحديث بالإبطال؛ فإن عاد الأمى إلى إجماع الصحابة نما هو المعنى الذي أضافه 
قوله - صلى الله عليه وسل -: (وسنة انخلفاء الراشدين المهديين) بل لازم هذا القول تعدي الأمى إلى عصر معاوية - رضي الله عنه 
- والذي سماه النبي ملكأ وليس خلافة على منهاج النبوة؛ وعليه فلازم هذا القول تعطيل معنى الحديث؛ وتخصيصه بلا مخصص. 
والصحيح أن الحديث له معنى زائد» ووصية من النبي - صلى الله عليه وس - باسك ببدي وسنة من وصفهم بالخلفاء الراشدين. 


(-1) تحفة الأحوذي ("/ ٠‏ 4). 

(-5) نقلا عن مقال على موقع ملتقى اهل الحديث. 

وأما ما ذكر من أمثلة لتقوية رايه» فالفرق ,ينها ليس ما ذكر من اشتراط موافقة اجميع» ولكنهم ردوا قول عمر في الفتع» وعثمان في 
الإتمام؛ لخالفتهما للسنة المستقرة عن النبي - صل الله عليه وسلم -» فقد تمتع النبي - صل الله عليه وسلم -» ولم ينقل عنه أنه أتم في 
سفر وقد كان إماماً للمسلمين» وهذا يرد تأول عثمان» ويجعله مخالفاً السنة. وعليه فكان الأولى به الول باشتراط عدم مخالفة سنة النبي 
- صل الله عليه وس - لا ما ذكر. 

(القول الرابع: المراد اتفاق الخلفاء الأربعة لا إذا اتفرد واحد منبم. 

قال المباركفوري: [وقد حقق البرماوي الكلام في شرح ألفيته في أصول الفقه» مع أنه قال إِنما الحديث الأول يدل على أنه إذا اتفق 
الخلفاء الأربعة على قول كان حبة لا إذا اتفرد واحد منهم] (-1). 

وهذا القول مخالف لظاهر الحديث» قال ابن القمم: [يتناول ما أفتى به جميعهم أو أكثرهم أو بعضبم لأنه علق ذلك بما سنه الخلفاء 
الراشدون ومعلوم أنهم لم يسنوا ذلك وهم خلفاء في أن واحد فعلم أن ما سنه كل واحد منهم في وقته فهو من سنة الخلفاء الراشدين] 
م 

الترجيح: ع ع ع 1١‏ 

وبعد فبالنظر إلى لفظ الحديث يتبين رجحان القول الأول أن المراد جميع سنتهم سواء أكانت راجعة إلى سنة النبي - صلى الله عليه وسل 
- أم اجتبادية» وذلك للوجوه الاتية: 

١‏ - أن النبي - صل الله عليه وسلم - قد كور لفظ: سنة» وأضافها إلى لفظ الخلفاءو فعمت جميع سنتهم سواء أكانت راجعة إلى سنة 
اللي ب صل الله عليه وس - ام اجتبادية منهم 2 حال خلافتهم فيما استجد هم من امور» كنحو حروب الردة» والاذان الثالك» 
وتضمين الصناع» وجمع القران» وقتل اجماعة بالواحد» وغير ذلك. 

؟ - ويِقوَي هذا الوجه في الحديث أن الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد؛ لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. 

٠‏ - وأن الأصل في العطف المغايرة. (-م) 

(-1) تحفة الأحوذي (/ ١؛)‏ / وانظر البحر المحيط للزركشي (5/ 451). 

(<؟) إعلام الموقعين (4/ .)١4٠‏ 

(-*) انظر البحر المحيط ("/ 4 ؟55)» شرح التلويج »)5١4 /١(‏ وغيرهما. 

- وعليه فظاهر هذا الحديث يدل على هذا القول» ولا يعدل عن هذا الظاهر إلا بدليل» ولا دليل. 
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ه - وبالنظر إلى عقيقة الاح غن اندسية الدفاء الراشتيق كروما تعلوه من وجوه الاجتهاد فيما استجد لحم من أمور بعد موته - صلى 
الله عليه وسلم - راجع إلى القواعد العامة في الشريعة» وإلى المصالح المرسلة» وحفظ الضروريات. 

(وبقي القول باشتراط عدم مخالفة سنة الحلفاء لسنة النبي - صل الله عليه وسلم -» فكل ما خالف القرآن» وصحيح السنة فهو رد على 
صاحبه كائياً من كانء ويكون هذا الرد من باب الترجيح بين الأدلة» ولا يلجأ إلى هذا الرد إلا بعد تعذر ابمع. 

وعلى كل حال فهذا الحديث بين أن سنة الحلفاء متبعة» فا استند إليها استند إلى أصل» ول يلحق بالبدعة المذمومة» وان سمي بدعة 
لغوية. 

فرع: تعيين الخلفاء الراشدين المهديين: ١‏ ْ 

روى أحمد عن النعمان بن بشير قال: كنا قعودا في المسجد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان بشير رجلا يكف حديثه خاء 
أبو ثعلبة اللحشني فقال يا بشير بن سعد أتحفظ حديث رسول الله - صل الله عليه وس - في الأمراء فقال حذيفة أنا أحفظ خطبته 
خلس أبو ثعلبة فقال حذيفة قال رسول الله - صل الله عليه وس -: (تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما 
شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون 
خلافة على منهاج النبوة ثم سكت) قال حبيب فلما قام عمر بن عبد العزيز وكان يزيد بن النعمان بن بشير في صحابته فكتبت إليه بهذا 
الحديث أذكره إياه فلت له إني أرجو أن يكون أمير المؤمنين يعنى عمر بعد الملك العاض والجبرية فادخل كَابي على عمر بن عبد العزيز 
رواحي رك 

(-1) رواه أحمد» وقال الأرناوؤط: إسناده حسن» وصححه الألباني في الصحيحة (ه)» وقال هناك /١(‏ 9): (ومن البعيد عندي 
حمل الحديث على عمر بن عبد العزيز» لأن خلافته كانت قريبة العهد بالخلافة الراشدة ول تكن بعد ملكين: ملك عاضء وملك جبرية؛ 
والله أعلر) . 

وورد في تعيين مدة الخلافة الأولى التي تكون على منباج البوة هائوواة الحندة :وضره عد "بيغينا إن ههاة عل «سيفيية قال سحت رميو 
لله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (الخلافة ثلاثون عاما ثم يكون بعد ذلك الملك قال سفينة أمسك خلافة أبى بكر رضي الله عنه سنتين 
وخلافة عمر رضي الله عنه عشر سنين وخلافة عثمان رضي الله عنه أثنى عشر سنة وخلافة علي رضي الله عنه ست سنين رضي الله 
عنهم) (-1)» ولفظ أب داود: (خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يوق الله الملك أو ملكه من يشاء) . 

قال الإمام ابن رجب: [والخلفاء الراشدون الذين أمرنا بالإقتداء بهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى - رضي الله عنهم - فإن في حديث 
مه ل اي ع ال رم ول ساق لاي الود من د لكر جلك وق يجا رم اح الل على خلافة الأعة 
ا 11 بي 0 

قال أبو الطيب العظي آبادي: [قال العلقمي: قال شيخنا: لم يكن في الثلاثين بعده إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن» قلت بل الثلاثون 
سنة هي مدة الخلفاء الأربعة كا حررته فدة خلافة أبي بكر سنتان وثلاثة أشبر وعشرة أيام ومدة حمر عشر سنين وستة أشهر وثمانية أيام 
ومدة عثمان أحد عشر سنة موك عشر شبرا ولسعة أيام ومدة خلافة علي أربع سنين ولسعة أشبر وسبعة أيام» هذا هو التحرير فلعلهم 
ألغوا الأيام وبعض الشهور. وقال النووي في تبذيب الأسماء: مدة خلافة عمر عشر سنين وخمسة أشهر واحدى وعشرين يوما وعثمان 
ثنتي عشرة سنة إلا ست يال وعلى حمس سنين وقيل حمس سنين إلا أشبرا والحسن نحو سبعة أشبر انتبى كلام النووي والأعس في 
ذلك سبل هذا آخر كلام العلقمي] (-8). 

(-1) رواه أبو داود والترمذيء وأحمد وابن حبان وغيرهم» والحديث صصحه الألباني في الصحيحة (409)» حسن إستاده ... 
الأرناوقط: 
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(-؟) جامع العلوم والحكم (ص/514"). 
(دم) عون المعبود /١17(‏ 69؟). 


.0غ المبحث الثاني: عمل (قول أو فعل) الصحابي 


المبحث الثاني: عمل (قول أو فعل) الصحابي: 

وهذا الفصل من أهم الفصول» وقد زلت فيه أقدام» نسأل الله التسديد والإعانة» إنه خير مسئول» وهو حسبي ونعم الوكجل. 

وقد تكلم عن ية قول الصحابي جمع من العلماء» من المتقدمين والمتأخرين» وقد اشتهر الكلام فيهاء إلا أن ما اطلعت عليه من هذه 
المصنفات» قد أغفل الرد التفصيلي على بعض الجوانب + التي لها تعاق مباشر بموضوع البحث» كتوجيه لبعض الأحاديث» والآثار التي 
تدل على جواز وقوع البدعة من بعض الصحابة» والتي بتر ياي التسليم لظاهرها عدم ججية أقوالهم وأفعالهم» وأقهأ إستدل لحا لا مباء» 
أو التسلي بتنخصيص كموم ضاف ذم البدع» وَأنّ هناك ا حسنة» وستأتي هذه الأدات وتوجيبها 42 مكانها من البحث بعون الله 
تعالى. 

والراخ في هذا الباب أن قول الصحابي أو فعله أصل لمن أت بعده» فلا يجوز أن يوصف من فعل فعلا أو قال قولاء وله فيه سلف من 
هذا الرعيل الأول من جيل الضحابة - الذين حرق اله لصحبة نبيه - صل الله عليه وسلم -» والذين عايشوا نزول الوحيء واشتدوا 
في متابعتهم للنبي - صل الله عليه وسلم -» وأخذهم أن حم ام كر دي حا رض الجر رو فالا بي أن 
0 2 عند 00 رع أو غيرها ا عليه طبقاً لما هو مقرر في قواعد عت فهذا 0 ثما نحن فيه. 

أحدها ثماء الله علييم مثْنوية (-1) ومدحهم بالعدالة وما يرجع إليها كقوله تعالى: | كثتم ير أمة 52 للناس | وقوله: إو كَذَلكَ 
جَعلًا ف آم وسطاً لتكونوا شَداءَ عل النّاسٍ وَيكونَ الرسول عَليْكرْ شّبيداً] ففى الأولى إثبات الأفضلية على سائر الأمم وذلك يقضى 
اماماي 2 13 حال وجريان أحوالهم على الموافقة فقة دوك الخالفة» وفي لذن الات ام مطلمًا وذلك يدل على ما دلت عليه 
الأول»ولا بقال إن هذا عام في الأمة فلا يختص بالصحابة دون من بعدهم لأنا نقول: 0 بناء على أنهم 000 
من تلقى ذلك من 0 عليه ا والسلام وهم ار لودي. وثلنا أنبم 1 00 من يرهم | إذ الأوصاف لني وصفوا 
عا عست باعل اكاك إلا هم قطايقه 3 الوصف للاتصاف شاهد على أ: مل ا ل 0 
أهل السئة عدلوا الصحابة عل الإطلاق والعموم فأحذوا عنهم رواية ودراية من غير استثناء ولا حاشاة خلااف غيرهم فلم يعتبروا منهم 
إلا من حت إمامته وثبتت عدالته وذلك مصدق لكونهم أحق بذلك المدح من غيرهم؛ فيصح أن يطلق على الصحابة أنهم خير أمة 
بإطلاق وأنهم وسط أي عدول بإطلاق واذا كان كذلك رم معد وتلوع مقتدى به» وهكذا ات التي جاءت 0 
كقوله تعالى: اللفقراء المهَاجرِنَ الينَ 2 من ديارهم وأمُوالهم بون قَضْاااً ص الله ورضواناً تحصرون الله سواه ولك م هم 
الصادقونٌ» 9 مرو الدّادَ َالْذَعَانَ] الآية وأشباه ذلك. 

والثاني ما جاء في الحديث من الأعى بإتباعهم وأن ستتهم في طلب الإتباع كسنة النني صل الله عليه وس كقوله: (فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ) (-؟) وقوله: (تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة قالوا ومن هم يا را قال ما أنا عليه وأصحابي) (-")» وعنه أنه قال: (أححابي مثل الملح لا يصلح الطعام إلا به) 
(45) م 

والثااث أن جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح الأقاويل فقد جعل طائفة 3 قوا أبي يكر وعمر حجة ودليلا وبعضهم عد قول الخلفاء 
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الأويفة دليلا وبعضهم يعد قول الصحابة على الإطلاق حجة ودليلا ولكل قول من هذه الأقوال متعلق من السنة وهذه الآراء وان رخ 
عند العلماء خلافها ففيها تقوية تضاف إلى أمى كلي هو المتعمد في المسألة وذلك أن السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم يبابون 


(د1) أي من غير استثناء. 

)١(‏ صعيح» وقد سبق خريجه. 

رصم رواه الترمذري» وغيره» وقد حسنه الألباق: 
)3 0( رواه أبو يعلى» وضعفه الألباني» وحسين ا 


مخالفة الصحابة ويتكثرون بموافقتهم وأكثر ما تجد هذا المعنى في علوم لحلاف الدائر بين الأثمة المعتبرين فتجدهم إذا عينوا مذاهيهم 
قووها بلك من ذهب إليها من الصحابة وما ذاك إلا لما اعتقدوا في أنفسهم وفي خالفهم من تعظيمهم وقوة ماخذهم دون غيرهم وكبر 
شأنهم في الشريعة وأنهم ما يجب متابعتهم وتقليدهم فضلا عن النظر معهم فيما نظروا فيه ... | 

وأيضا فد وصفهم السلف الصالح ووصف متابعتهم بما لا بد من ذكر بعضه فعن سعيد بن جبير أنه قال: ما لم يعرفه البدريون فليس 
مق الذيق: بوعع لكين وقد 55 كاب مد ,صل الله عليه وس قال: إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوما 
اختارهم الله لصحبة نبيه صل الله عليه وسلم فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فإنهم ورب الكعبة على الصراط المستقيم. وعن إبراهيم قال: 
| دخر لك نيء خباء عن القوم لفضل عندك. وعن حذيفة أنه كان يقول: اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من قبلكم فلعمري 
لين |7 جب طب بو اودترا ركو با ونان لضا ماده عدادوعن اسع نن اماس سابيا فيدان 
الا عد اد وريز فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا قوما اختارهم الله 
لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال علي: إيا كم والاستنان بالرجال 
ثم قال فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء. وهو نبي للعلماء لا للعوام ... وعن حذيفة قال: اتبعوا آثارنا فإن أصبتم فقد 
سبِقَمَ سبقا بينا وان أخطأتم فقد ضلاتم ضلالا بعيدا ٠‏ وعن ابن مسعود نحوه فقال: اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وعنه: أنه 
مى برجل يقص في المسجد ويقول سبحوا عشرا وهللوا عشرا فقال عبد الله كم لأهدى من أصعاب مد أو أضل بل هذه بل هذه 
يعنى أضل. والآثار في هذا المعنى يكثر إيرادها وحسبك من ذلك دليلا مستقلا وهو: 

لزاع مائجاة:فى الأحادي مق | حاب عبتم بوذم لمق أبغضلم وأذا من أحخرعافقد ألمي :التق تل الله طله ول بودن أيعظيم فقن 
يفطن النبي عليه الصلاة والسلام وما ذاك من جهة كونهم رأوه أو جاوروه أو حاوروه فقّط إذ لا مزية في 

ذلك واثما هو لشدة متابعتهم له وأخذهم أنة نفسهم بالعمل على سنته مع حمايته ونصرته» ومن كان ببذه المثابة حقيق أن بعخذ قدوة وتجعل 
سيرته قبله] (-1) 

ومن الأدلة قوله تعالى: إمن الموْمنِينَ رجَال صَدَقوا ما عاهدوا الله عليه فَنهُم من قَصى تحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا] فعموم 
هذه الآية يدل على أن الصحابة ل يبدلواء ومن أراد التتخصيص فعليه الدليل. 

و الأدلة أيضاً ما رواه مسم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (النجوم آمنة للسماء 
فإذا ذهبت النجوم أنى السماء ما توعد وأنا آمنة لأصحابي فإذا ذهبت أن أصابي ما يوعدون وأصحابي آمنة لأمتي فإذا ذهب أصعابي أى 
أمتي ما يوعدون) قال ابن القبم: ووجه الاستدلال بالحديث أنه جعل نسبة أصابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه وكنسبة النجوم 
إلى السماء. ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبهم صلل الله عليه وسلم ونظير 
اهتداء أهل الأرض بالنجوم صراكا ارعيل قانه به الم أمنة لحم حورا مق الكرو واسيانف فاويهماة آن حطتوا فعا أهرا 
به ويظفر به من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمندَ لالصحابة 00 لهم. ٠‏ وهذا من المحال (-5). 

ومن الأدلة أيضاً ما قاله عمر بن الخطاب لطلحة بن عبيد الله - رضي الله عنهما- حينما رآه لابساً ثوباً مصبوغاً وهو محرم: - (إكم أيبا 
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الرهط أَعّة يقتدي بى الناس ... ) (-م). 

ملاحظات: 

الأولى: 

حقق د. ترحيب الدوسري في رمالته: " حجية قول الصحابي عند السلف "2 أن القول باعتبار حجية قول الصحابي إن م يشتهر قوله أو 
يعلم هل اشتبر أم لا؟ هو قول الأتمة الأربعة وجمهور أصحابهم» قال: وبناء على ما سبق فإن الصحابي إذا قال قولا- فلا يخلو من أن 
إشتبر قوله ويوافقه سائر الصحابة على 

ٍ .)4٠١ :/4 /4( الموافقات‎ )1-( 

(؟) إعلام الموقعين (4/ »4)١١١‏ وقد ساق فيه بضعا واربعين وجها على وجوب إتباع الصحابة فانظرها. 

(-") رواه مالك في الموطأء واسناده صحيح. 

ذلك» أو يخالفوه» ألا يشتير أو لا يعلم اشتهر أم ل إشتهر. فإن اشتبر قوله ووافقه الصحابة فهو إجماع» وإن اشتبر تفالفوه فامجة مع من 
سعد بالدليل» وحينئذ احبة فيه لا في كونه قول صحابي» وإن لم إشتهر قوله أولم يعلم هل اشتبر أم لا؟. فهذا هو موطن النزاع. والذي 
عليه العلياء السابقرن والأمة المتوهوت أب جديفة ومالك والشافعي وأحمد - رحمهم الله تعالى - وجمهور أصحابهم أنه حجة. 

الثانية: 

قال الجويني: [واجمعوا أن قول الصحابي لا يكون حجة على الصحابي] (-1) 

قال الآمدي: [اتفق الكل على أن مذهب الصحابة في مسائل الاجتباد لا يكون حجة على غيره من الفيداية انين مانا كان أو 
حاكاً أو مفتياً 0 1 

قال الشوكاني: [اعلم أنهم قد اتفقوا على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على عابي آخر. وممن نقل هذا الاتفاق 
القاضي أبو بكر والآمدي وابن الحاجب وغيرهم] (-"). 

قال الشنقيطي: [قول الصحابي الذي ليس له حك الرفع ليس بحجة على مجتبد آخر من الصحابة إجماعا] (-4). 

ا والآثار التى تدل على جواز وقوع البدعة من بعض الصحابة وتوجيبها: 

١‏ - قوله - صل الله عليه وس -: (إيام ومحدثات الأمور ... ) (-0) يدل على جواز وقوع الحدث المذموم من آحاد الصحابة. 
والجواب من وجهين: الأول: أن هذه الصيغة لا تستلزم جواز وقوع البدعة من الصحابة» لأن ذلك يحتمل أن يكون خطباً للأمة 
وتحذيراً لها من الوقع في البدع في شخص الصحابة» فهي كنحو قوله تعالى للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إإما يعن عنْدَكَ الكبر أَحَدَهمَا 
أَوْ كلامما لا تمن هما أفْ ولا رهما وَقلْ ما فول وها وهذا 


.)١؟١/ص( الاجتباد‎ )١<( 

(<-؟) الإحكام (؛4/ 886). 

(-م) إرشاد الفحول (ص/ه ٠‏ 4). 

(-5) المذكرة (ص/١١١).‏ 

(-ه) صعيح» وللاسي ا خرجه. 

خطاب للأمة متوجهاً لما في شد شخص النبي - صل الله عليه وسل -؛ لأنه من المعلوم أن أبويه أو أحدهما لم ييلع عنده الكير. 

الوجه الثاني: أنه قد يراد تحذير الصحابة من إتباع البدع إن وقعت من غيرهم كدو الأغة الي كرون الضلاة حن وقتيا ويذاً 
مروان باتخطبة قبل صلاة العيد .. 

- ما رواه أحمد عن مجاهد قال دخلت أنا ويحبى بن جعدة على رجل من الأنصار من أصعاب 

الرسول قال ذكروا عند رسول الله - صل الله عليه وسلم - مولاة لبنى عبد المطلب فقّال إنها تقوم الليل وتعصوم النهار قال فققال رسول 
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الله - صلى الله عليه وسلم - لكني أنا أنام وأصلى وأصوم وأفطر فن اقتدى بي فهو منى ومن رغب عن سنتي فليس منى أن لكل عمل 
ور ورا اح عر وبااي اوماد كل رون ار اناري ب جر با قافرا مكلا 1ن د١1).‏ 

ويجاب عن الاستدلال به بأن هذا من باب التحذير من البدع» كسابقه» ولا يه البدعة من هذه الصحابية , 
ويوضحه؛ أن هذه الصحابية اجتبدت في العبادة» وقومها البي - صلى الله عليه وسلم -» وبين لها فضيلة الاقتصادء والتوسط في العبادة» 
ونحوه الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي فل ألنه عليه وسلم -. 

" - ما ورد في بعض الأحاديث أن بعض الناس يذاد عن هذا حوض النبي - صلى الله عليه وس - فيقول النبي: (أصحابي أصحابي) 
فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ... الحديث (-5). 

ويجاب عن الاستدلال به بأن هذا الحديث مساق بالمعنى» وأنه لا إشمل الصحابة؛ بل هو من أن بعدهم من الأمة» ونان عمل 
لله عليه وسلم - يعرفهم بالسيما من آثار الوضوء كا ورد ذلك في الروايات المفسرة» ومنها: روا اكز عن يي نعزيرة" (أن شيو 
الله - صل الله عليه وس - أتى المقبرة فال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بم لاحقون وددت أنا قد وأيا هرانا 
قالوا أو لسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي واخوانتا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد 


(-1) رواه أحمد (ه/ ١5‏ 4)» وقال الأرناؤوط: إسناده صميح. 

١ 0‏ 
من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غى محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله 
قال فإنهم يأتون غرا ححجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادن رجال عن حوضي كا يذاد البعن الال ناه هم ألا هل 
فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول عقا ححمًا)» وهذا الحديث صريح 2 أنبم ليسوا من الصحابة» ومنها: ما رواه البخاري عن أسماء عن 
لني - صل الله عليه وسل - قال: (أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخل بناس من دون فأقول أمتي فيقول لا تدري مشوا على 
القهقري)» والروايات بلفظ: أمتي كثيرة» وفيما ذكرت الكفاية» وهي وتسقط الاستدلال بالحديث في محل النزاع لتطرق الاحتمال 
إليه؛ بل إني اود احتمال استبعاد الصحابة من بزادوا عن الحوض بسبب شبادة القران م يعدم وقوع التبديل منهم قال تعالى: إمن 


6 عه عو ع3 ام 636 ات 16 موه 3 عام وو 


ومين يكل دف مدنا الله عليه فَهم من قصى حبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا] فعموم هذه الآية يدل على أن الصحابة 
0 

- بعض الاثار التي فيها وصف الصحابة بعضهم بعضا بالبدعة» وتوجيهها: 

أ - ما رواه البهيقي» وأصله في مسلم عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أن عائشة وبعض أزواج النبي صل الله عليه وسلم ورضي 
عتين أن تازه يعد بن مالك زد الله حنه أن 

بر بها عليين فر به في المسجد لعل يوقف على الجر فيصاين عليه ثم بلغ عائّشة رضي الله عنها أن بعض الناس عاب ذلك وقال هذه 
بدعة ما كانت الجنازة تدخل المسجد فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا عل لهم به عابوا علينا أن دعونا بجنازة سعد تدخل 
المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وس على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. 

يو فووا امن والبمبقي عن القَاسم بن عبد الرحمن أن أباه أخبره ثم أن الوليد بن عقبة أخر الصلاة بالكوفة وأنا جالس مع أبي 
في المسجد فقام عبد الله بن مسعود فثوب بالصلاة فصلى بالناس فأرسل إليه الوليد ما حملك على ما صنعت 

أحاء لك ع أمير امف أى فسمع وطاعة أم ابتدعت الذي صنعت قال ل يأتما من أمير المؤمنين آم .ومعاذ الله أن أكون ابعدعت 


في صلاتنا ونتبع حاجتك. )١5(‏ 


ج - ما رواه الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن عباس أن معاوية صل العصر ثم قام ابن الزبير فصل بعدها فال معاوية يا ابن 
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عباس ما هاتان الركعتان فقال بدعة وصاحبها صاحب بدع فلما انفتل قال ما قلتما قال قلنا كيت وكيت قال ما ابتدعت ولكن 
حدثتني خالتي عائّشة فأرسل معاوية إلى عائشة فقالت صدق حدثتني أم سلمة فأرسل إلى أم سلمة أن عائشة حدئتنا عنك بكذا وكذا 
فقالت صدقت أتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فصلى بعد العصر فقمت وراءه فصليت فلما انفتل قال ما شأنك قلت 
رأيتك يا نبي الله صليت فصليت معك فقال إن عاملا على الصدقات قدم على :ففت عليه فلقيته فنسيت أن اصلى بعد العصر ركعتين. 
5 ع ١‏ ع ع ع ع 

د - ما رواه ابن ابي شيبة عن ربيعة بن عبد الله بن الدير أنه راى ابن عباس وهو امير على البصرة في زمان على بن أبي طالب متجردا 
على منبر البصرة فسأل الناس عنه فقالوا إنه أمى ببديه أن يقلد فلذلك تجرد فلقيت ابن الزبير فنكوت ذلك له فال بدعة ورب الكعبة. 
وهذه الآثار وأمثالها يترتب على التسليم لظاهرها إما القول بجواز وقوع البدع منهم وهذا ل يقل به أحد من أهل العلم» والهدىء أو القول 
بتخصيص ععموم أحاديث ذم البدع» وأن هناك بدعاً حسنة» وهذا ما ذهب إليه الغماري» وأضرابه. 

ونحن لا نسم لأحد الاحتمالين بل نوجه هذه الأقوال بأنها أقوال متعارضة في المسألة - فإنه لا يلزم بعض الصحابة إتباع بعض - 
وأما من دونهم فإنه يدور بين أقوالهم» ولا يخرج عه عبعاً لقواعد التعارض والترجيح» وأن هذه الأمور ظنها الصحابة بدعا وه في 
القيقة مشروعة أواجائدة) وهذا يدل على إنكارهم» وبغضهم لما ظنوه بدعة (-"). 

(-1) قال الأرناؤوط: إسناده ميم 

(5؟) إسناده ضعيف» فيه سعيد بن إشير قال عنه في التقريب: ضعيف. 

(-9) انظر البدعة للغامدي /١(‏ 585 -588). 


س.س,ع المبحث الثالث: البدعة الحقيقية 
وايضاح مشروعية هذه الأفعال واضم في الآثار الثلاثة الأول» وأما الأخير فلم ينفرد به ابن عباس» قال السيوطي: [وأما المسجد المصر 
- أي التعريف فيه - فقد اختلفوا فيه: ففعله ابن عباس» وعمرو بن حريث من الصحابة» وطائفة من البصريين» والمدنيين ٠...‏ وتعريف 
بن غباس: أنه صعد النبر» فقراً البقرة» وآل عمران» وفسرهما حرفا حرف فتعريفه كان عل هذا الوجهء فسر للناس القرآن» واجتمغوا 
إليه لسماع العلم. فقيل عرف ابن عباس بالبصرة لاجتماع الناس إليه فأمى التعريف بالأمصار قريب إلا أن تجري مفسدة. قال 
الأثرم: سألت أحمد بن حنبل - رحمه الله - عن التعريف في الأمصارء يجتمعون يوم عرفة» فقال: أرجو أن لا يكون به بأس» قد 
فعله غير واحد» كالحسن» وبكرء وثابت» وهمد بن واسع كانوا يشبدون المسجد يوم عرفة. وف رواية: قال أجر: لا 5 به» إغا هو 
دعاء وذ الله. فقيل له: تفعله أنت؟ قال: لا.] (-1). 

المبحث الثالث: البدعة الحقيقية: , 5 ! 

العمل المتعبد به إذا لم إستند إلى أصل من الأصول الشرعية المعتبرة سالفة الذكر يسمى بدعة حقيقية أو أصلية» وسيأت الكلام عنها مع 
البدعة الإضافية بعد قليل بمشيئة الله. 


(<1) الأمى بالإتباع (ص/184١‏ - .)١06‏ 


الفصل الرابع: الكلام على قيد (أو وصفاً): 
وهذا القيد وسابقه (أصلا أو وصفا) كان يمكن الاستغناء عنهما في الحد؛ فيقال: (كل ما أحدث بقصد التعبد لله عل وجل ول يقم 
عليه دليل) إلا أننى آثرت زيادتبما لزيادة التفصيل ببيان الفرق بين البدعة الإضافية والحقيقية. 
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والبدعة الإضافية قام عليها الدليل من جهة الأصل إلا أنها يقم عليها دليل من جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل ونحو ذلك» 
فهي لها شائبتان شائبة في السنة وشائبة في البدعة» فلذلك أطلق عليها الشاطبي البدعة الإضافية» وهذا مجرد اصطلاح للتقسيمء وتابعه 
عليه العلماء» فلذلك لم أشاحه في الاصطلاح» ونحيت منحاه. 

وقد أطلق الشاطبي لفظ البدعة الإضافية على أنواع أخرى سوف أذكرها بمشيئة الله في الفقرة التالية. 

أقسام الأدلة التي يستند إلها المبتدع في بدعته والتي تقسم البدعة تبعاً لها إلى حقيقية أو إضافية: 

تكلم الشاطبي عن البدعة الإضافية» وكشف اللثام عن مقصوده فيا بالتقعيد لماء والقثيل علهاء ونتابع العلماء على كلامه بالتلخيص 
وكان من أوفق من وقفت على كلامه في ذلك الشيخ الغامدي حيث فهم محتوى عباراته» ثم أحسن عرضها وزاد عليهاء وإليك ملخص 
ما ذكر بما يتضح به المقصودء والله المستعان. 

قال الشيخ الغامدي: [ما من مبتدع في دين الله إلا وهو يتعلق في بدعته بدليل يدعي استنادها إليه» ولا يستطيع ترك التعلق بالأدلةء 
لثلا نسب إليه مضاهاة الشريعة» أو اللخروج عليها صراحة» هذا من جهة» ومن جهة اخرى حتى ثبت صلاحية هذه البدعة للتعبد 
والتقرب بباء ولا يمكن له ذلك» ما ل يساندها بأدلة يزعم أنها تعتمد عليهاء والأدلة التي يستدل بها المبتدع على بدعته تتقسم إلى قسمين: 
القسم الآول: ادلة غير معتبرة» وهي صنفان: 

الأول: أدلة غير شرعية فاسدة الأصل والدلالة» ويدخل في هذا الصنف أداة أهل الأهواء» كالرأي والنظرء والذوق والكشف ونحو 
ذلك» ومن أمثلة هذا الصنف: التحسين والتقبيح عند المعتزلة والأشاعرة» والرؤى والكشوف الشيطانية عند المتصوفة» وعصمة الأئُة 
ات 5 عااء ءِ 

إذ تجد في كتب المعتزلة والأشاعرة عند حديئهم عن بعض القضايا الإعتقادية أو الأصولية» أنهم يبنون كلامهم ونقاشهم على التحسين 
والتقبيح ويستدلون به على صحة القضية أو فسادهاء ويجعلونها مقبواة أو مردودة» من خلال موافقتها أو مخالفتها للتحسين والتقبيح الذي 
يعتقده» ويستدل به وهذا كثير في كتب المعتزلة والأشاعرة. 

وتجد أن كثير من الصوفية .يبنون أعمالهم وأقوالهم المبتدعة على رؤيا رآهاء أو رؤيت له» أو رآها شيخه» أو على كشف شيطاني بان 
له أو على ذوق نفسي وجده. ويستدال على مشروعية عمله أو جوازه ببذه الأدلة الفاسدة وأمثالها وهذا داخل في البدع الحقيقية. 
وأمثلة هذا الصنف عديدة بعدد الأهواء وأهلها. ٍ ٍ 56 ٍ 

الصنف الثاني: أدلة شرعية غير ثابتة» كالأحاديث المتفق على أنها ضعيفة أو موضوعة» أو لا أصل لاء وغير ذلك من أقسام ومسميات 
الضعيف» فا انبنى على هذا الصنف فهو من البدع الحقيقية» وأما إن كان ثبوتها أو ضعفها مختلفا فيه بين العلماء المعتبرين فالحديث عتها 
في البدعة الإضافية. 

القسم الثاني: أدله معتبرة شرعا. 

وهذه ينظر في استدلال المبتدع بهاء فإن كان له نوع شببة في استدلاله كأن يكون للبدعة شائبة تعلق بهذا الدليل» فهذا من قسم البدع 
الإضافية. 

وإن كان المستدل بالدليل الشرعي الثابت لا وجه لاستدلاله» لا في نفس الأمر» ولا بحسب الظاهرء لا في اجملةه ولا في التفصيل» 
وليست هناك شائبة تعلق بين الدليل والبدعة» ولا شببة اتصال بينهماء فهذا من قسم البدع الحقيقية ... 

أما ما يتعاق بالحقيقية والإضافية من جهة التصاق البدعة بالعمل المشروع أو انفرادها عنه» فإن الأمى لا يخلو من أحد هذه الأوجه 
الاربعة: 

١‏ - أن تفرد البدعة عن العمل المشروع. 

؟ - أن تلتصق البدعة بالعمل المشروع. 

م - أن تصير البدعة الملتصقة بالعمل المشروع وصفاً لذلك العمل غير منفك عنه. 

3 لا قضير وقما له 
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فإذا اتفردت البدعة عن العمل المشروع» فينظر في دليلها الذي استند إليه المبتدع» فإن كان ثابعاً أو مختلفاً في ثبوته» وفي الاستدلال 
به شيبة يمكن أن يتعلق بها المبتدع» وشائبة يمكن أن نتعاق بها البدعة فالبدعة هنا إضافية. وما عدا ذلك فتكون البدعة حقيقية ... 
أما إذا التصقت البدعة بالعمل المشروع فلا يخلو من أحد حالين: 

الأول أن تصير وصفا للمشروع غير منفك عنه؛ وهذه قد تكون بدعة حقيقية» وقد تكون إضافية بحسب داليلها الذي قامت عليه م 
0 الغالب فيها: أنها تكون بدعة حقيقية» وذلك أن البدعة التى صارت وصفاً للمشروع بسبب التصاقها به تكون قد أدت إلى 
انقلاب العمل المشروع إلى حمل غير مشروع ٠...‏ ومن أمثلد ذلك: قراءة القران بالإدارة على صوت واحدء فإن قراءة القران من 
الأعمال المشروعة ولكن لما اتخذ لما 

المبتدع هذا الوصف البدعي الملازم لما صارت من البدع الحقيقية. 

الثاني: أن لا تصبح البدعة الملتصمّة بالعمل المشروع وصفاً لازماً ل. وهي في هذه الحالة لا تخلو من أن تكون عرضة لأن تنضم إلى 
العبادة المشروعة حتى يعتقّد أنها من أوصافهاء أو جزءاً منها أو» لا تكون كذلك» وهي في حالتيها هاتين قد تكون حقيقية» وقد تكون 
إضافية بحسب الدليل الذي يستدل به المبتدع م مى. 

إلا أن الغالب عن هذه البدعة أن تكون إضافية لغلبة جانب العمل المشروع وعدم تغطية البدعة عليه. 

ومن أمثلة هذا النوع: الجهر بالنية في الصلاة» فإنه بدعة ملاصمّة للصلاة المشروعة» ولكنها لم تصبح وصفاً لازماً مستولياً على العمل 
المشروع ومغطياً 1 

عليه» بحيث بتغلب جانب الابتداع على جانب المشروعية» م هو الحال 2 البدعة الحقيقية» ومن أجل ذلك كانت هذه البدعة إضافية 
وقد تبين فيما سبق غالب ملا البدع الإضافية» إلا أنه يمكن أن يقال من باب التوضيح أن: (البدعة الإضافية) هي يما قال الشاطبي: 
الت لها شائبتان: إحداهما: لما من الأدلة تعلق فلا تكون من هذه الجهة بدعة» والأخرى: ليس لا متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية 
0 

وقال أيضا - رحمه الله - (... فعنى الإضافية أنها مشروعة من وجه ورأي مجرد من وجهء إذ يدخلها من جهة الخترع رأي ى 
بعض أحواها فلم تعاف الأدلة من كل وجه ... ). 

وعند التأمل في هذه المعنى الذي ذكره الشاطبي يتضح أن نظره انصب على علاقة العمل الخترع بالعمل المشروع من حيث الانفراد 
والالتصاق. ع ع ع ١‏ 7 

وقد سبق بيان أثر هاتين العلاقتين في اعتبار البدعة حقيقية أو إضافية. غير أن الشاطبي - رحمه الله- فصل في جانب علاقة البدعة 
بالدليل تفصيلاً بنى عليه الفرق بين البدعتين فقّال: ( ... فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين وضعنا له هذه 
التسمية وهي (البدعة الإضافية) أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة؛ لأنها مستندة إلى دليل وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة 
لأنها مستندة إلى شيبة لا إلى دليل ... ) ومراده بها الإسناد ما سلف تفصيله في شأن الأداة التي يعتمد عله المبتدع. 

هذا هو الجانب الأول» وهو في النظر إلى البدعة من جهة الدليل أما الجانب الثاني» وهو النظر إلى البدعة من جهة التصاقها بالعمل 
المشروع أو انفصاها عنه» وقد سبق تفصيل هذا ... 

أقسام البدعة الإضافية: 

فسمها الشاطي رمه الله إل شمن فال (الإضافة أولا عل عربين+ أحدها يقرب من اللقيقية» 'حق كاد البدعة عمل ستقرقية: 
والآخ يبعد غنها حق يكاد: بعد سنة حضة :4. ): 

وهذا التقسيم مبني على النظر المذكور سلفاً من جهة اقتران البدعة بالعمل المشروع؛ أو انفصالها عنه أول ثم من جهة اعتماد فاعلها 
على الدليل ثانياً .. وقد بين الشاطبي معنى هذا التقسبم عند ذكره للأمثلة على كل قسمء وأطنب في ذلك وسأكتفي في هذا لجال بذكر 
بعض الامثلة ... 


اك 511216120 


الباب الثاني شرح التعريف 


فثال القسم الأول: وهو الذي يقرب من الحقيقية حتى يكاد يعد منها: 

ملازمة النهشن من الثياب أو الطعام مع القدرة على غيره من الطيبات جرد التنشديد على النفس» بقصد التقرب إلى الله تعالى بذلك لا 
لأجل عرض قب مد و رع كك أل إشقاط عي اوعفاوسة كبرةاباطاته ونحو ذلك .. فهذا من البدع الإضافية الذي 
يقترب من الحقيقية حت تكاد تعد البدعة حقيقية؛ وذلك لأن فيه إيثار الحرمان على التنعم بنعم الله المباحة, وفيه التشديد والتنطع 
الذي نبى عنبما الشرع؛ وفيه القصد إلى ما تكرهه النفس بما ليس من مطلوبات الشرع» ولا من مقاصده؛ لأن الشرع لم يقصد إلى 
تعذيب النفس والتشديد عليها في التكليف وهذا مخالف لقوله: - صل الله عليه وسلم - : (إن انفسك عليك حقا)) (- )م 

فن عمد إلى مخائفة محبات النفس التي أباحها الشرع من غير غرض صعيح معتبر شرعاء فهو مبتدع يتقرب إلى الله بما لم يشرعه» مثل 
مخالفة النفس في النكاحء أو المنام» أو بعض أنواع الطعام أو اللباس المباح» كل ذلك داخل تحت هذا النوع من البدع الإضافية» 
الذي يقترب من البدع الحقيقية بل إن بعض أنواع هذا القسم هو من البدع الحقيقية بلا ريب ... وإما عدت من البدع الإضافية؛ 
لكون فاعلها يعتمد على بعض الأداة التي تدعو للزهادة في الدنياء والتخفف من مباحاتهاء وبعض سير السلف - رحمهم الله - في 
ذلك ما قد يعد شبه استدلال» وقد مى أن البدعة الإضافية في إحدى جهتيها نتعلق بالسنة لأنها مستندة إلى دليل شرعي» وفي الجهة 
الكتررق يواحة» كنا ستتادة إل شية لذ ادلي ..: 

أما القسم الثاني من أقسام البدعة الإضافية» وهو ما يبعد عن البدعة حت يكاد يعد سنة محضة ... فقد ضرب له الشاطبي بعض الأمثاة 


العمل الذي شرع أصله ولكنه يصير جارياً مجرى البدعة من باب سد الذرائع. كأن يلتزم النوافل التزام السنن الرواتب» إما دائاً واما 
في أوقات محدودة وعلى طريقة محدودة ... ومثال هذا أن يلتزم صلاة نافلة مطلقة في وقت معين» ويداوم على ذلك ويظهرها في 
المساجد او يقيمها جماعة ... 

والسبب في اعتبار هذا العمل وأمثاله من البدع الإضافية؛ التي تكاد تعد سنة محضة هو أن العامل له يخرج العمل عن بابه الذي وضعه 
الشرع فيه» ويضع له خاصية ليست مشروعة له ... وهذا زيادة على الشرع وتقييد بلا دليل» حتى مع افتراض أن العمل في ذاته 
صيحاً فإخراجه عن بابه اعتقاداً وعملا من باب إفساد الأحكام الشرعية» ومن باب التزود على الشرع والتقديم بين يدي الله ورسوله. 
وقد تعرض الإمام الشاطبي رحمه الله لأمور أخرى غير ما سبق وعدها من البدع الإضافية منها: 

١‏ - المتشابه: ويراد به كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين أهو بدعة فينبى عنه أم غير بدعة فيعمل به ... وهذا المشتبه فيه من حيث البدعة 
أو عدمباء يخرج بسبب هذا التردد بين الحل والحرمة من نطاق البدعة الحقيقية؛ لأنه يا مرّ: أن البدعة الإضافية ذات وجهين» وتعلق 
بامرين» احدهما مشروع 

والكس مود ومن أجل ذلك قيل إن هذا القسم من قبيل البدع الإضافية» وله أمثلة ذكرها الشاطبي يِأتي هنا إيجاز بعضباء 

المثال الأول: 

إذا تعارضت الأدلة على امجتهد في أن لعن الفلاني سنة يتعبد بها أو بدعة فلا يصح التعيد 18 ولم إستطع أن يمع بين الأدلة وم يتبين 0 
له إسقاط بعضها بنسخ أو ترجيح أو تخصيص أو تقر تقييد وغير ذلك» من طرق ووسائل الترجيح. ٠‏ فلو عمل بمقتضى أدلة امشروعية من 
غير مرح لكان عامل بمتشابه لإمكان صعة الأدلة على عدم المشروعية» فالصواب الوقوف عن العمل استبراءً لدينه وتنزيباً عن الوقوع 
في الشيبات» مع أن هذا قد يقع مجتبد فيكون عنده من المشتبيات» ولا يمع لآخر فيكون من الواضحات. 

ومن الأمور التي أحقها الشاطبي بالبدعة الإضافية: 

* - أن يكون أصل العبادة مشروعا إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل» توهماً أنها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل» وذلك 


51102112 16 


لع الياب الغالث: غات 


بأن يقيد إطلاقها بالرأي أو يطلق تقيبدها. وقد جعل الشاطبي هذه البدعة من الإضافية التي تقرب من الحقيقية. 

وقد ضرب الشاطبي لذا النوع من البدع الإضافية أمثلة منها: ... إذا جاء إنسان تفصص يوم من الأسبوع كالأربعاء أو أياما من 
الشبر كالأول والثلاثين وما أشبه ذلك» فإن هذا التخصيص آت من جهة رأيه وهواه .. وهو تخصيص بغير دليل» يضاهي به تخصيص 
الشارع أياماً بأعياتها دون غيرها فصار هذا التخصيص من المكلف بدعة؛ لكونه شيع بغير مستند» وتقييد بغير دليل» واخراج للعبادة 
المشروعة عن وضعها الشرعي إلى وضع مبتدع .. 

ومنها: تخصيص الأيام الفاضلة كعشر ذي الخة وعاشوراء ويومي العيد بأنواع من العبادات التي لم تشرع» كتخصيص يوم كذا بصلاة 
وكامو الركفات» أن ليله كذا بختم القرآن فيها أو بإحيائها بالصلاة والذكر وما أشبه ذلك من أنواع التخصيصات التى لا دليل 
عليها. 

فيكون هذا التخصيص والعمل به من البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية. لحقيقية. ولا حمة في القول بأن هذا اليوم أو هذه الليلة لما من 
الفضل كذا وكذا فيحسن إِيقاع العبادات فيها لأن الذي بين هذا الزمان 0 نش ريع مايلاقه عن كزيانك) وقد حرف من الشرع 
الداكيميين انا فاضلة بأنواع من العبادات والقربات لا توجد في غيرها من الأيام؛ فدل ذلك على أن مجرد الأفضية نكن عي 
في إيقاع العبادات م أن التخصيص بعبادة 2 زمن ما من حقوق الشرع وخضائصة» وللنست تايعة لآراء العيأة وأهوائهم. 

ومن الأمور التى أحقها الشاطبى بالبدع الإضافية: 

م - تحديث الناس بما لا يفقهون» وتكليمهم في دقائق العلوم وصعاب المسائل التي لا تصل إليها أفهامهم. وهذا العمل يكون بدعة 
باعتقاد فاعله: أنه يعقرب إلى 


...ا الباضي القالق: كات 


لله بحديئه في هذه الأمورء أو أنه بفعله هذا ينشر العلم الشرعي» ونحو ذلك من المتعلقات التي يريد من خلالها تحصيل الأجر والمثوبة 
٠6١‏ ل ١‏ 

الياب الثااث: غات 

والكلام في هذا الفصل كالمتمم للبابين السابقين» فنتكلم فيه - إن شاء الله - عن بعض الفصول التي تقم التأصيل لمعنى وحقيقية 
البدعة» مع زيادات أخرى لا تخرج عن المقصود» والله الموفق. 


60 البدعة للغامدي (؟/ لا: ه"8). 

١ه‏ الفصل الأول: أقسام البدعة 

الفصل الأول: أقسام البدعة: 

تتقسم البدعة إلى أقسام كثيرة تبعا لاعتبارات التقسيم. 

(فتنقسم إلى بدعة فعلية وتركية تيا للنظر إلى فعل ابي - صل الله عليه وسلم - أو المكلف - يا سبق توضيح ذلك. 

(وتتقسم إلى حقيقية وإضافية تبعاً النظر إلى الأدلة على تفصيل سبق آنفاً. :“اقيق الالال ع لوه ا لمسسية: 

(وتتقسم البدعة بالنظر إلى ذاتها إلى: كلية وجزئية» ومركبة ووسيطة. 

قال الشيخ الغامدي: [فأما البدعة الكلية فهي التي تعد تعتبر كالقاعدة أو الأصل لبدع أخرى اب عليا ويعدض أثيها إلى مور ككرة: 

مثل بدعة عصمة الأئمة عند الرافضة؛ فهي بدعة كلية ترتب عليها بملة من الضلالات والبدع» كانزالهم أعتهم منزلة لا يصلها نبي مرسل 
ولا ملك مقرب» واعتقاد الصواب المطلق في أقوالهم وأفعالهم» وكاعتقاد خروج المهدي من السرداب» وغير ذلك من الانحرافات. 


5112111612. 5١ 


ل الياب الغالث* غات 


ومن البدع الكلية الأصول اللمسة عند المعتزلة» والقول بأن للشريعة ظاهراً وباطناً كا تقول الباطنية» والزعم بأن منزلة الولي فوق منزلة 
اللي كا يقول زنادقة الصوفية» وترك العمل بالحديث النبوي كا فعلت الحوارج 0 

وأما البدعة الجزئية: فهى لا تتجاور ذاتهاء فلا .يبنى عليها ثبىء من البدع ولا يمتد أثرها إلى شبىء من الأعمال الأخرىء الت يفعلها 
ضاحها قهى عل عكس. البدغة الكلية» ومن أمثلتها بدعة المداومة عل المضائفة عقب الصلوات» وبدعة الخهربالية في الضلاة» وبدعة 
تلقين اميت في قبره بعد دفنه» ونحو ذلك. 

وأما البدعة المركبة: فهي التي اشقلت على جموعة من البدع وحوت عدت محدثات» انضمت إلى بعضها حتى أصبحت كأتها بدعة 
واحدة» ومثالها بدعة المولد» إذ تضم هذه البدعة لفيفاً من البدع» وتشتمل على عدت غخالفات شرعية منها تخصيص يوم معين» وذكاً 
معين» وهيئة معينة بغير دليل» واحداث أوراد وأشعار مبتدعة تحوي أصنافاً من الأكاذيب والضلالات وغير ذلك. 


”.هه الفصل القاى؛ حم البدعة 
0١‏ الببحث الأول: بيان تفاوت البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


وأما البدعة البسيطة: فهى على عكس الركبة إذ هي مخالفة بدعية لا يدخل معها غيرها وتشبه الجزئية .. ] )١-(‏ 

( وتتقسم أيضا بالنظر إلى حكمها إلى بدعة مكفرة وغير مكفرة» والبعض قسمها إلى كبيرة وصغيرة» وإلى محرمة ومكروهة» وهذا يوجهنا 
إلى الفصل التالي» وهو الكلام عن حك البدعة ثم نعود إذكر هذا التقسيم ليتجل المقام تجلياً تاماً بإذن الله - تعالى -. 

الفصل الثانى: 

حكم البدعة: 

اللبحث الأول: بيان تفاوت البدع وأنها ليست على رتبة واحدة: 

قال الشاطبي في الباب السادس في أحكام البدع» وأنها ليست على رتبة واحدة: [اعلم أنا إذا بنينا على أن البدع منقسمة إلى الأحكام 
انخنمسة فلا إشكال في اختلاف رتبتها لأن النبى من جهة انقسامه إلى نبى الكراهية ونبى التحريم إستازم أن أحدهما أشد في النبى 
من الآخر فإذا انضم إلهما قسم الإباحة ظهر الاختلاف في الأقسام فإذا اجتمع إليها قسم الدب وقسم اوجوب كان الاختلاف فيها 
أوضم وقد عى من أمثلتها أشياء كثيرة لكنا لا نبسط القول في هذا التقّسيم ولا بيان رتبه بالأشد والأضعف لأنه إما أن يكون حقيقيا 
فإنما يذكر حك التبع يحول الله. 

فإذا خرج عن هذا التقسي ثلاثة أقسام قسم الوجوب وقسم الندب وقسم الإباحة انحصر النظر فيما بتقى وهو الذي ثبت من التقسيم 
غير انه ورد النبى عنها على وجه واحد وأسبته إلى الضلالة واحدة في قوله: " إيا كم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة 
في النار" (-؟) وهذا عام في كل بدعة فيقع السؤال 

(-1) البدعة للغامدي (9/ 4" - هم). 

(-؟) هذا طرف من حديث جابر بنحوه في خطبة الحاجة الذي ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق جعفر بن مد عن 
أبيه عن جابر به. 

وقد رواه عن جعفر ببذا الإسناد كل من عبد الوهاب بن عبد اميد وسليمان بن بلال ويحبى بن سليم ومصعب بن سلامة ووهيب 
ويحجبى بن سعيد وأبو موسبى إسحاق بن موسى دون ذكر زيادة: (وكل ضلالة في النار) . 

ورواه عنه سفيان» وهو الثوري - ا جاء مصرحا به في رواية ابن بطة في الإبانة - بذكر الزيادة» ولكنه اختلف عليه فبها فرواها عن 
سفيان ابن المبارك ووكيع. 

فأما ابن المبارك فزاد (وكل ضلالة في النار) عند النسائي» ابن خزيمة» والبميقي» وابن بطة في الإبانة» وغيرهم. 


ه الياب الغالث: غات 


وما وكيع فاختلفت الرواية عنه فروى عنه عن سفيان بنك ال أبي شيبة» وعثمان وسالم بن جنادة: 

فأما أبي بكر بن أبي شيبة فاختلف عليه فيها فرواه عنه مس في صعيحه بدون ذكر الزيادة» ورواها عنه أبو نعيم في المستخرج من طريق 
الفريابي» وعبيد بن غنام عنه بنك الزيادة. 

وأما عثمان وسالم بن جنادة فرواها عنه بذكر الزيادة عند أبي نعيم في المستخرج. 

والخلاصة أن سفيان ذكر هذه الزيادة مع ثبوت اللحلاف عنه فيها فرواها عنه ابن المبارك بلا اختلاف» ورواها عنه وكيع مع الاختلاف 
فرة يذكرهاء وأخرى لا. 

وسفيان ل ينفرد بذكر هذه الزيادة فقد تابعه مد بن منصور الزعفراني عن جعفر به بذكر الزيادة عند ابن بطة في الإبانة (؟/ 8) 
حديث رقم )١491(‏ وحمد بن منصور هذا قال عنه ابن ب نطف :و كان قاذ 

وعليه فلا وجه لرد هذه الزيادة وإعلالها بالشذوذء لعدم انفراد سفيان بباء فقد تابعه الزعفراني عند ابن بطة كا سبق بيانه» ويؤيد ثبوت 
هاه العادة وعطا الحم عليها بالشذوذ أمران: 

الأول: أم هذه الزيادة بيانية غير مخالفة يا سيأتي قريياً بمشيئة الله كلام الشاطبي بحصر البدع في امحرم؛ والمكروه كراهة تحريمية؛ وهو 
ما يستوجب النار فلا يكون على هذا المعنى نخروج البدع المكروهة تنزيباً من البدع مخالفة بل تكون زيادة بيانية مقبولة. 

الثاني: أن هذه الزيادة قد وردت من وجوه أخرىء وان كانت بعضها لا يخلو من مقال إلا أنها يجموعها تصلح للاحتجاج» وتدل 
على حفظ سفيان لهذه الزيادة» وهي 

١‏ - ما رواه ابن عسا كر في تاريخه: أنبأنا أبو القاسم علي بن أحمد بن مد بن يبان أنا أب الفرج الحسين بن علي بن عبيد اله الطناجيري 
سنة سبع وثلاثين وأربعمئة أنا أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين نا عبيد الله بن عثمان العثماني نا عبد الأعلى . بن حماد النرسينا عثمان 
بن عمرنا عكامة نا عوف نا عبد الرحمن قال دخلت مسجد دمشق شق فإذا رجل من أحعاب النبى يحدثهم قال: قال رسول الله: " إيا م 
والبدع فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة تصير إلى النار ". وهذا إسناد حسن فليس من رواته متهم إلا أننفي لم أميز عكرمة» وأظنه 
عكرمة بن مار العجلل ٠‏ وقال عنه ابن حجر: صدوق .بم 

؟ - ما رواه الطبراني من طريق عيسى بن ميمون عن حمد بن كعب القرظي عن بن عباس وعن القاسم بن مد عن عائشة قالا ثم 
كلو أن مل اله عليه وس المسجد فإذا أصوات كدوي النحل قراءة القرآن فقال: "إن الإسلام يشيع ثم تكون له فترة فن 
كانك قترقة إلى على ويعة فاوقك. أهل'الثارن "هذا إنتاد طعيك فيه ملق .بن ميفوق قال تعن فى اللقرب» ضعيق: واخديك 
ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع. ... ْ 

- ما رواه أبو حاتم اللجزاعي في جزئه» والدارقطني في الأفراد والقزويني في أخبار قزوين عن أب أمامة - رضي 00 
أصحاب البدع كلاب النار".والحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع. 

؛ - وردت هذه الزيادة من قول عمر - رضي الله عنه - عند ابن وضاح سند حسن. 35 

ه - ووردت أيضاً من قول ابن مسعود بإسنادين فيهما مقال» الأول: عند الطبراني بسنده عن عبد الله قال: "إنما هما اثنتان الحدي 
والكلام وأصدق الحديث كلام الله وأحسن المدي هدي مد صلى الله عليه وس وشر الأمور محدئاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار"؛ وفيه إبراهيم الحجريء قال عنه الذهبي في الكاشف: ضعيف»ء وقال عنه ابن حجر في التقريب: لين الحديث. 
10 المروزي في السنة من طريق عبد الله بن مرداس عن ابن مسعود قال: " كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار"» وفيه عنعنة الأعمش» وهو مدلس» من عبد الله بن مرداس مجهول الحال» وقد ذكره ابن حبان في الثقات. 

هل لا حك واحد أم لا فنقول فبث' ف الأصول أن الأحكام الشرعية خمسة نخرج عنبها الثلاثة فيبقى حك الكراهية وحم التحريم 
فاقتضى النظر انقسام البدع إلى القسمين» فنها بدعة محرمة ومنها بدعة مكروهة )١-(‏ وذلك أنها داخلة تحت جنذس المنبيات لا تعدو 
الكراهة والتحريم فالبدع كذلك. هذا وجه. 


ه الياب القالث: غات 


ووجه ثان: أن البدع إذا تؤمل معقولها وجدت رتهها متفاوتة فنها ما هو كفر صراح كبدعة الجاهلية التى نبه عليها القرآن كقوله تعالى: 
|وَجَعلوا يِه يما ذَرَا من الحرث َالْأنْعام تصيباً فَالوا هذا لله يرعمهم هذا لشرَكائًا| الآية» وقوله تعالى: | وَقَالُوا ما في بعطون هذه العام 
خالصة إذكورنا ومحرم عل أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء| وقوله تعالى: إما جعل اللَّهُ من بحيرة ولا سائية ولا وصيلة ولا 
حام] وكذلك بدعة المنافقين حيث اتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمال وما أشبه ذلك مما لا يشك أنه كفر صراح» ومتها ما هو 
من المعاصى التي ليست بكفر أو يختلف هل هي كفر أم لا كبدعة اللحوارج والقدرية والمرجئة ومن أشببهم من الفرق الضالة» ومنها 
ما هو معصية ويتفق عليها ليست بكفر كبدعة التبتل والصيام قاتًا في الشمس والخصاء بقصد قطع شبوة اججماع» ومنها ما هو مكروه كا 
يقول مالك في إتباع رمضان بست من شوال وقراءة القران بالإدارة والاجتماع للدعاء عشية عرفة وذكر السلاطين في خطبة اجمعة - 
على ما قاله ابن عبد السلام الشافعى - وما أشبه ذلك. 

فعلوم أن هذه البدع ليست في رتبة واحدة فلا يصح مع هذا أن يقال إنها على حكم واحد هو الكراهة فقط أو التحريم فقط. 


(-1) مقصوده بالكراهة هنا التحريمية» وسيأتي من كلامه بيان خروج البدعة المكروهة تنزيبياً عن حك البدع؛ وإنما غرضه هنا بيان 


المبحث الثاني: بيان وجه خخروج المكروه تنزيها عن حكم البدع 

وجه ثالث إن المعاصي منها صغائر ومنها كائر ... وإذا كان كذلك فالبدع من جملة المعاصي وقد ثبت التفاوت في المعاصي فكدلك 
يتصور مثله في البدع» فنها ما يقع في الضروريات أي أنه إخلال بها ومنها ما يقع في رتبة الحاجيات ومنها ما يقع في رتبة التحسيئيات 
وما يقع في رتبة الضروريات منه ما يقع في الدين أو النفس أو النسل أو العقل أو المال ... ] (-1). 

المبحث الثاني: بيان وجه خروج المكروه تتزيهاً عن حك البدع: 

قال الشاطبي: [إذا تقرر أن البدع ليست في الذم ولا في النبى على رتبة واحدة وأن منها ما هو مكروه كم أن منها ما هو محرم فوصف 
الضلالة لازم لا وشامل لأنواعها لما ثبت من قوله صل الله عليه وسل: " كل بدعة ضلالة "» لكن يبقى هاهنا إشكال وهو أن الضلالة 
ضد الحدى لقوله تعالى: ... إأُوليَكَ الَنَ روا الضّلالَة أدَى] وقوله: إومَنْ يضٍِْ اله قا لَه منْ هّاد. وَمَنْ يبد الله نا له مِنْ 
مضل | وأشباه ذلك مما قوبل فيه بين الهدى والضلال فإنه يقتضي أنهما ضدان وليس بينهما واسطة تعتبر في الشرع فدل على أن البدع 
المكووهة خروج عن الحدىء ونظيره في الخالفات التي ليست ببدع المكروه من الأفعال كالالتفات اليسير في الصلاة من غير حاجة» 
والصلاة وهو يدافعه الأخبثان وما أشبه ذلك. ونظيره في الحديث: " نبينا عن اتباع الجنائز ولم يحرم علينا " فالمرتكب للمكروه لا يصح 
أن يقال فيه مخالف ولا عاص مع أن الطاعة ضدها المعصية» وفاعل المندوب مطيع؛ لأنه فاعل ما أمى به فإذا اعتبرت الضد لازم أن 
يكون فاعل المكروه عاصياء لأنه فاعل ما نبى عنه» لكن ذلك غير صحيح؛ إذا فلا يطاق عليه عاص فكذلك لا يكون فاعل البدعة 
المكووهة ضالا وإلا فلا فرق بين اعتبار الضد في الطاعة واعتباره في المدى فك يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة فكذلك يطاق 
على الفعل المكروه لفظ المعصية وإلا فلا يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة يا لا يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية. 

إلا أنه قد تقدم عموم لفظ الضلالة لكل بدعة فليعم لفظ المعصية لكل فعل مكروه لكن هذا باطل فا لزم عنه كذلك. 

(-1) الاعتصام (5/ دم وم), 

اانه أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة ثابت كا تقدم بسطهء وما التزمتم في الفعل المكروه غير لازم فإنه لا يازم في الأفعال أن 
تجرى على الضدية المذكورة إلا بعد استقراء الشرع ولما استقرينا موارد الأحكام الشرعية وجدنا للطاعة والمعصية واسطة متفقا عليها 
أو كالمتفق عليها وهى المباح وحقيقته أنه ليس بطاعة من حيث هو مباح» فالأمى والنبي ضدان بينهما واسطة لا يتعلق بها أمى ولا 
نبى وأئما يتعلق بها التخيير» وإذا تأملنا المكروه حسبما قرره الأصوليون وجدناه ذا طرفين طرف من حيث هو مني عنه فيستوي 


51121120 5: 


ل الياب الغالث: تغات 


مع المحرم في مطلق النبى فربما يتوهم أن منالفة نبى الكراهية معصية من حيث اشترك مع المحرم في مطلق الخالفة» غير أنه يصد عن 
هذا الإطلاق الطرف الآخر وهو أن يعتبر من حيث لا يترتب على فاعلة ذم شرعي ولا إِثم ولا عاب نفالف المحرم من هذا الوجه 
وشارك المباح فيه لأن المباح لا ذم على فاعله ولا إثم ولا عتّاب فتحاموا أن يطلقوا على ما هذا شأنه عبارة المعصية» وإذا ثبت هذا 
ووجدنا بين الطاعة والمعصية واسطة يصح أن يدخل تحتبا المكروه لم يصح أن ,يتناوله ضد الطاعة فلا يطلق عليه لفظ المعصية بخلااف 
الحدى والضلال فإنه لا واسطة بياهما في الشرع يصح أن ينسب إليها لفظ المكروه من البدع» وقد قال الله تعالى: |ثاذا بعد المت إلا 
الضْلالَ| فليس إلا حق وهو الهدى والضلال وهو باطل فالبدع المكروهة ضلال. 

وأما ثانيا فإن إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة ما ينظر فيه فلا يغتر المغتر بإطلاق المتقدمين من الفقهاء لفظ المكروه على 
بعض»ء وإئما حقيقة المسالة أن البدع ليست على رتبة واحدة في الذم يا تقدم بيانه وأما تعيين الكراهة التي معناها نفى إثم فاعلها وارتفاع 
احرج ابه يداح 0 كاد يوعد عليهب اذاي من الشرع ولا من كلام الأئمة على الحصوصء أما الشرع ففيه ما يدل على خلاف ذلك 
لأف ونان سل "اله عليه وسلم رد على من قال أما أنا فأقوم الليل ولا أنام وقال الآخر أما أنا فلا أنكح النساء إلى آخخر ما قالوا 
فرد عليهم ذلك صلى الله عليه وسلم وقال: " من رغب عن سنت فليس مني " وهذه العبارة أشد شيء في الإنكار ولم يكن ما التزموا 
إلا فعل مندوب أو ترك مندوب إلى فعل مندوب آخر وكذلك ما 

واالحدث: انظله البلا رأى رجلا قائًا في الشمس فقال: "ما بال انار أن ١1‏ تيل بولا مكل ولا لس ويغيوة " فقال 
ل " مره فليجلس وليتكلم وليستظل ولتم صومه " قال مالك أمره أن يتم ما كان لله عليه فيه طاعة ويترك 
ما كان عليه فيه معصية ٠.‏ : 

وكليه قوله: " كل بدعة ضلالد " شاهدة لهذا المعنى واجميع يقتضي التأثيم والتبديد والوعيد وهي خاصية المحرم ... 

وما كلام العلماء فإنهم وإن أطلقوا الكراهية في الأمور المنبي عنها لا يعنون بها كراهية التنزيه فقط وإئما هذا اصطلاح للمتأخرين حين 
أرادوا أن يفرقوا بين القبلتين» فيطلقون لفظ الكراهية على يراهية التنزيه فقط ويخصون كراهية التحريم بلفظ التحريم والمنع وأشباه 
ذلك وأما المتقدمون من السلف فإنهم لم يكن من شأئهم فيما لا نص فيه صريحا أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام؛ وبتحامون هذه 
العبارة خوفا ما في الآية من قوله: إولا تَعُولوا لا تصف الْستكر الْكٌدذبٌ هَذَا حَلالَ وَهَذَا حرام لتفتروا علَّ الل الْكُذبَ! وحكى مالك 
عمن تقدمه هذا المعنى. فإذا وجدت في كلامبم في البدعة أو غيرها أكره هذا ولا أحب هذا وهذا مكروه وما أشبه ذلك فلا تقطعن 
على أنهم بريدون لتنزيه فقطء فإنه إذا دل الدليل في جميع البدع على أنها ضلالة فن أبن يعد فيها ما هو مكروه كراهية التنزيه ... 
وأمًا ثالنا فإنا إذا تأملنا حقيقة البدعة "دقت أوتجلت :وعدناها خالقة للكزوة مخ المنبيات الخالفة التامة» وييان ذلك مر أوجه أحدها 
أن مرتكب المكروه إِما قصده نيل غرضه وشبوته العاجلة متكلا على العفو اللازم فيه ورفع الحرج الثابت في الشريعة فهو إلى الطمع 
رحمة الله أقرب وأيضا فليس عقده الإيماني بمتزحزحء لأنه يعتقد المكروه مكروها كا يعتقد ال حرام حراما وإن ارتكبه فهو يخاف الله 
ويرجوه واللحوف والرجاء شعبتان من شعب الإيمان» فكذلك مرتكب المكروه يرى أن الترك أولى في حقه من الفعل وأن نفسه الأمارة 
زينت له الدخول فيه ويود لول يفعل وأيضا فلا يزال إذا تذكر منكسر القلب طامعا في الإقلاع سواء عليه أخذ في أسباب الإقلاع 
أم لا. ومرتكب أدنى البدع يكاد يكون على ضد هذه الأحوال 


#.”.ه المبحث الثالث: هل تتقسم البدع إلى صغائر وكائر 


فإنه يعد ما دخل فيه حسنا بل يراه أولى بما حد له الشارع فأين مع هذا خوفه أو رجاؤه وهويزعم أن طريقه هدى سبيلا ونحلته أولى 
-00 هذا وان د زعمه شببة عرضت فقد شهد الشرع بالآيات وال حوري أنه متبع للهوى ... والحاصل أن النسبة بين الوه 
قال الشيخ الالباني: إيجب ان نعم أن ل بدعة وليس في البدع - أ يتوهم 


هد .512111612 


ل الياب القالث* غات 


البعض - ما هو في رتبة المكزوه فقط] (-5). 

المبحث الثالث: هل تنقسم البدع إلى صغائر وكائر: 

قال ابن القم: [وقال مالك بن مغول: الككائر ذنوب اهل البدع والسيئات ذنوب اهل السنة. قلت: يريد أن البدعة من الككائر وانها 
أكبر من كائر أهل السنة فكائر أهل السنة صغائر بالنسبة إلى البدع وهذا معنى قول بعض السلف البدعة أحب إلى | بليس من المعصية 
لان البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها] (-"). 

وهذا المعنى نصره ابن القَمِ نضا عندما تكلم عن هراحل تدرج الشيطان في الإغواء» لعل العقبة الأولى هي الكفرء والعقبة الثانية 
هى البدعة» والثالثة هى الكار ... 

قال ابن القم: (العقية الأولى: عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وبصفات كاله 

وعا لخزت جه رستلة عن :فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية 
وسلم معه نور الإيمان طلبه على العقبة الثانية وهي عقبة البدعة إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كابه واما 
بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منبا شيئا والبدعتان في الغالب متلازمتان قل أن تنفك 
إحداهما عن الأخرى ... فإن قطع هذه العقبة وخلص متها بنور السنة واعتصم منها حقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من 
الصحابة والتابعين لهم 

(-1) الاعتصام 79 4: 5ه). 

(-؟) جة النبي - صلى الله عليه وسلم - ص .٠١١‏ 

(-*) مدارج السالكين /١(‏ ؟891). 

بإحسان ... طلبه على العقبة الثالثة وهي عقّبة الككائر فإن ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينه وسوف به وفتح له باب الإرجاء ... 
والظفر به في عقبة البدعة أحب إليه لمناقضتها الدين ودفعها لما بعث الله به رسوله وصاحبها لا يتوب منها ولا يرجع عنها بل يدعو اللحلاق 
إليها ولتضمنها القول على الله بلا عل ومعاداة صريم السنة ومعاداة أهلها والاجتباد على إطفاء نور السنة وتولية من عزله الله ورسوله 
وعزل من ولاه الله ورسوله واعتبار ما رده الله ورسوله ورد ما اعتبره وموالاة من عاداه ومعاداة من والاه وإثبات ما نفاه ونفى ما 
أثبته وتكذيب الصادق وتصديق الكاذب ومعارضة الحق بالباطل وقلب الحقائق يجعل الحق باطلا والباطل حمّا والإلحاد في دين الله 
وتعمية الحق على القاوب وطلب العوج لصراط الله المستقيم وفتح باب تبديل الدين جملة فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى 
ينسلخ صاحبها من الدين كا تذسل الشعرة من العجين] .)١7(‏ 

فهذا يدل على أن البدعة عنده أكبر من الككائر» ولكن طرد هذا الكلام هل إستقيٍم؟ ! أم أنه من ناحية الجنس فقط (-5)» بمعنى 
أنه لا منافاة بين هذا الأصل وأن تكون بعض البدع كنحو رفع الإمام يديه يوم الجمعة في إثناء الخطبة أو المصاافة عقب الصلوات 
ونحو ذلك مما سيأتي القثيل به؛ أخف من بعض الكائر كترك الصلاة» والزناء وقتل النفس» وشرب اخخمر» ... 

(لازم ما سيأتي من كلام الشاطبي اختيار القول الأخير» فقد ذهب إلى أن البدع تنقسم إلى كجائر وصغائر بأوصاف وشروط» فتعالوا 
نتوقف مع كلامه لنتبين وجههء والله المستعان. 

قال الشاطبي: [امحرم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغيرة وإلى ما هو كبيرة حسبما تبين في علم الأصول الدينية فكذلك يقال في البدع 
الحرمة إنها تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة اعتبارا بتفاوت درجاتها يا تقدم وهذا على القول بأن المعاصي تتقسم إلى الصغيرة والكبيرة» 
ولقّد اختلفوا في الفرق بينهما على أوجه 

(-1) مدارج السالكين 579/1 54م 


)١-(‏ ويوضه أن مثلاً جنس الرجال أفضل من جنس النساء» ولكن هذا لا ينفى أن تكون من النساء من هي أفضل من بعض 
الرجال. ْ 


ه الياب الغالث: غات 


وجميع ما قالوه لعله لا يوفى بذلك المقصود على الكال فانترك التفريع عليه» وأقرب وجه يلتمس لهذا المطلب ما تقرر في كاب الموافقات 
أن الكائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملة» وهي اللدين والنفس والنسل والعمّل والمال وكل ما نص عليه راجع 
إليها وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار والنظر مجراها وهو الذي جمع أشتات ما ذكره العلماء وما لم يذكروه ما هو في معناه. )١-(‏ 
فكذلك نقول في كائر البدع (-؟) ما أخل منها بأصل من هذه الضروريات فهو كبيرة ومالا فههي صغيرة (-*)» فك المحصرت 
كائر المعاصي أحسن النحصار حسبما أشير إليه في ذلك الاب كذلك تخخصر كائر البدع أيضاء وعند ذلك يعترض في المسألة إشكال 
عظيم على أهل البدع يعسر التخلص عنه في إثبات الصغائر فيهاب وذلك أن جميع البدع راجعة إلى الإخلال بالدين إما أصلا واما فرعا 
لأنها إنما أحدثت لتلحق بالمشروع زيادة فيه أو نقصانا منه أو تغييرا لقوافيه أو ما يرجع إلى ذلك وليس ذلك تختص بالعبادات دون 
العادات إن قلنا بدخولها في العادات بل تمنع اجميع» وإذا كانت بكليتها إخلالا بالدين فهي إذا إخلال بأول الضروريات وهو الدين 
وقد أثبت الحديث الصحيح أن كل بدعة ضلالة وقال في الفرق: " كلها في النار إلا واحدة " وهذا وعيد أيضا لجميع على التفصيل» 
هذا وان تفاوتت مراتهها في الإخلال بالدين فليس ذلك تخرج لها عن أن تكون كائر 

له غير منضبط» فهو غير مانع ولا جامع» أما الأول» وهو أنه غير مانع» فإنه بناء على هذا الحد يلزم أن تكون هذه 
الأفعال الآتية من الككائر لأن فيها إخلالةً بأحد هذه الضرورات الهس مع أنها عنده من الصغائر» ا نص على ذلك» ومن أمثلة 
ذلك في الإخلال بالنفس: اللطمة وأقل خدش يتصور. وفي الإخلال بالمال: سر ةا ليه أو التطفيوق بحبة. وني الإخلال بالدين قرن 
القدمين في الصلاة وعدم الترويج بينبما حتى لا يعتمد على إحداهما دون 0 وكا ون 

وأما الثاني» وهو أنه غير جامع فلأنه لا يدخل فيه عقوق الوالدين» وقطيعة الرحم وأكل اللحنزير والميتة» ونحو ذلك بما هو معروف ولا 
يصادم شيئاً مما ذكر. 

)١-(‏ ولاحظ أنه بنى قياسه هنا بناء على أن البدع من جملة المعاصي» ولكن هذا القياس مع الفارق» فكل بدعة معصية وزيادة من 
استدراك على الشرع بالزيادة أو التقصان» وقد تكلم العلماء على الفروق ييتهما كا سيأتي بمشيئة الله. 

(-") لاحظ أن جميع البدع فيا إخلال بالدين واستدراك على الشرع» وسيأتي كلام الشاطبي على هذه الجزئية قريبا. 

كا أن القواعد امس أركان الدين وهي متفاوتة في الترتيب فليس الإخلال بالشبادتين >الإخلال بالصلاة ولا الإخلال بالصلاة 
كالإخلال بالزكاة ولا الإخلال بالزكاة كالإخلال برمضان وكذلك سائرها مع الإخلال فكل منها كبيرة» فقد آل النظر إلى أن كل 
دعة كيرة. . |! ' 

ويجاب عنه بأن هذا النظر يدل على ما ذكر ففى النظر ما يدل من جهة أخرى على إثبات الصغيرة من أوجه: 

أحدها أنا تقول الإعلال بغتروزة اللقين كيرة بلا إشكال ولكتها عل راتب أدناها لا يسمى كبيرة فالقتل كبيرة وقطع الأعضاء 
من غير إجهاز كبيرة دونها وقطع عضو واحد كبيرة دونها وهلم جرا إلى أن تنتبي إلى اللطمة ثم إلى أقل خدش يتصور فلا يصح أن 
يقال في مثله كبيرة (-1)» ا قال العلماء في السرقة إنها كبيرة لأنها إخلال بضرورة المال» فإن كانت السرقة في لقمة أو تطفيف 
بحبة فقد عدوه من الصغائر» وهذا في ضرورة الدين أيضا ... قال ابن رشد جائز عند مالك أن يروح الرجل قدميه في الصلاة. قاله 
في المدونة وإنما كره أن يقر:بما حتى لا يعتمد على إحداهما دون الأخرى لأن ذلك ليس من حدود الصلاة إذ لم يأت ذلك عن الني 
غيل الله عليه وسل ولا عن أذ .من الستلقت والميحابة المرضيية وهر من 'خدنات الأمور ا ففل هذا إن كان بحده فافلد من 
محاسن الصلاة وان لم يأت به اثر فيقال في مثله إنه من كار البدع» كا يقال ذلك في الركعة اللخامسة في الظهر ونحوها بل إنما يعد مثله 
من صغائر البدع إن سلمنا أن لفظ الكراهية فيه ما يراد به التنزيه وإذا ثبت ذلك في بعض الأمثلة في قاعدة الدين فثله يعصور في سائر 
البدع امختلفة المراتب؛ فالصغائر في البدع ثابعة كم أنها في المعاصي ثابتة. 

والثاني أن البدع تتقسم إلى ما هي كلية في الشريعة وإلى جزئية ومعنى ذلك أن يكون الخال الواقع بسبب البدعة كليا في الشريعة 
كبدعة التحسين والتقبيح العقليين وبدعة إنكار الأخبار السنية اقتصارا على القران وبدعة اللحوارج في قولهم 
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ه الياب الغالث: غات 


(-1) وما هو الحد الضابط للتفريق بينهماء فكان ينبغي له أن يقيد تعريفه الأول هنا بما يتضح به المقام كا هو شأن الحدود. 

لا حكم إلا للهء وما أشبه ذلك من البدع التي لا تختص فرعا من فروع الشريعة دون فرع بل ييجدها تنتظم ما لا ينخصر من الفروع 

الجزئية» أو يكون الخلل الواقع جزئيا إنما يأتي في بعض الفروع دون بعض كبدعة التثويب بالصلاة الذي قال فيه مالك: التثوب ضلال 

وبدعة الأذان والإقامة في العيدين وبدعة الاعتماد في الصلاة على إحدى الرجلين وما أشبه ذلك» فهذا القسم لا نتعدى فيه البدعة 

محلها ولا تنتظم تحتبا غيرها حتى تكون أصلا لما. 

فالقسم الأول إذا عد من الكائر اتضح مغزاه وأمكن أن يكون منحصرا داخلا تحت عموم الثنتين والسبعين فرقة ويكون الوعيد الآني 

في اكاب والسنة مخصوصا به لا عاما فيه وفي غيره ويكون ما عدا ذلك من قبيل اللمم المرجو فيه العفو الذي لا بنحصر إلى ذلك العدد 
»)١‏ فلا قطع على أن جميعها من واحد وقد ظهر وجه انقساءبا. 

والثالث أن المعاصى قد ثبت انقسامها إلى الصغائر والككائر ولا شك أن البدع من جملة المعاصى على مقتضى الأدلة المتقدمة ونوع من 

أنراعها فاقتضى ]طلاق التتقسيم أن البدع تتقسم أيضا ولا يبخصص وجودها بتعميم الدخول في الكائر لأن ذلك تخصيص من غير 

مخصص واو كان ذلك معتبرا لاستئنى من تقدم من العلماء القائلين بالتقسيم قسم البدع فكانوا ينصون على أن المعاصي ما عدا البدع 

تتقسم إلى الصغائر والكائر إلا أنهم لم يلتفتوا إلى الاستثناء وأطلقوا القول بالانقسام فظهر أنه شامل جميع انزاعيها 41 

فإن قيل إن ذلك التفاوت لا دليل فيه على إثبات الصغيرة مطلقا وإنما يدل ذلك على أنها تتفاضل فنها ثقيل وأثقل ومنها خفيف 

وأخف واتحفة هل تنتي إلى 

(-1) ويعكر عليه في هذا التقسبم من حصر الكائر في البدع الكلية» والصغائر في الجزئية أن بدعة القول بخلق القرآن» على حسب 

تقسيمه من البدع الجزئية» فهل هي عنده من الصغائر مع تصريح السلف بأن من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر. 

(-8) سبق بيان الفرق بينهماء وكا فوسوم نإذ اليك كل ادع لارشي اندم عل الأحص»» فيتوجه على هذا الإلحاق ما يسمى 

بقادح المنع» والمقصود منع وجود حك الأصل في الفرع» وسيأتي من كلام الشاطبي نفسه ما يؤيد هذا الوجه. 

عد تعد ابدعة فيه من قبل الهم؛ هلأ يه نظر» وقد كظهر مع الكبورة والصغرة في المعاصي غير البدع. 

وأما في البدع فثبت لا أمران أحدهما أنها مضادة للشارع ومراتمة له حيث نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك على الشريعة لا نصب 

المكتفى بما حد له. والثاني أن كل بدعة وإن قلت تشريع زائد أو ناقص أو تغيير للأصل الصحيح وكل ذلك قد يكون على الانفراد 

وقد يكون ملحقا بما هو مشروع فيكون قادحا في المشروع ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامدا لكفر إذ الزيادة والنتقصان 

فيها أو التغيير قل أو كثر كفر فلا فرق بين ما قل منه وما كثرء ففن فعل مثل ذلك بتأويل فاسد أو برأي غالط رآه أو ألحقه بالمشروع 

إذا لم تكفره لم يكن في حكمه فرق بين ما قل منه وما كثر لأن الميع جناية لا تملها الشريعة بقليل ولا بكثير ويعضد هذا النظر عموم 

الأدلة في ذم البدع من غير استثناء في الفرق بين بدعة جزئية وبدعة كلية. 

وقد حصل الجواب عن السؤّال الأول والثاني. وأما الثالث فلا حجة فيه لأن قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وما تقدم من كلام 

السلف يدل على عموم الذم فيهاء وظهر أنها مع المعاصي لا تنقسم ذلك الانقسام بل إنما ينقسم ما سواها من المعاصي. 

وأقرب منها عبارة تعاسب هذا التقرير أن يقال كل بدعة كبيرة عظيمة بالإضافة إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع إلا أنها وإن عظمت 
اناق فإذا لمي دفي إلى عفن قارة نت رتبتها فيكون منها صغار وكار إما باعتبار أن بعضها أشد عقابا من بعض فالأشد عقابا 

أكبر ما دونه وإما باعتبار فوت المطلوب في المفسدة فك انقسمت الطاعة باتباع السنة إلى الفاضل والأفضل لانقسام مصالحها إلى 

الكامل والأكل انقسمت البدع لانقسام مفاسدها إلى الرذل والأرذل والصغر والكبر من باب النسب والإضافات فقّد يكون الشيء 

بالنسبة إلى ما هو أكبر منه )١-(‏ ... فصار اعتقاد الصغائر فيها يكاد يكون من المتشاببات كا صار اعتقاد نفى الكراهية التنزيه عنما 

من الواححات. 
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ه الياب الغالث: غات 


فليتأمل هذا الموضع أشد التأمل ويعط من الإنصاف حقه ولا ينظر إلى خفة الأمى في البدعة بالنسبة إلى صورتها وإن دقت بل ينظر 
إلى مصادمتبا للشريعة ورميها لها بالنقص والاستدارك وأنها ل تكل بعد حتى يوضع فيبا بخلاف سائر المعاصي فإنها لا تعود على الشريعة 
بتتقيص ولا غض من جانبها بل صاحب المعصية متنصل منها مقر لله مخالفته لحكمهاء وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لم 
يعتقد صحعته من الشريعة والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كال الشريعة ولذلك قال مالك بن أنس من أحدث في هذه الأمة شيئا م 
يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول: | اليم كك لكر ديتك | إلى آخر الحكاية» 
ومثلها جوابه لمن أواة أن يحرم من المدينة وقال أي فتنة فيها إنما هي أميال أزيدهاء فقال: وأي فتنة أعظم 9 أن تظن انلق قورع 
فعلا قصر عنه رسول الله صل الله عليه وسلم. 
فإذا يصح أن يكون في البدع ما هو صغيرة (-5). فالجواب أن ذلك يصح 

يقة يظهر إن شاء الله أنها تحقيق في أشقيق هذه المسألة. 
وذلك أن صاحب البدعة يتصور أن يكون عالما بكونها بدعة وأن يكون غير عالم بذلك وغير العالم بكونها بدعة على ضربين وهما الجتبد 
ف البتباطها وتشريعها والمقلد له فيهاء وعلى كل تقدير فالتأويل يصاحبه فيها ولا يفارقه إذا 
(-1) وإلى هنا يتضح أنه لا يقول بتقسيم البدع إلى جائر وصغائرء وأنه يقول بتفاوت رتيها ققطء ولكن لا يثبت حك الصغائر على 
اقل البدع. وقد سثل تق الدين ابن تمية عن حد الككائر وهل يصح حدها بأنها إِنْما سميت جكائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها فقال: 
[ومن قال إنها سيت كائر بالنسبة إلى ما دونها وأن ما عصى الله به فهو كبيرة فانه يوجب أن لا تكون الذنوب في نفسها تنقسم 
لك كر وشناتن رهد ادف لقرآن فإن الله قال: النِينَ يحون كَرَ الإنم وَالموَاحسٌ إِلّا الم وقال: إوالذِينَ يتنبونَ كار 
الإئم والمَواحشٌ والماسما ع سريه وقال: إإِنْ نبوا كام ا اد سيئاكر] وقال: إمَال هذا الْمَّبٍ لا 
عادر صَغِيرة ولا كبيرة إِّا أخصًا 
(005/11). ْ 
(-؟) كذا بالأصل» والصواب إضافة أداة الاستفهام (هل) في أول العبارة» ولعل مقصوده بالبدع الصغيرة نما هي بالنسبة والإضافة» 
حت لا يتناقض كلامه. 
حكمنا له بحك أهل الإسلام لأنه مصادم للشارع مراغم للشرع بالزيادة فيه أو النتقصان منه أو التحريف له فلا بد له من تأويل كقوله 
هي بدعة ولكنها مستحسنة أو يقول إنها بدعة ولكنى رأيت فلانا الفاضل يعمل بها أو يقر بها ولكنه يفعلها لحظ عاجل كفاعل الذنب 
لقعا عله 'العالوق خوفا على حظه أو فرارا من خوف على حظه أو فرارا من الاعتراض عليه في اتباع السنة كا هو الشأن اليوم في 
كثير من شار إليه .وما أشبه ذلك: وأما غير العالم وهو الواضع لها فإنه لا يمكن أن يعتقدها بدعة بل هي عنده ما يلحق بالمشروعات 
كقول من جعل يوم الاثنين يصام لأنه يوم مواد النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الثاني عشر من ربيع الأول ملحقا بأيام الأعياد لأنه 
عليه السلام ولد فيه وكن عد السماع والغناء ثما يتقرب به إلى الله بناء على أنه يجلب الأحوال السنية ... فهذه كلها من قبل التأويل. 
وأما المقاد فكذلك أيضا لأنه يقول فلان المقتدى به يعمل ببذا العمل ... كاتخاذ الغناء جزءا من أجزاء طريقة التصوف بناء منهم على 
ان شيوخ التصوف قد سمعوه وتواجدوا عليه ومنهم من مات بسببه ٠.‏ 
ثم إن البدع على ضربين كلية وجزئية فأما الكلية فهي السارية فيما لا ينحصر من فروع الشريعة ومثالما بدع الفرق الثلاث والسبعين 
فإنبا مختصة بالكليات منها دون الجزئيات ... وأما الجزئية فهي الواقعة في الفروع الجزئية ولا يتحقّق دخول هذا الضرب من البدع تحت 
الوعيد بالنار وإن دخلت تحت الوصف بالضلال كا لا يتحقق ذلك في سرقة لقمة أو التطفيف بحبة وإن كان داخلا تحت وصف 
السرقة بل المتحقق دخول عظائها وكلياتها كالنصاب في السرقة )١(‏ ... 


(-1) وهذا منه يستدعي التعجب» فكيف يقرر هذا مع أنه يحك على جميع البدع بالتحريم» وأن المكروه تنزيها غير وارد في حكم البدع 


- 
عه سمس لظ 


حصاها| وقال: إوكل صَغير وكوير مُستَطر] والأ حادم كثيرة في الذنوب الكائر.]ء وانظر جموع الفتاوى 


ه الياب الغالث: تغات 


حيث قال في الاعتصام (9/ 5ه): (والحاصل أن النسبة بين المكروه من الأعمال وبين أدنى البدع بعيد الملتمس). فلماذا خصص 
حموم زيادة ٠...‏ (وكل ضلالة في النار) بلا خصص» إلا أنه هاهنا بحث بغي الإشارة إليه» وهو اتلحلاف الذي ى ذه العلماء في صغائر 
الذنوب وهل تقّع مكفرة عند اجتناب الكائر أم إشترط لحا التوبة كالكائر» فظاهر كلامه أنه اختار أنها تقع مكفرة» وأن فاعلها كفاعل 
المباح» وهذا القول ضعيفء قال ابن رجب في جامع الوم اواك نار (ص/8ل/١‏ - :)١079‏ | ناكل تجب التوبة منها كالكائر 


الس رن د لذ توا ل ا هذا 


عن رهاز مواكل + دع 


الصنائر كار فمَال تعالى: 0 قَ دن 0 سن ع 0 روجهم ذلك 2 ّ 3 2 خَبد ب عع وق 


سَ م مهس وو و 7 + 7 206 9 


لمؤمنَات ب يفْصْصْنَ من أبصَارِهن يفظن فروجهن ولا لين كن 0 ما ظهر هنبا وليضربن رهن عل جيورون 0 بلي بن 


إلا لبعولتين أو ابائين أ آباء بون أو أبنائون ن أو أبناء بعولتين أو إخوانين أو بي إإخوامون لود أخوائون كن 
أعا: ل 


-ه _- 


تس راان للَِّ جميعا أَهَا المؤْمنُونَ لَملَكرْ يحون ور والترية" من الفسقائر كص وفنا ى راد .| نا أمباء ارين امول لا استعر 
ف ين تيع شى أن يكرا حي دسم ولاساء ين شاو شنى أن يكن خوا بن ولا وروا لستكد ولا ثرا بلقاي يمسن 


الاسم المسوق بعد الأيمان ومن أ يِنَب َك هم الطَاجُو| ومن الناس من لم يوجب التوبة منها وحكي عن طائفة من المعتزلة ومن 
المتأخرين من قال يحب أحد الأمرين إما التوبة منها أو الإتيان بيعض المكفرات للذنوب من الحسنات وحكي ابن عطية في تفسيره في 
تكفير الصغائر بامتثال الفرائض واجتناب الكائر قولين أحدهما وحكاه عن جماعة من الفقهاء وأهل الحديث أنه يقطع بتكفيرها بذلك 
قطعا لظاهر الآية والحديث والثاني وحكاه عن الأصوليين أنه لا يقطع بذلك بل يمل على غلبة الظن وقوة الرجاء وهو في مشيئته الله عن 
وجل إذ لو قطع بتكفيرها لكانت الصغائر في حك المباح الذي لا تبعة فيه وذلك نقض لعري الشريعة قلت قد يقال لا يقطع بعكفيرها 
بها لأن أحاديث التكفير المطلقة بالأعمال جادت مقيدة بتحسين العمل ا ورد ذلك في الوضوء والصلاة وحينئذ يتحقق حسن العمل 
الذي يوجب التكفير وعلى هذا الاختلاف الذي ذكره ابن عطية ينبنى الاختلاف في وجوب التوبة من الصغائر ٠...‏ وروي عن ابن 
عناس أن "قال لذ مغزة م الإصزان ولا كبيرة بع الاستعقار:وووي حر فرعا من -وسخو تبدفة واذا مانت الضغاق كاثر بالمداومة 
عليها فلابد للسحسنين من اجتناب المداومة على الصغائر حتى يكونوا مجتنبين لكائر الإثم والفواحش ... ] إلا أنه حتى على اختيار 
القول بأنها صغائر المعاصي تقع مكفرة فيعكر على اختياره هذا بالنسبة للبدع ما سبق تقريره من الفرق ببين البدع والمعاصي. 

فعلى هذا إذا اجتمع في البدعة وصفان كونها جزئية وكونها بالأويل صم أن تكون صغيرة والله أعلم» ومثاله مسالة من نذر أن يصوم 
قائًا لا ياس وضاحيا لا إستظل ومن حرم على نفسه شيئا تما أحل الله من النوم أو لذيذ الطعام أو النساء أو الأكل بالنهار وما أشبه 
ذلك مما تقدم ذكره أو يأني غير أن الكلية والجزئية قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية كا أن التأويل قد يقرب مأخذه وقد يبعد فيقع 
اخلان ارين ف لقصل باحو العر ل نا ارال ار 


فيا إلى الأجتهاد (-1) اه] (-8). 
3 ثم قال: زواذا قلنا إن من البدع ما يكون صعغيرة ةردم فذلك لشروط: 


ب 


)١1-(‏ وهذا ليس من شأن الحدود فقّد أبطل هو بنفسه هذا الحد الغير منضبط. 
د الاعتصام 5 هلان 56). 
: 


-") لعل مقصوده هنا الكلام على التقسيم بالنسبة إلى الإضافة» أو أن هذا التقسيم جدلي. 
أحدها أن لا يداوم عليها فإن الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكبر بالنسبة إليه لأن ذلك ناشئ عن الإصرار علبها والإصرار على 
الصغيرة يصيرها كبيرة ولذلك قالوا " لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار " )١-(‏ فكذلك البدعة من غير فرق إلا أن المعاصي 


511216120 07/0 


لع الياب الغالث: غات 


من شأنها في الواقع أنها قد يصر عايها وقد لا يصر عليها ... بخلاف البدعة فإن شأنها في المداومة والحرص على أن لا تزال من موضعها 
والشرط الثاني أن لا يدعو إليها فإن البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة ثم يدعو مبتدعها إلى القول بها والعمل على مقتضاها فيكون إِثم 
ذلك كله عليه ... 

والشرط الثالث أن لا تفعل ف المواضع التي هي مجتمعات الناس أو المواضع التي تقام فيها السنن وتظهر فيا أعلام الشريعة فأما إظهارها 
في اجتمعات ممن يقتدى به أو من به الظن فذلك من اضر الاشياء على سنة الإسلام فإنها لا تعدو امرين إما أن يقتدى بصاحبها 
فيها فإن العوام أتباع كل ناعق ولا سيا البدع التي وكل الشيطان حسينها للناس والتي للنفوس في تحسينها هوى واذا اقتدى بصاحب 
البدعة الصغيرة كبرت بالنسبة إليه لأن كل من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها فعلى حسب كثرة الأتباع يعظم 
عليه الوزر ٠‏ , ٍ 

والشرط الرابع أن لا يستصغرها ولا يستحقرها - وإن فرضناها صغيرة - فإن ذلك استهانة بها والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب به 
فكان ذلك سببا لعظم ال 0 0 0 لمر ينه واد 50 اس اللاي وانما قصد 0 
اا ا ا ل ل ا ل 
الملك الحق لأن النبى حاصل 

(-1) روي مرفوعا من حديث ابن عباس وأنس وأ هريرة وعائشة - رضي الله عنهم - وجميع أسانيدها واهية ساقطة. وانظر تفصيلها 
في: السلسة الضعيفة (رقم١٠48)»‏ ولكنه حم من قول ابن عباس عند البييقي وابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهم. ولكن الإصرار 
ييحتاج لضابط» وليس هنا محل تحرير هذه المسألة. 


.”مه المبحث الرابع : ْم المبتدعين ليس على رتبة واحدة 

وخالفته حاصلة والتهاون بها عظيم ولذلك يقال لا تعظر إلى صغر الحطيئة اران ترس راسي ان.» 

فإذا تحصلت هذه الشروط فإذا 0 أن 3 صغيرتبا صعغيرهة فإن تخلنف ا كبيرة اوكقنف الم 
كيرة © ان المعاض كذلك :والله أعلي] ( 

ا ا 5000 ولذلك قالزا أها أعنو إل ابلس من الضية 
وكذلك صاحبها يدعوا إليها كا ذكر الشاطبى نفسه ذلك» ويفعلها في المجتمعات» وهكذا فيعود الأمى إلى أن كل البدع كائر. هذا وجه 
ووجه آخحر وهو أننا إن فرضنا انفكاك هذه الشروط أو بعضها عن بدعة القول بخلق القرآن أو الكلام في القدر فهل يعدها من الصغائر. 
(وبقيت كلبة وهي أننى لا أميل إلى هذا التقسيم للبدع رأسا وانها ذكرته لما رأيت من متابعة القوم للإمام الشاطبي في هذا التقسيم. 
والذي أراه أن جنس البدع أشد من جنس المعاصى من جهة الاستدراك على الشرع بالزيادة أو النقص» ولكن هذا لا بمنع أن بعض 
المعاصي تكون أشد من بعض البدع كترك الصلاة وقتل النفس المعصومة ونحو ذلكء إلا أن البدع ل يرد فيا إلا النص العام بعموم 
الذمء وأنها في النار» فلنتوقن إلى هذا الحد ولنسكت عما سكت عنه الشرع من تقسيمها إلى كائر صغائر» وخاصة أنه لا ينضبط» 
وَأ قياسها عل المعاصي قياس مع الفارق 3 سبق ٠‏ واه أعل. 

اللبحث الرابع: إثم مدقن ليس قل ترعة واحدة 

ال : [إذا ثثبت أن المبتدع آثم فليس الإثم الواقع عليه على رتبة واحدة» بل هو على مراتب تب مختلفة» من جهة كون 
(-1) الاعتصام (؟/ 38: ؟7). 

بها أو معلناء ومن جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية» ومن جهة كونها بينة أو مشكلة» ومن جهة كونها كفراً أو غير كفر؛ ومن 


الا .5112111612 


ل الياب القالث: غات 


جهة الإصرار عليها أو عدمه - إلى غير ذلك من الوجوه التي يقطع معها بالتفاوت في عظم الإثم وعدمه أو يغلب على الظن. 
أما الاختلاف من جهة الإسرار والإعلان» فظاهر أن المسر بها ضرره مقصور عليه لا يتعداه إلى غيره» فعلى أي صورة فرضت البدعة 
من كونها كبيرة أو صغيرة أو مكروهة. هي باقية على أصل حكهاء فإذا أعلن بها وان لم 2 إليها ‏ فإعلانه بها ذريعة إلى الاقتداء 


بك مووء 

وأما الاختلاف من جهة الدعوة إليها وعدمها فظاهر أَيضا لأن غير الداعي وإن كان عرضة بالاقتداء فقد لا يقتدي بهء ويختلف 
الناس في توفر دواعيهم على الاقتداء به» إذ قد يكون خامل الذكر» وقد يكون مشتبراً ولا يقتدي به» لشبرة من هو أعظم عند الناس 
مالوامنة ا 5 ا 

وأما الداعي إذا دعا إليها فظنة الاقتداء أقوى وأظهرء ولا سمها المبتدع اللسن الفصيح الآخذ بجامع القلوب» إذا أخذ في الترغيب 
والترهيب» وادلى إشبهته التى تداخل القلب بزحرفها ... 

وأما الاختلاف من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية» فإن الحقيقية أعظم وزرأ» لأنها التي اريف املق قدو اف ولا 
مخالفة محضة وخروج عن السنة ظاهراً ... 

وأما الاختلاف من جهة كونها ظاهرة المأخذ أو مشكلة؛ فلأن الظاهر عند الإقدام عليها محض غخالفة» فإن كانت مشكلة فليست 
محض مخالفة» لإمكان أن لا تكون بدعة» والإقدام على امحتمل» أخفض رتبة من الإقدام على الظاهر ... 

وأما الاختلاف بحسب الإصرار عليها أو عدمه فلأن الذنب قد يكون صغيراً فيعظم بالإصرار عليه» كذلك البدعة تكون صغيرة فتعظم 
بالإصرار عليهاء فإذا كانت فلتة فههي أهون منها إذا داوم علبهاء ويلحق بهذا المعنى إذا تهاون بها المبتدع وسبل أمرهاء نظير الذنب إذا 
تباون به» فالمتباون أعظم وزراً من غيره. 


المبحث اللخامس: حك قبول أعمال أهل البدع عند الله 


وأما الاختلاف من جهة كونها كفراً وعدمه فظاهر يض لأن ما هو كفر جزاؤه التخليد في العذاب ‏ عافانا الله ... فلا بدعة أعظم 

وزراً من بدعة تخرج عن الإسلام ... والله المستعان بفضله] (-1). 

المبحث اللخامس: حك قبول أعمال أهل البدع عند الله: 

ناقش د. الرحيل في كابه "موقف أهل السنة واجماعة من أهل الأهواء والبدع" مسألة: "موقف أهل السنة من حكم قبول أعمال أهل 

البدع عند الله" وذكر ما ورد فيها من آثار وتكلم عن توجيبات العلماء» وخاصة الشاطبي لها وموقفهم منهاء وأخذ في الرد والتعقب حق 

انتبى إلى هذه النتيجة حيث قال [حك عمل المبتدع من حيث قبوله أو رده خاضع للضوابط المراعاة في قبول الأعمال عند الله على 

وجه العموم» فا تحققت فيه شروط القبول فهو مقبول إن شاء الله» وما فقد منها أحد شروط القبول فهو مردود. 

وبناء على ذلك فالمبتدع إما أن يكون كافرا ببدعته أو لا. 

فإن كان كفرا فعمله كله مردود لفقده شرط الإسلام الذي هو شرط قبول كل عمل صالح. وإن كان المبتدع غير كافر» فإما أن 

يكون عمله بدعة محضا أو لاء فإن كان عمله بدعة محضة فهو مردود لفقّده شرط المتابعة» وكدلك ما فد منها شرط الإخلاص فإنه 

مردود أيضاء وأما إن كان لعمله أصل في الشرعء فإما أن تدخل عليه البدعة أو لاء فإن لم يدخل عليه البدعة وكان خالصا لله فهو 

مقبول» وان دخلت عليه البدعة فإما أن تفسده - وذلك بإخلالها بشروط صحته - أو لا. فإن لم تخل بشروط صحته فهو مقبول» وان 

اخلت بشروط صعته فهو مردود. 00 

وحموما فإعمال المبتدع المسلم مرهونة بتوفر شرطي الإخلاص والمتابعة فتى تَحمقَا في العمل فهو مقبول» ومتى ما فقدهما أو أحدهما فهو 
دود 

50" فإنه لا عصور أن يزةءيةنما كان يسا من أعماله» إذ ليس مم شروط قبول :العمل أن لا يكون 


صاحبه مبتدعا في غيره. وبذلك يكون قد اتضح حكم عمل المبتدع بكل صوره من حيث قبوله أو رده] (-5). 


512111612. 07“ 


ه الياب الغالث: تغات 


(<1) الاعتصام (131//1: 4 7). 
(-؟) موقف أهل السنة واجماعة من أهل الأهواء والبدع (1/ 91/9: .)81١‏ 


*.ه الفصل الثالث: علاقة البدع بغيرها 
١.“.ه‏ المبحث الأول: العلاقة بين البدع والمعاصي 
أولا - وجوه اجتماع البدعة مع المعصية 
ثانيا - وجوه الافتراق بين البدعة والمعصية 
الفصل الثالث: علاقة البدع بغيرها: 
المبحث الأول: العلاقة بين البدع والمعاصى: 
أولا - وجوه اجتماع البدعة مع ال 
قال الشيخ الجيزاني في "قوا قواعد معرفة البدع" (ص/8؟): (وجوه اجتماع البدعة مع المعصية: 
١‏ - أن كلا منهما منبي عنه (-1)» مذموم شرعاء أن الإثم يلحق فاعله» ومن هذا الوجه فإن البدع تدخل تحت جملة المعاصي. 
0 النظر فإن كل بدعة معصية» وليس كل معصية بدعة (-5). 

أن أ منهما متفاوت» ليس على درجة واحدة؛ إذ المعاصي تنقسم - باتفاق العلماء - إلى ما كفرية وإلى كاثر والى صغائر» 
د البدع؛ فإنها تتقسم ها كد والى كجائر وإلى صغائر (-9). 

ا 0 مؤذنان باندراس الشريعة وذهاب السنة؛ فكلا كثرت المعاصي والبدع وانتشرت كلما ضعفت السنن» وكلما قويت السنن 

ت كلما ضعفت المعاصي والبدع» فالبدعة والمعصية - ببذا النظر - مقترنان في العصف بالهدى واطفاء نور الحق» وهما إسيران 

00 في خطين متوازيين. يوضم هذا: 
؛ - أن كلا منهما مناقض لمقاصد الشريعة» عائّد على الدين بالهدم والبطلان. 
ثانيا - وجوه الافتراق بين البدعة والمعصية (-6): 
١‏ - تنفرد المعصية بان مستند الي عنها - غالبا - هو الادلة االخاصة» من نصوص الوحي او الإجماع او القياس» بخلاف البدعة؛ فإن 
مستئد النهي 200000 
(-1) البدع عل وجه العموم» والمعاصي على وجه الخصوص غابا. 
)١-(‏ وأما من ناحية النظرة الشمولية لما فإنه يكون ينما حموم وخصوص وجهي. 
(-") وقد سبق الكلام على تفاوت مراتب البدع» وانقسامها إلى صغائر وكائر. 
(-4) وبعض هذه الفروق متداخل» وانظر: الاعتصام (1/ 8©)» و"قواعد معرفة البدع" الشيخ الجيزاني (ص/١"))»‏ وبحث: 
'ضوابط البدعة وقواعدها الأصولية والفقهية” للشيخ نزيه عفون ( (ص/هى)ء » و'عل أصول البدع" للشيخ علي الحلبي ( (ص/60)» وغيرها. 
الأدلة العامة» ومقاصد الشريعة» وعموم اك امل اله عليه وسلٍ -: " كل بدعة ضلالة ". 
- وتنفرد البدعة بكونها مضاهية للمشروع؛ إذ هي تضاف إلى الدين» وتلحق به» بخلاف المعصية فإنها مخالفة للمشروع» إذ هي خارجة 
عن الدين» غير منسوبة إليه» اللهم إلا أن فعلت هذه المعصية على وجه التقرب» فيجتمع فيها - من وجهين مختلفين - أنبا معصية وبدعة 
في ان واحد. 
٠"‏ - وتنفرد البدعة بكونها جرمًا عظيمًا بالنسبة إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع؛ إذ حاصلها مخالفة في اعتقاد كال الشريعة» ورمي 
للشرع بالنتقص والاستدراك» وأنها لم تكتمل بعدء بخلاف سائر المعاصي؛ فإنها لا تعود على الشريعة بتنقيص ولا غض من جانبهاء 
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بل صاحب المعصية متنصل منهاء مقر تخالفته لحكمها. 

4 - وتنفرد المعصية بكونها جرمًا عظيما بالنسبة إلى مجاوزة حدود الله بالانتباك؛ إذ حاصلها عدم توقير الله في النفوس بترك الانقياد 
لشرعه ودينه» وكيا قيل: (لا تنظر إلى صغر الخطيئة» ولكن انظر إلى من عصيت)» بخلاف البدعة؛ فإن صاحبها يرى أنه موقر لله 
معظم لشرعه ودينه» ويعتقد أنه قريب .من زمه اله ممتثل لأمره» ولهذا كان السلف يقبلون رواية المبتدع إذا لم يكن يكن داعية إلى 
بد عته » و1 كود امن سحن الكذب» بخلاف من يقترف الي فإنه فاسق» ساقط العدالة» مردود الرواية باتفاق. 

ه- ولأجل ذلك أيضًا فإن المعصية تتفرد بأن صاحبها قد يدث نفسه بالتوبة والرجوع» بخلااف البتدجءٍ فإنه لا يزداد إلا ارا 
عل دهده نكو يرق :نل وورق افق أريافة املد اللكرى قال مال رقن رن سول عله واد حا رقن 

قال سفيان الثوري: (البدعة أحب إلى | بليس من المعصية (-١)؛‏ لأن المعصية يتاب منها والبدع لا يتاب منها) . 


(-1) وتحت هذا العنوان عرض السيوطي في "الأمى بالإتباع والنبي عن الابتداع" بعض الآثار فقال (ص/١8):‏ (وقال سفيان 
الثوري رحمه الله: من معع مبتدعاً ل ينفعه الله بم ممع ومن صاخكه فقد نقض الإسلام عروة عروة. 

ولما مرض سليمان الهيثمي بى بكاء شديدا فقيل له: ما يبكيك؟ الجزع من الموت؟ فقال: لاء ولكن مررت على قدري فسليت عليه 
فأخاف أن يحاسبني ربي عليه. 

وقال الفضيل بن عياض: قال: إذا رأيت مبتدعاً في طريق نفذ في طريق آخرء ولا يرفع لصاحب بدعة إلى الله عمل» ومن أعان 
صاحب بدعة فقّد أعان على هدم الإسلام. 

وقال: من روج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها. 

وقال: من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة» وإذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له ... 1 
وروى ابن وضاح بسنده عن أبى بكر بن عياش قال: (كان عندنا فتى يقاتل ويشرب وذكر أشياء من الفسق» ثم أنه تقر فدخل في 
التشيع» فسمعت حبيب بن أب ثابت وهو يقول: لأنت يوم كنت تقاتل وتفعل خير منك اليوم). 

وقد وحم تقى الدين معنى كون البدعة لا يتاب منها فقال في "جموع الفتاوى" /٠١(‏ 9): (ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها: أن 
المبتدع الذي يتخذ دينا ل يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا لأن أول التوبة العلم 
بأن فعله سي ليتوب منه. أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمى إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله. فما دام يرى فعله حسنا وهو سي 
ف نفس ' الأ فإنه لا يعونت» “ولكن الثوبة عنه عكنة وواقعة بأن عبديه الله وونقده تحق تبي له ابلق كا هد سبحانه.وتعالى مع 
هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلال ... ). 

١‏ - وإذلك فإن جنس البدعة أعظم من جذس المعصية» ذلك أن فتنة المبتدع في أصل الدين» وفتنة المذنب في الشبوة» وهذا كله إما 
يطرد وإستقيم إذا لم يقترن بأحدهما قرائن وأحوال تتقله عن رتبته. 

ومن الأمثلة على هذه القرائن والأحوال: أن المخالفة - معصية كانت أو بدعة - تعظم رتبتها إذا اقترن بها المداومة والإصرار عليها أو 
الاستخفاف بها أو استحلالها أو امجاهرة بها أو الدعوة إليها ويقل خطرها إذا اقترن بها التستر والاستخفاء أو عدم الإصرار عليها أو 
الندم والرجوع عنها. 7 

ومن الأمثلة على هذه القرائن أيضا: أن الخالفة في ذاتها تعظم رتبتها بعظم المفسدة» فا كانت مفسدته ترجع إلى كلي في الدين فهو 
أعظم مما كانت مفسدته ترجع إلى جزئٍ فيه» وكذلك: ما كانت مفسدته متعلقة بالدين فإنه أعظم ما كانت مفسدته متعلقة بالنفس. 
والحاصل أن الموازنة بين البدع والمعاصي لا بد فيها من مراعاة ال حال والمقام» واعتبار المصالح والمفاسدء والنظر إلى مآلات الأمور؛ 
فإن التنبيه على خطورة البدع والمبالغة في تعظيم ا يذبغي ألا يفضي - في الحال أو المآل - إلى الاستخفاف بالمعاصي والتحقير من 
شأمهاء كا ينبغي أيضًا ألا يفضي التنبيه على خطورة المعاصي 
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؟..ه المبحث الثاني: العلاقة بين البدع والمصالح المرسلة 

والمبالغة في تعظيم شأنما - في الحال أو المآل - إلى الاستخفاف بالبدع والتحقير من شأنها. 

- أن البدع ضلالة» وأن المبتدع ضال ومضلء بخلاف سائر المعاصي» فإنها لم توصف في الغالب بوصف الضلالة إلا أن تكون بدعة» 
وكذلك الحطأ الواقع في المشروعات ‏ وهو المعفو عنه ‏ لا يسمى ضلالاء ولا يطلق على المخطئ اسم ضال» كا لا يطلق على المتعمد 
6 - ما تؤول إليه البدعة من مفاسد حالية ومآلية في الدنيا والآخرة» وذلك باعتقاد المشروعية أو الجواز فيما ليس له أصل» وما يترتب 
على هذا الاعتقاد من شيوع وانتشار» حتى ينشأ عليها الصغير ويموت عليها الكبير بخلاف المعصية أو الخالفة. 

المبحث الثاني: العلاقة بين البدع والمصالح المرسلة: 

تمهيد - معنى المصلحة المرسلة: 

قال الشنقيطى - رحمه الله - في "المذكرة" ر(ص:١١5):‏ (الوصف من حيث هوإما أن يكون في إناطة الحم به مصلحة أو لا» فان لم 
تكن في إناطة الح به مصلحة فهو الوصف الطردي كالطول واللقصر بالنسبة إلى جميع الأحكام وكالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق» 
والطردي لا يعلل به حكم» وان كان في إناطة الحم به مصلحة فهو المسمى بالوصف المناسب وهو على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يشبد الشرع باعتبار تلك المصلحة كالإسكار فانه وصف مناسب لتحريم اخثمر لتضمنه مصلحة حفظ العقل. وقد نص الشرع 
على اعتبار هذه المصلحة حرم 

اخمر لأجلها. وهذا هو المؤثر والملاتم. 

الثاني: أن يلغي الشرع تلك المصلحة ولا ينظر إليها يا لو ظاهر الملك من امرأته» فالمصلحة في تكفيره بالصوم لأنه هو الذي يردعه نحفة 
العتق ونحوه عليه لكن الشرع ألو تلض اللسلقة وأوسيوي الكهارة ,الح من غير نظن إل وعيش: المكقن بكرن قينا أ فلك وهذا 
الوضت مني الذررت عد ماعة هل الاضول: 

الثالث: أن لا يشبد الشرع لاعتبار تلك المصلحة بدليل خاصء ولا لإلغائها بدليل خاص »)١-(‏ وهذا بعينه هو الاستصلاح» ويسمى 
المرسل» والمصلحة المرسلة» والمصالح 

المرسلة» وسعى مصلحة لاشواله على المصلحة ومعيت مرسلة لعدم التنصيص عل اعتباره ولا على إلغائها. 

واعلم أن المصالح من حيث هي ثلاث أقسام: 

الأول: مصلحة درء المفاسد» وهي المعرفة بالضروريات وهي ستة لأن درء المفسدة إما عن الدين» أو النفس» أو العقل» أو النسب» 
أو المال» أو العرسن؟ ومن فروع درء المفاسد نصب الأغة ووجوب قتل المرتد» وعقوبة المضل صيانة للدين» ونحريم القتل ووجوب 
القصاص فيه صيانة للأنفس» وتحريم انخمر ووجوب الجلد فبها صيانة للعقول» وتحريم الزنا ووجوب الحد فيه صيانة للنسب» وتحريم 
السرقة ووجوب القطع فيها صيانة للمال» وتحريم القذف ووجوب الحد فيه صيانة للأغراض. 

الثاني: التحسينات: وتسمى التتميمات وي الجري عل مكارم الأخلاق ومحاسن العادات» ومن فروعها خصال الفطرة كإعفاء التى 
وقص الشارب» ومنها تحري المستقذرات ووجوب الإنفاق على الأقارب الفقراء كالآباء والأبناء ... 


(-1) قال الشاطبي في "الاعتصام" (/ 1017): (إن المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا يشبد له أصل معين» 
فليس له على هذا شاهد شرعي على اللخصوصء ولا كونه 

قياسا بحيث إذا عرض على العقول تلقته بالقبول). 

وقال الشيخ علي محفوظ في "الإبداع" (ص/8): (كان الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم أجمعين» إذا لم يجدوا نصا في كاب الله 
ولا في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فزعز! إلى ما موه رأيا واجتباداء وهو الك في الحادثة بناء على القواعد الكلية والأأداة 
العامة في الدين كقوله صلوات الله وسلامه عليه: (لا ضرر ولا ضرار) وقوله: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) ول يكونوا مبتمون 
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بأعيل معو تاتون عل 'عززة الداؤقة الى رفون فيا أو يقضون نبا د الناسن» > قد عر ترظيج :إل اغله عل غيد عن سنابة بأن 
خليج جاره في أرضه؛ لأنه ينفع جاره ولا يضر ممداء فهذا قضاه بأصل عام وهو إباحة النافع وحظر الضاره ولم يقله قياسا على أصل 
معين» وهذا ما يسمى في عرف الفقهاء بالمصال المرسلة» وقاعدتها أن يناط الأعى لاعتبار مناسب لم يدل الشرع على اعتباره ولا إلغائه 
إلا أنه ملائم لتصرفات الشرع بأن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشارع في اجملة بغير دليل معين ... ). 


شروط اعتبار المصالح المرسلة 


والحق أن أهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة المرسلة وإن قروا في أصولهم أنها غير حجة يا أوضحه القرافي في التنقيح ... ). 
وعرف البوطي في رسالته "ضوابط المصلحة" (ص/. س#م) المصالط المرسلة بقوله: (كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون 
لما شاهد بالاعتبار أو الإلغاء). 
شروط اعتبار المصالح المرسلة :)١-(‏ 
١‏ - لا تصادم نصا من الّابء أو السنة» ولا إجماعاء وإلا كانت مصاحة ملغاة؛ لأن معنى إرسالما أن الشارع لم يلغها ول يعتبرها. 
؟ - لا تعارض القياس» فبين مطلق المصلحة والقياس أوجه اتفاق» وأوجه افتراق» إذ القياس إنما هو مراعاة مصلحة في فرع بناء على 
مساواته في علة حكمه المنصوص عليها ففى القياس مراعاة لمطلق المصلحة بعلة اعتبرها الشارع ... فكل قياس مراعاة للمصلحة وليس 
كل مراعاة للمصلحة قياساء إذ تتفرد المصلحة بأن أحد أقسامها وهي المصلحة المرسلة» هي المصالح التي يراها اجتهد مما لا شاهد يؤيده 
من أصل يقاس عليه ولا دليل يلغيه من الوحي» وان كانت مستندة إلى دليل ما اعتبره الشارع» غير أنه دليل لا يتناول أعيان هذه 
المصلحة بخصوصهاء وإئما .يتناوب الجنس البعيد لهاء كنس حفظ العقّل والنسب والروح. 
وائما يقال ذلك في دليل المصلحة المرسلة؛ لأن هذا هو حالما حقيقة ولأن تجريدها من الدليل الشرعي الذي تستند عليه من قبيل 
الشبي النفسي والطوى. 
لكن دليل المصلحة أقل من دليل القياس إذ دليل المصلحة يتناول الجذس البعيد للمصلحة وتنضوي من مقاصد الشريعة وكلياتها 
العامة» أما دليل القياس فإنه ,تناول عين الوصف المناسب» ويدل عليه صراحة ا في الوصف المؤثر» أو بواسطة جريان الشارع على 
وفقه كما في الوصف الملام. 
وَعق أجه هذا الاختلاف في مرتبة كل من القياس والمصالح المرسلة وجب تقديم القياس على المصالح المرسلة» وعدم اعتبارها إذا 
تعارضت مع القياس» مع ملاحظة انه 
رخ ال في حقيقتها مستمدة من طبيعة المصلحة؛ ومن كونها دليلا شرعيا. وانظر: الاعتصام (571/7)» بحث المصالح 
المرسلة لعلي جريشة (ص/؛ ؛)"أصول الفقّه" للشيخ عياض السلبي (ص/5١7)»‏ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» حقيقة 
البدعة لالشيخ الغامدي (؟/ 9/ا١)‏ وغيرها. 
لا يوجد تعارض حقيقي بين ذات كل من الماع ارفك راافراات ابواقا بوعل اتعاوكر و تقر ار كا تخيله وبدا لرأيه من كون 
هذا الأمى مصلحة مرسلة أو قياس» إذ لا يطلق على أي منهما كونه مصلحة مرسلة أو قياسا في حقيقة الأمى إلا إذا سم كل منهما 
من عوارض الإ بطال والإلغاء. 
والحاصل أن المصلحة المرسلة لا عبرة بها إذا عارضها قياس صعيح. 

- أن تكون فيما يعمل معناه من الوسائل والعادات والمعاملات ونحو ذلك ولا تكون في المواضع التي يتعين فيها التوقيف» كأسماء 
الل وضتفاة» والدة: واستواة ا بوالعاداك الخطنة والمقدوات: كالواريت وأنضية الركاد»فإن الملعة المرهلة لا حكن أ ند لديا 
على ثبوت عبادة أو زيادة فيها او نقص شىء منباء. 
خقيقة التعبديات المحضة ونحوها أنها لا يعمل معناها على التفصيل» وهذا هو السر في اعتبار المصال المرسلة في العادات والمعاملات 
ونحوها دون العبادات المحضة ونحوهاء بالإضافة إلى أن العبادات حق خاص للشارع» ولا يمكن معرفة حقه ا وكيفا وزمانا ومكانا 
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وهيئة إلا من جهته» فيأنٍ به العبد على ما رسم له» ولهذا لم يكل شيا من العبادات إلى آراء العباد فلم يبق إلا الوقوف عند ما حده» 
بينما تهتدي العقول البشرية في اجخملة إلى معرفة حك وعال ومعاني العادات والمعاملات» ولذلك جاز دخول المصالح في هذا دون 
ذاك. 
-أن ترجع إلى حفظ أمى ضروري فتكون من باب ما لا يتم م الواجب إلا به» أو ترجع إلى رفع الحرج فتكون من باب التخفيف 
فثلا جمع القران حفظ للشريعة بحفظ اضلية وكابته سد لباب ا فيه» وتضمين الصناع لحفظ الصنعة والمال» وجواز الحجبس 

ه - أن تكون المصلحة حقيقية حقيقية لا متوهمة» فالمصلحة المتوهمة لا ينظر إليباء ومثالها: ما يتوهمه بعض الناس من أن التسوية بين الرجل 
والمرأة في الإرث فيه مصلحة» وهي ترغيب الكفار في الإسلام» ومن ذلك: ما يتوهمه البعض من أن العمل بالقوانين الوضعية 
المستوردة فيه مصلحة وهي التسوية بين الناس في الحقوق والواجبات. 
وهؤلاء وأوائنك غفلوا عن أن خالق الناس أعم ما يصلحهم وما يناسبهم» وأن ترغيب الكفار في الإسلام بترك فرض من فرائضه 
مفاسده أعظم مما يتوخى فيه من مصلحة» وما في القوانين الوضعية من المصالح يمكن تحصيلها من الشريعة على وجه أكل . 
وجوه اجتماع المصالح المرسلة مع البدعة 
وجوه الافتراق بين المصالح المرسلة والبدعة 

- أن تكون عامة؛ لأنها إن لم تكن عامة كانت خاصة» والأحكام في الشريعة لا توضع لفرد ولا لبعض وإنما هي للناس كافة بغير 
تفرقة. 
- ألا يترتب على الأخذ بها تفويت مصلحة أخرى أهم منباء أو مساوية لها إذا لم يمكن المع بين المصلحتين. 
8 - أن يكون حصول المصلحة بالحكم مقطوعًا به أو غالبًا على الظن» أما المصالح التي يكون تحصيلها باحك الظني فلا يعمل بها. 
وجوه اجتماع المصالح المرسلة مع البدعة (<1): 
قال الشيخ الغامدي في "حقيقة البدعة" (9/ :)١8‏ (فأما نقاط الاتفاق فهى: 
١‏ - أن كلا من البدعة والمصليعة المرسلة من الأمور الحادثة. | 0 
؟ - أن كلا من البدعة وما ثبت بالمصلحة المرسلة لا دليل على اعتبارها من جهة الشرع» وأقصد بالدليل: "الدليل الخاص": أما الأدلة 
العامة فإن المصالح المرسلة تدخل فيها بخلاف البدع فإنها مضادة للأدلة العامة اللخاصة. 
- وهو: أن كلا منهما مسكوت عنه بخصوصه من جهة الشرع ... 
وجوه الافتراق بين المصالح المرسلة والبدعة (-م): 
١‏ - تفرد البدعة في أنها لا تكون إلا في الأمور التعبدية» وما يلتحق بها من أمور الدين بخلاف المصاحة المرسلة؛ فإن عامة النظر فيها 
نما هو فيما عمّل معناه» وجرى على المناسبات المعقولة التى إذا عرضت عل العقول تلقتها بالقبول فلا مدخل لما في التعبدات»؛ ولا ما 
جرى مجراها من الأمور الشرعية. ظ 
”* - وتنفرد البدعة بكونها مقصودة بالقصد الاول لدى اصححابها؛ فهم - في الغالب - يتقربون إلى الله بفعلها» ولا يحيدون عنها» فيبعد 
نود - عند أرباب البدع - إهدار العمل بها إذ يرون بدعتهم رابحة على كل ما يعارضهاء بخلاف المصلحة المرسلة؟ فإنها 


(-1) وانظر قواعد معرفة البدع للشيخ الجيزاني (ص/«م) . 

(؟) مثل الثلاثة النين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. 

15 وتو اق الجرواظ اهل وك مرا لعن ٠‏ وال0 ته 17/1001 اير وسار رع انقو لقا 
(ص/73)» حقيقة البدعة للشيخ الغامدي (؟/ »)١81/‏ علم أصول البدع للشيخ علي الحلبي (ص ره ؟؟). 
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مقصودة بالقصد الثاني دون الأول» فهي تدخل تحت باب الوسائل؛ لأنها إنما شرعت لأجل التوسل بها إلى تحقيق مقصد من مقاصد 
الشريعة» ويدل عل ذلك أن هذه المصلحة يسقط اعتبارهاء والالتفات إليها شرعا مق عورطت افقسدة ارين نان وحف أن عن 
الممكن إحدانت :الدع يمن بجهة المساط” المرستاة: 

- تعود المصالح المرساة عند ثبوتها إلى حفظ منفعة وجلب مصلحة» أو درء مفسدة 

ورفع حرج فتكون من الوسائل )١-(‏ لا من المقاصد وهي وسائل تعود إلى تحقيق مقاصد الشرعء أما البدعة فإنها - وإن تخيل فاعلها 
المنفعة فيها - فإنها تعود على دين معتقدها وفاعلها بالمفاسد العظيمة والمخاطر الجسيمة» ثم إنها في عامة أحوالها تعاقض مقاصد الشرع 
الحنيت: 
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- وتتفرد البدعة بكونها مناقضة لمقاصد الشريعة» هادمة لماء بخلاف المصلحة المرسلة؛ فإنها - لكي تعتبر شرع ينان دع 
تحت مقاصد الشريعة» فَأث تكون خادمة لماء وغير معارضة لنص 2 خصوص » أو عموم» أو في منطوق» أو مفهوم قطعي ) أو ظني 
جلي» أو غير جلي بحيث تكون ملائمة لمقاصد وكليات الشريعة» وإلا ل تعتبر 
- سيق بيآن أن الوصف الذي ب عاق لحك نادت أعوال: 
الأول - أن يشهد الشرع بقبوله» والثاني أن يشهد الشرع برده» والثالث ما سكتت عنه الشواهد الخاصة ولم تشهد له باعتبار ولا بإلغاء» 
فإن كان ملاتما لتصرفات الشرع أو يوجد له معنى من جنسه اعتبره الشارع في اجملة بغير دليل معين ولم يناقض أصلا أو دليلا أو 
قاببااصحيها فهو ما سين تمصا ل امرساة 
وأما البدعة فلا تخرج عن القسم الثاني» وهو ما شبد الشرع بطلانه والذي اتفقت الأمة على إهماله ورده وعدم إعماله. 

5 وتشرة المعلخة المرسايان عدم وقوعها في عصر النبوة إثما كان لعل انتفاء المقتضي لفتعلياة أو أن المقتضي لفعلها قاتم لكن 
وجد مانع ينع منه» بخلاف البدعة فإن عدم وقوعها 2 عهد النبوة كان مع قيام المقتضي لفعلهاء وتوفر الداعي» وانتفاء المانع . 


)١ 0‏ وقال الشيخ علي محفوظ في "الإبداع" (ص/49): (البدع إِنما تكون في المقاصد لحلاف المصالح المرسلة فإنها تكون في الوسائل 
ولهذا أرجعها بعضهم إلى قاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). 


5 االياقة الرابع الرد على محسني البدع 


أن ' اللبحت الأول مقر الدعة المسة 

والحاصل» أن المصالح المرسلة إذا روعيت شروطها كانت مضادة للبدع» مباينة لحاء وامتنع جريان الابتداع من جهة المصلحة المرسلة؛ 
لأا © اله كلك > سقط عقا ها ولا تشدى [3 ذال معلعة مر ساف ين تمى إما مصلة ملخاة أو مسدة: 

الباب الرابع 

ارشهل سق ا 

المت الأول كمس اللدعة الديقة 

شنب هن يقول 0 الحدنة قر كُ 

-١‏ الإمام الشافعي: 

نسب من يقول بالبدع الحسنة قولهم للإمام الشافعي» وقد استدلوا على ذلك بقوله" البدعة بدعتان بدعة خمودة» وبدعة مذمومة. فا 
وافق السنة فهو ممود» وما خالف السنة فهو مذموم» واحتج بقول عمر بن اتلحطاب 2 قيام رمضان: نعمت البدعة هي " .)١5(‏ 
وبقوله: " المحدثات من الأمور ضربان: أحدهما: ما أحدث يخالف كابا أو سنة أو أثرا أو إجماعاء فهذه البدعة الضلالة. والثانية: ما 
أنيقاك ررد اتلير للا الات قن لانمل مره هلا فهذه محدثة غير مذمومة وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شبر رمضان: اتيك 
البدعة هذه» يعني أنها محدثة لم تكن» وان كانت فليس فيها رد لما مضى (57). 

وجه الاستدلال: 
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قال المبتدع: هذا تقسيم إمام معترف بفضله وعلمه وعدالته» وهذا التقسيم صريم في أن من البدع ما هو حسن مقبول في الشرع» وما 
هو قبيم ص دودء. 

والجواب على هذا الاستدلال من عدة أوجه (-"): 

الوجه الأول: 

أن قول الشافعي رحمه الله عن البدعة المذمومة هي ما خالف السنة. وقوله عن 

الحدث المذمومء أندها أشلة الت كا أوسية أ آنا أو إنغافاء منطبق على سائر البدع في دن الله فليس هناك بدعة إلا وهي 
مخالفة لكاب والسنة والآثار والإجماع» والا لما مات بدعة؟ الأنه لو ث, نيت لما ال من هذه الأضول أت عمال عا 2 دير 
الله 7 1 1 ءِ ءِ 

وهذا ما يتفق عليه علماء المسلمين قديما وحديثاء وما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسل: "ما صنع أمى على غير أمرنا فهو رد ". 

وعلى هذا الوجه لا حجة في كلام الشافعي لمحسن البدعء بل الخة عليه في كلام هذا الإمام. 

(-1) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (9/ )١١1‏ وفيه عبد الله بن محمد العطثي ذكره المحطيب وغيره ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا. 
محمد بن موسق .بن الفضل» ثما أب و العباس مد بن يعقوت الأصم , ثنا الربيع بن سليمان» قال: قال الشافعي به» ورواته ثثقات» وليس 
كا قال البعض أن محمد بن موسى مجهول» بل هو الصيرفي من الثققات المشاهير كا قال عنه الذهبي في "تازخ الإسلام". 

(-") انظر: "حقيقة البدعة" للشيخ الغامدي /١(‏ "*4)» "اللمع في الرد على محسني البدع" للشيخ السحيباني (ص/7"). 

الوجه الثاني: 

قول الشافعي رحمه الله أن ما وافق السنة فهو ممود» وقوله: 5107 لا خلاف فيه لواحد من هذا يعني اكاب والسنة والأثر والإجماع 
فهذه محدثة غير مذمومة» قول فيه إججمال» يحتاج إلى بيان: فإن كان مراده بالبدعة والمحدثة معناهما اللغوي فهذا المعنى مقبول ووارد» 
وسياق الكلدم يدل على أن هذا هو مراد الشافعي رحمه اللّم حيث وصف البدعة المذمومة شرعاء وبين معالمهاء» ووم مسالكهاء 
5 استغرق سائر أنواع البدع» ثم عطف بذك البدع المحمودة» مستدلةً عليها بحديث حمر رضي الله عنه ومعنى كلام عمر يتوجه إلى 
الاستعمال اللغوي للبدعة. وعلى هذا التوجيه نفسه يمكن حمل كلام الشافعي في قوله هذا. 

قال ابن رجب في "جامع العلوم والخك" (9/ :)١801‏ (ومراد الشافعي نمم اله أن الدعة المدعومة ها ابسن نا أطل من الشريعة 
يرجع إليه» وهي البدعة 2 إطلاق الشرع» واه البدعة الحمودة فا وافق السنة» يعني : : ما كان لما أَضل من السنة يرجع إليه» واثما 0 
بدعة لغة لا شرعاء لموافقتها السنة). 

الوجه الثالث: 

وقلد كر مزر اندم وعقه الله الحوادث التى استجدت وليس عليها بأعيانها أدلة من الاب أو السنة أو الآثار أو الإجماع» ولكنها تدخل 
تحت امام من الدين» وتنضوي نحت قاعدة من قواعده» وهي ليست من العبادات الحضة. 

فهذه الحوادث إذا كانت ببذه الصفة فهى ممودة من جهة الشرعء ولا أسمى بدعا في الدين» وان كانت تسمى بدعا من جهة اللغة. 
وفي هذا الوجه تدخل المصالح المرسلة» بناء على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص المعينة» وان كانت تلاثم قواعد الشرع وهذا عمل 
آخر يمكن توجيه قول الشافعي إليه. 

الوجه الرابع : ٍ : 

من الإنصاف ألا يمل كلام هذا الإمام أكثر مما يمل» وألا ينظر إلى كلامه هذا معزولاً عن بقية مقولاته» لا سها إذا كان في 
بعض كلامه إجمال» وفي بعضه الآخر تفصيل» فإنه بجحب حمل المجمل على المفصل» ومن كلامه عن الاستحسان: ( ... وهذا يبين 
أناسراما عل اح نشول الالنعشان ذا عالت امعان شان 6 + 
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وقال: (لم يجعل الله لأحد بعد رسوله أن يقول إلا من جهة على مضى قبله» وجهة العلم بعد الاب والسنة والإجماع والآثار وما 
وصن ين انان علها ٠.‏ 1 ءِ ١‏ 

فهل يمكن بعد كل هذا أن يقال بأن الشافعي إستحسن البدع» ويمدحها ورثني عليهاء ويجيز التقرب بها إلى الله؟. 

و ا 5 5 ١‏ 

لو افترض جدلا أن الشافعي اراد بقوله في تعريف البدعة ما ذهب إليه المبتدع» فإنه لا يجوز أن يعارض كلام النبي صل الله عليه 
وسلم بكلامه» فكلام النبي صل الله عليه وسلم حة على كل احد , وليس كلام أحد من الناس حمة على كلام النبي صلى الله عليه 
وسلم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك , ما خلا النبي صل الله عليه وسلم. 

وقد تبرأ الشافعي نفسه مما يكون خلاف سنة النبي صل الله عليه وسلم من كلامه حيث قال رحمه الله فيما يرويه عنه الربيع بن سليمان: 
(إذا وجدتم في كابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا به ودعوا ما قلته). 

* - العز بن عبد السام 

قال في "قواعد الأحكام في مصال الأنام" (7/ 4 :)5١‏ (البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله - صل الله عليه وسلم -. 7 
منقسمة إلى: بدعة واجبة» وبدعة محرمة» وبدعة مندوبة» وبدعة مكروهة» وبدعة مباحة» والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة 
على قواعد الشريعة: فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة» وان دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة» وإن دخلت في قواعد 
المندوب فهي مندوبة» وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة» وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة ... ) ثم أخذ يسوق أمثلة 
على كل قسم. 

قال الشيخ الغامدي في "حقيقة البدعة" (1/ 488): (وهذا التعريف والتقسيم نقله واعتمد عليه كثير من الذين جاءوا بعد العزبن 
عبد السلام منهم: القرافي في الفروق حيث بسط الكلام في هذه المسألة» شارحاً لرأي شيخه العزء وتبع القوافي صاحب تهبذيب الفروق 
وفعل مثلهما النووي في: تبذيب الأسماء واللغات والزركشى في: المنثور وابن حر الميتمى في: الفتاوى الحديثية والسيوطى في: الحاوي؛ 
وفي الأمس بالإتباع والسخاوي في: فتح الحغيث ومد بن جزي المالكى في: قوانين الأحكام الشرعية» وغيرهم من القدماء والمحدثين» مما 
يدل على اعتمادهم على التعريف والتقسيم الذي قاله العز بن عبد السلام). 

لاله ور كاواه فن وو 1 ش ٍ 

أولا - أنه لا يجوز أن يعارض كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكلام أحد من الناس كائناً من كان» وقد سبق بيان وجه 
العموم في ذم البدع» ولا يصلح كلام العز ولا غيره من العلماء اتتخصيص. 

ثانيا - كا أن هذا التقسيٍ للبدع لا يحسن لأمور: 

١‏ - قال الشاطبي في "الاعتصام" /١(‏ 545): (إن هذا التقسيم أمى مخترع» لا يدل عليه دليل شرعيء بل هو في نفسه متدافع» لأن 
من حقيقة حقيقة البدعة أن لا يدل علها دليل شرعي» لا من نصوص الشرعء ولا من قواعده» إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على 
وجوب» 71 ندب» أوإناسةء لما كان 9 بدعة» ولكان العمل داخلاً قِ حموم الأعمال و مبا» أو امخير فيباء فاجمع بين كون تلك 
الأشياء دعأ وبين كون الأدلة تدل على وجوبهاء 3 ندمها» أو إباعتاء جمع بين متنافيين. 

أما المووه رد منها والحرم» فسلم من جهة كونها بدعا لا من جهة أخرى: إذ لودل دليل على منع أمى أو كراهته» لم يثبت يذلك 
كونه بدعة» لإمكان أن يكون معصية» كالقتل والسرقة وشرب اخمر ونحوهاء فلا بدعة يتصور فيبا ذلك التقسيٍ ألبتة» إلا الكراهية 
والتحريم) . 

١‏ - الإثم قدر مشترك بين البدع كلهاء فلا يجوز أن نحم على بدعة بأنها أقل إِماً من غيرهاء والتفريق في الوصف قائم على الرأي الحض 
وهو بدعة في نفسه» ويعمل على استصغار البدع. 

م - من خلال أمثلة العزبن عبد السلام ‏ رحمه اله لما أسعاه بالبدع الواجبة والمندوبة والمباحة» نجد أن أكثرها مشروع أو مباح من 
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قبل الشرع» فلا يطلق عليه بدعة من ناحية شرعية إذ البدعة الشرعية كلها مذمومة لقوله صل الله عليه وسل: كل بدعة ضلالة " أما ما 
قام دليل على وجوبه» أو استحبابه» أو إباحته فليس من هذا الباب» ولا يصح إدخاله في مسمى البدعة» إلا من ناحية لفظية وهذه 
الناحية لا خلاف فيا لأن كل جديد بدعة من حيث اللغة» ولكن محل الكلام هنا هو في البدعة الشرعية التي حذر منها الشارع 
واي عا وذميا الشلت» 

(-1) انظر الاعتصام (1/ 755)» اللمع في الرد على محسني البدع (ص//١‏ 4)» حقيقة البدعة (1/ 84 4)» البدعة وأثرها السيئ في 
الأمة (ص/١٠٠)»‏ والبراهين على ألا بدعة حسنة في الدين لأبي معاذ السلفي (ص/١١).‏ 

)١-(‏ أي كراهة تحريمية» وقد سبق بيان تخروج المكروه تنزيها عن البدع. 

والخلط بين البدعة اللغوية والشرعية قد يؤدي إلى ضرر ولبس» فيظن أن ما ليس ببدعة بدعة والعكس. 

ولا يقيز حك الشرع مع التباس التسميات» ولهذا فإن السلف وهم يفتون في المسائل ا حادثة بإيجاب أو استحباب أو إباحة» ما كانوا 
شولوك عله انعة): ركنا واعة لمعه ادشباحة لاستقرار مصطلح البدعة الشرعية عندهم» وثبات حكمها المتراوح بين التحريم 
والراهية. 

وكذلك في فتواهم في الأمور الحادثة» مما يعد معصية شرعية تكون بالتحريم أو الكراهية» مع تفريقهم بين ما هو معصية وما هو بدعة. 
4 - يظهر من خلال أمثلة العزبن عبد السلام أنه أدخ المصالح المرسلة في مسمى البدع» بناء على أنها لم تدخل أعيائها تحت النصوص 
المعينة» وإن كانت تلاتم قواعد الشرع. 

فلكونها داخلة تحت قواعد الشرع» حك عليها بالوجوب أو الندب أو الإباحة» ولكونها حادثة غير معهودة في عصر الرسول صلى الله 
عليه وسلم سماها بدعاء فيكون بذلك من القائلين بالمصالح المرسلة» وهي ليست بدعا إلا في اللفظ. 

فيكون الاحتجاج بقوله وتقسيمه على حسن البدع من الناحية الشرعية احتجاجاً في غير محل النزاع. 

ويدل لذلك الأمثلة التي ضربها لتلك الأقسام؛ فقسم الواجب في قول ابن عبد السلام يدخل في باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب وقد صرح هو بذلك» ولقد ءلمت أن هذا الباب يؤدي إلى حفظ ما هو ضروري شرعاء وأنه والبدع لا يستويان» وقد مثل 
له بالاشتغال بالتحوء الذي يفهم به كلام الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -؛ فهل الاشتغال بالنحو بدعة شرعية؟ أم هو من قبيل 
ما لا يتم الواجب إلا به» على أنه يمكن أن يقال في النحو: إنه بدعة من حيث اللغة» ولكن الأحكام الشرعية إنما نتعلق بالتعريفات 
الشرعية» لا التعريفات اللغوية. 

وأما قسم المندوب فليس من البدع بحال» فبناء القناطر والمدارس وسائل لدفع ضرر أو جلب منفعة عامة للأمة» فالربط تدفع كيد 
الأعداء وترهبهم» والقناطر تسبل حركة الناس وتنقلاتهم وتحفظ أرواحهم» والمدارس تحقق فريضة طلب العل» أما صلاة التراويج 
فسنة فعلها رسول الله - صل الله عليه وس - وسوف بتي الكلام عليها قرييا بإذن الله. 

وما قسم المباح» فثل له بالتوسع في المستلذات» وليس هذا ببدعة في الشرع» بل إن وصل إلى درجة الإسرافء فهو من المحرمات؛ 
الداخلة تحت جنس المعاصي لا البدع» وثم فرق بين المعاصي والبدع كا سبق. وقد ناقش الشاطبي في "الاعتصام" هذه الأمثلة مناقشة 
0 0 : 

ه - أن المعروف عن العز بن عبد السلام- رحمه الله- أنه كان مشهوراً تحاربة البدع» والنبي عتباء والتحذير منباء وقد كان ينبى عن 
أشياء هي مما يسميه أهل البدع بدعة حسنة. وقد قال شهاب الدين أبو شامة - أحد تلامذة العز بن عبدالسلام-: (وكان أحق الناس 
بالخطابة والإمامة» وأزال كثيراً من البدع» التي كان اللخطباء يفعلونباء من دق السيف على المنبر» وغير ذلك» وأبطل صلاتي الرغائب 
ونصف شعبان» ومنع منهما) ٠‏ 

وقال في كابه «الفتاوى» (ص/97"): «ولا ستحب رفع اليد في القنوت م لا ترفع في دعاء الفاتحة» ولا في الدعاء بين السجدتين» 
ولم يصح في ذلك حديث» وكذلك لا ترفع اليدان في دعاء التشبد؛ ولا إستحب رفع اليدين في الدعاء إلا في المواطن التي رفع فيها 
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رسول الله - صل الله عليه وسلم - يديهء ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل؛ ولم تصح الصلاة على رسول الله - صلى 
لله عليه وسلم - في القنوت» ولا يلب أن راد عل اصلدة رسول الله في القنوت بشىء ولا ينتقص» وقال في «الترغيب عن صلاة 
الرغائب الموضوعة» (ص/ - 8): «فإن الشريعة " ترد بالتقرب إلى الله تعالى إسجدة منفردة لا سببالاء فإن المَرب ذا تيه 
وشرائط» وأوقات» ركان لا تصح بدونباء 

فك لا يتقرب إلى الله تعالى بالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي اجمار» والسعي بين الصفا والمروة من غير نسك واقع في وقته بأسبابه 
وشرائطه؛ فكذلك لا يتقرب إليه سجدة منفردة» وان كانت قربة» إذا لم يكن لها سبب صعيح. 

وكذلك لا يتقرب إلى الله بالصلاة والصيام في كل وقت وأوان» وربما تقرب الجاهلون إلى الله تعالى بما هو مبعد عنه» من حيث لا 
امشعرون» ١ 1 ...١‏ 

" - ابن الجوزي: 

قال: (فان ابتدع شىء لا يخالف الشريعة ولا يوجب التعاطى عليها فقّد كان جمهور السلق يكرهونه وكانوا ينفرون من كل مبتدع وان 
كان جائزا حفظا للأصل وهو الإتباع) 

وكلامه هذا لا يفهم منه بوجه من الوجوه قوله بالبدع المحدثة» وقبل توجيه كلامه سوف انقله كاملا: 

قال 2 "تلييس | بليمس" (ص/77١):‏ (والبدعة: عبارة عن فعل لم يكن فابتدع والأغاب 42 المبتدعات ها تصادم الشريعة بالمخالفة 
وتوجب التعاطى عليها بزيادة او نقصان فان ابتدع شىء لا يخالف الشريعة ولا بيبوجب التعاطى عليها فقكد كان جمهور السلف يكرهونه 
وكانوا ينفرون من كل مبتدع وان كان جائرًا حفظا للأصل وهو الإتباع وقد قال زيد بن ثابت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما حين 
قالا له اجمع القرآن كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صل الله عليه وس وأخبرنا مد بن علي بن أبي عمر قال أخبرنا علي بن 
الحنين :نا أن شاذان نا أبو ميل :نا أحمذ الوق هما أبى حدينة اشفيان عع ان علان عن سيك الدين أ سلبة أن شعد بن .مالك 
سمع رجلا يقول لبيك ذا المعارج فقال ما كا نقول هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا ممد بن أب القاسم بإسناد 
يرفعه إلى أبي البحتري قال أخبر رجل عبد الله بن مسعود أن قوما يحاسون في المسجد بعد المغرب فيهم رجل يقول كبروا الله كذا 
وكذا وسبحوا الله كذا وكذا واحمدوا الله كذا وكذا قال عبد الله فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فأتتي فأخبرني يجلسبم فأتاهم فلس فليا سمع 
ما يقولون قام فأتى ابن مسعود فاء وكان رجلا حديدا فقال أنا عبد الله بن مسعود والله الذي لا إله غيره لقد جثتم ببدعة ظلما ولقد 
فضت أصحاب مد صل الله عليه وسلم علما فقال عمرو بن عتبة أستغفر اللّه فقال عليكم بالطريق فالزموه ولئن أخذتم يمينا وشمالا لتضلن 
ضلالا بعيدا ... 

ثم قال: قد بينا أن القوم كانوا بتحذرون من كل بدعة وان لم يكن بها باس لثلا يحدثوا ما لم يكن وقد جرت محدثات لا تصادم الشريعة 
ولا يتعاطى عليها فل يروا بفعلها بأسا كما روى أن الناس كانوا يصلون في رمضان وحدانا وكان الرجل يصللى فيصلى بصلاته اجماعة 
جمعهم عير بن الخطاب على أبي بن كعب رضي الله عنهما فليا خرج فرآهم قال نعمت البدعة هذه لأن صلاة ابماعة مشروعة وإئما 
قال الحسن في القصص نعمت البدعة 5 من أخ يستفاد ودعوة مستجابة لأن الوعظ مشروع ومتى أسند المحدث إلى أصل مشروع 
لم يذم فأما إذا كانت البدعة كالمتمم فقد اعتقد نقص الشريعة وان كانت مضادة فهي أعظم فقد بان بما ذكرنا أن أهل السنة هم 
المتبعون وأن أهل البدعة هم المظهرون شيا لم يكن قبل ولا مستند له ولهذا استتروا ببدعتهم ولم يكتم أهل السنة مذهيهم فكلبتهم 
الجواب عن ذلك: 
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وقد سقت كلامه كاملا ليتبين مراده وأنه يحذر من البدع التي تتهم الشريعة بالنقصانء وأنه لا يقصد إثبات الابتداع المذموم بل 
كلامه يدور حول المصالل الملحقة بالشرع بالاستحسان بشروطه سالفة الذكرء أو يقصد البدع اللغوية والتي لها أصل في الشريعة» وهذا 
واضم من الأمثلة التي ذكرها كصلاة التراويج والقصص ا أن ظاهر كلامه البعد عن اعتبار هذه المحدئات وإن كانت غير مخالفة 
للشريعة وجائرزة حفظا للأصل وهو الإتباع. 

وليت من ينسبون له قولهم أن يسيروا على نبجه ويحذرون ما حذر. 

- ابن حزم: 

قال ابن حزم في "الإحكام" /1١(‏ 47): (البدعة كل ما قيل أو فعل مما ليس له أصل فيما نسب إليه صل الله عليه وسلم وهو في الدين 
كل مالم يأت في القرآن ولا عن رسول لله صلى الله عليه وسل إلا أن منها ما يؤجر عليه صاحبه ويغدر بما قصد إليه من اللحير ومنها 
ما يؤجر عليه صاحبه ويكون حسنا وهو ما كان أصله الإباحة ا روي عن تمر رضى الله عنه نعمت البدعة هذه وهو ما كان فعل 
خير جاء النص بعموم استحبابه وإن لم يقرر عمله في النص ومنها ما يكون مذموما ولا يعذر صاحبه وهو ما قامت به الجة على فساده 
فتمادى عليه القائل به). 

وكلامه لا ييخرج عما سبق» وينحو ما سبق سبوا قوهم جماعة من العلماء منهم: الغزالي» وابن العربي» وابن الأثير» وأبي شامة» والنووي» 
والعيني» والكرماني» والزرقاني. 

ولا داعي للتطويل بذكر كلامهم فهو يدور في اجملة حول نفس الكلام السابق. 

المبحث الثاني - أدلتهم لإثيات البدعة الحسنة (-1): 

عهيك: ع ١‏ 

قال الغماري في "إتقان الصنعة" (ص/١):‏ (العلماء متفقون على أن قول النبي صلى الله عليه وسلِ: "كل بدعة ضلالة" عام مخصوص. 
وم يشذ عن هذا الاتفاق إلا الشاطي 


(-1) وقد صدر حديثا كّاب: "هدم ع أهل البدع-فضح أكاذيب وجهالات الغماري" للشيخ عزفا اشا رمعلا هوس ول تطزاء 
يدى الاآن. 

صاحب الاعتصامء فإنه ألكر هذا الاتقسام» وزعم أن كل بدعة مذمومة» لكنه اعقرف بأن من البدع ما هو مطلوب وجويا أو ندباء 
وجعله من قبيل المصلحة المرسلة» نفلافه لفظى يرجع إلى التسمية. أي أن البدعة المطلوبة» لا تسمى بدعة حسنة» بل تسمى مصلحة). 
ذكر الغماري عبارته هذه بعد أن ساق أقوالا لبعض العلماء بأن البدعة مها ما هو مود» ومنها ما هو مذموم» وقد سبق بيان أنه لا 
يصح تعلقه ببذه الأقوال لتحذير أصحابها بما يعدوه هم من البدع الحسنة» وأن مقصودهم لا يخالف مقصود الإمام الشاطبي من قصد 
البدع اللغوية» أو المصالح المرسلة. 

وأما قوله: (العلماء متفقون على أن قول النبي صلى الله عليه وسل: "كل بدعة ضلالة" عام مخخصوصء ولم يشذ عن هذا الاتفاق إلا 
الشاطبي) فالجواب عن ذلك أن دعواه الاتفاق أشأ عن قلة إطلاعه على أقوال العلماء»ء أضف إلى أن أقوال من نقل عنهم لا تساعده 
على مقصوده كا سبق توجيه كلامهم» وقد سبق نقّل طائفة من أقوال الصحابة والتابعين في ذم مطلق البدع. 

كا أنه نقل عن البعض مستشهدا بكلامه على صحة تقسيمه مع أن الواقع خلاف ما ذهب إليه فأقوالهم عكس مقصوده فتراه نقل عن 
الحافظ ابن رجب قوله: (المراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه» فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه» 
فليس ببدعة شرعاء وان كان بدعة لغة) وهذا صريح في أنه لا يطلق على امحدثات مما له أصل في الشرع لفظ البدعية. 

وكذا نقل عن ابن حر قوله: (المحدثات بفتح الدال جمع محدثة والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع 
بدعة وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فإن كل شيء أحدث على غير 
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مثال يسمى بدعة سواء كان ممودا أو مذموما ... وأما قوله في حديث العرباض فإن كل بدعة ضلالة بعد قوله وإيا م ومحدثات الأمور 
فإنه يدل على أن المحدث يسمى بدعة وقوله كل بدعة ضلالة قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها أما منطوقها فكأن يقال حكم كذا 
بدعة وكل بدعة ضلالة فلا تكون من الشرع لأن الشرع كله هدى فإن ثبت أن الحك المذكور بدعة صحت المقدمتان وأنتجتا المطلوب 
والمراد بقوله كل بدعة ضلالة ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام ... ) وهو صريم في عكس مقصوده. 

كل هذا يبين أن عدم صحة دعواه الإجماع» ولو عكسنا الأمى عليه لكان لقولنا وجه. 

وأما تسويته بين البدع التي يقصدها هو وبين المصال المرسلة وجعله الحلاف لفظي نفطأ بين وقد سبق بيان وجوه الافتراق بين البدع 
والمصالح المرسلة. 

- وقد ساق هو وغيره بعض الأدلة التي يظنون أنها تؤيد قوهم بصحة التقسيم المذكور للبدع» وظنوا أنهم يخصصون أدلة الذم العامة 
للبدع بهاء ومن هذه الأدلة ما يلي: 

او دم ود شَء ماليير را س2 مموس م عية ها يض اهم 20 سس سا مهس شه 0 

- استدلوا بقوله تعالى: | ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها علوم | إلا ابتغاة رضوان الله ها رعوها حق رعايتها| [الحديد: /ا"] 

قال عيسى الميري في "البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع" (ص/١"):‏ (وخلاصة القول في هذه الآية ما حكاه عبد الله بن 
صديق الغماري في كابه (إتقان الصنعة): فقوله تعالم: |ورهبانية ابتدعوها ما كتبِناهًا علوم ِلّا ابتعاة رضوان اللّهِ ها رعوها حق 
رعايتها| قد استنبط العلماء من هذه الآية جموعة من الأحكام منها: 

- إحداث النصارى لبدعة الرهبانية من عند أنفسهم. 

- عدم اعتراض القرآن على هذا الإحداثء فليس في الآية - كا قال الرازي والألوسي ما يدل على ذم البدعة. 

- لوم القرآن هم بسبب عدم محافظتهم على هذه البدعة الحسنة: إقنَا رَعَوَهًا حَقَ رعايتها| واللوم غير متجه للجميع» على تقدير أن فيهم 
من رعاها كا قال ابن زيد» وغير متوجه لحدثئي البدعة يا قال الضحاك؛ بل متوجه إلى خلفهم كا قال عطاءء ثم قال: ومن خلال 
هذا التحقيق يتبين لنا خطأ ما ذهب إليه الإمام ابن كثير رحمه الله حيث قال في تفسيره: وقوله تعالى: " إِلّا ابتعاء رضْوان الله " أي 
فا قاموا بما التزموه حق القيام» وهذا ذم لهم من وجهين: 

أحدهما: الابتداع في دين لله ما لم يأمى به الله. 

والثاني: في عدم قيامهم بما التزموه ثما زعموا أنه قربة يقربهم إلا ع ول .0 

الجواب عن كلامه من وجوه: 

الأول - أن محصل ما ذكره من ابتداعهم للرهبانية» وأن الله لم يذمهم على هذا الابتداع يدل على أن الحجة هنا في الإقرار وليس في 
الابتداع» وسوف يأتي نظيره من أفعال الصحابة رضي الله عنبم. 

وإنكاره على الحافظ ابن كثير أن يكون الإنكار من الله عزوجل على الابتداع يؤيد أن الحة عنده في الإقرار وليس في الابتداع. 
الثاني - فإن كان كذلك فقد انقطع السبيل عليه في الاحتجاج ببذه الآآية على جواز البدع الحسنة؛ لأنه قد اتقطع وحي التشريع بموت 
لني صل الله عليه وسلم؛ فإن الشرع لم يعد بحاجة إلى زيادة؛ لأن الله أتمه وأكله» وم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا ما يقربنا 
من الجنة إلا وقد أمرنا به» ولم يدع أمرا يقربنا من النار إلا وقد نبانا عنه صلى الله عليه وسل. 

الثالث - أن هذا ليس من شرعنا وقد وردت عدة أحاديث من طريق ضعيفة تدل على أنه لا رهبانية في الإسلام» وأن رهبانيتنا في 
الجهادء ويشهد لهذا المعنى إتكار الني على عثمان بن مظعون الاختصاءء وعل الثلاثة الذين تقالوا عبادته صل الله عليه وسل. 

ثم اردف معترضا على الوجه الثالث فمَال: 

(نقل ابن العربي أن معنى الرهبانية في الآية يدل على ثلاثة معان: 

١‏ - رفض النساء. 
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؟ - اتخاذ الصوامع للعزلة. 

م - سياحتهم في الأرض. 

والمنسوخ في دريننا هو المعنى الأول» أما الثاني والثالث فستحب عند فساد الزمان لما جاء عن أبي سعيد اهدري رضي الله عنه: أنه 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلِ: "بوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال» ومواقع القطر» يفر بدينه من 
الفتن" وهذا الحديث يفيد الإقرار بالعمل بهذه الآية في المعنيين الأخيرين» ويكون منزلته هنا من القرآن البيان والتوضيح: إ ونلا إِليكَ 
لدم لتب للناسٍ ما نزْلَ إِلم| [النحل: 64] وانعقد الإجماع على أننا مكلفون بما علمنا من شريعتنا أنه كان شرعاً لمن قبلناء وأمرنا في 
والجواب عن اعتراضه من وجوه: 

الأول - أن هذا عند فساد الزمان في آخره ول يأت ذلك بعد فالاستدلال به في غير زمنه استدلال به في غير محله» فلا عبة له في 
الثاني - قوله: (وانعقد الإجماع على أننا مكلفون بما علمنا من شريعتنا أنه كان شرعاً لمن قبلناء وأمرنا في شريعتنا بمثله) فهو مترتب على 
الوجه السابق فإن بطل كونه شرعا عاما في شرعنا فلا يكون من شرعنا بإطلاق» فبقى أنه من شرع من قبلناء وقد نبينا عنه في شرعنا 
الثااك - أن تسمية ما جاء فيه الترخيص في اخخر الزمان من البعد عن الفتن رهبانية مخالف لمقصود الشرع بل هو فرار بدينه. ويوضحه: 
الرابع - أن الرهبانية تشمل المعاني الثلاث» واقرار الله عزوجل لهم يشمل جميع معانيها فالاستدلال ببعض معانها في شرعنا دون 
البعض تح بلا دليل» وكان الأولى أن يقول أن هذا ليس من شرعناء وقد جاء في شرعنا النبي عن الرهبانية والتبتل والاختصاء 
فظهر ببذا أنه لا حجة في الآية على القول بالبدع الحسنة» وأنها لا تصلح لتخصيص ععوم أدلة الذم عن البدع. 

ثانيا - حديث: (من أحدث 00 ). 

قال عيسبى الميري في "البدعة الحسنة" (ص/ه١٠) :)١7(‏ (وأما حديث: "كل بدعة ضلالة" فهو عام مخصوص خصصه الحديث 
الصحيح: "فن أحداك ق أدرنا هذذااما النس هته فهو رد تفلو كاتنت كل يقاقة بوبلا لك رلا استعناء وللة تخميض لقال الت :غيل الله 
عليه وسل: مق الحديظ ا مهدا شيا فووية ولك تم اله عليه وسل كاك "ع أخلف فق أعر ااهذانا لسن به فيو وو 
فأفاد صل الله عليه وسلم بقوله هذا أن من أحدث في أم الدين ما هو منه فلييس برد» وهذا تقسيم صرح للبدعة إلى حسنة وسيئة. 
وف رواية للبغوي: "من احدث 42 ديننا ما ليبس منه فهو رد" وف رواية لمسلم: "من صنع أمرأ على غير امرنا فهو رد". 

وأفاد هذا الحديث برواياته ما يلى: 

از داك الفعة ا لين إذا كانت عوافقة لاما دمن أضول الدين: 

ب- عدم جواز إحداث البدعة إذا كانت مخالفة لأصل الشرع, يِوَخْذ هذا من قوله صلى الله عليه وسل: "أمرنا» و"دينن"» فهو شامل 
لكل المحدثات سواء كانت من العبادات أو المعاملات أو غير ذلك» لأن كلمة "أمرن" و "دريننا" كلمة عامة» فكل ما له أصل عام فهو 
مقبول يندرج تحت البدعة الحسنة» وكل ما ليس له أصل عام فهو مردود من البدع السيئة» وهذا نص الحديث ينطق بالحق. 

(-1) وانظر: "إتقان الصنعة" (ص/8١).‏ 

ج- يؤْخذ من الحديث جواز فعل وإحداث أمور لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسا» فلا إشترط في كل فعل أن يكون موجوداً 
والجواب من وجوه: 1 

الأول - إن قصد بالحدث الذي يلحق بالدين والموافق لأصول الشريعة: المصالح المرسلة التى تكون في الوسائل بالشروط سالفة الذكر 
فنعم» وان قصد الحدث التعبدي فهذا لا يكون موافتا أبدا لقواعد الدين لمنافاته لكال الشريعة وتمام الدين وسوف يتهه النتقض لهذا 
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المعنى الثاني لأنه مقصوده. ويوصحه: 

الثاني - قوله: (قوله صلى الله عليه وسل: "أمعرنا"ة و"ديبتنا"؛ فهو شامل لكل المدنات سواء كانت من العبادات أو المعاملات أوغير 
ذلك لأن كامة "أمرنا" و"ديننا" كامة عامة» فكل ما له أصل عام فهو مقبول يندرج تحت البدعة الحسنة» وكل ما ليس له أصل عام 
فهو مدود من البدع السيئة» وهذا نص الحديث ينطق بالحق) صريح 2 انه يرى شمول الحدث المموم وا محمود للعادات والعيادات» 
وألة بويد أن تقل التي عل ذلك ويرده ها زواء أله وأصله في مسلم وغيره عن أنس رض الله غنه قال: قال وسؤل الله صل 
اله عليه وسلم: " إذا كان شيء من أمى دنيام فأنتم أعل بهء فإذا كان من أمى ديتك فإلي" وما سقته من أحاديث وآثار في قاعدة 
"الأصل في العبادات المنع والتوقيف" فكل هذا يؤيد أن الأصل في العبادات التوقف» وأن كل ما أحدث بقصد التعبد فهو مذموم» 
انما لدت المحمود ما كان متعلقا بأمؤر الدثياء 

الثااث - أن هذا استدل منه بحل النزاع فقد ببنى كلامه على صحة تقسيمه للبدع لقسمين: ممودة» ومذمومة» وللمخالف أن يعارضه 
ويقّسك بعموم الذم جمبيع الحدثات ني الدين. 

الرابع - أن المفهوم الذي خصص به عموم الحديث معطل؛ لأن قوله صل الله عليه وسل: (ما ليس منه) جاء مواقا للواقع» وهذا 
من موانع اعتبار مفهوم الخالفة. 

قال الشيخ الشنقيطي في "المذكرة" رص/85؟) عرس دم عن موانع اعتبار مفهوم الخالفة: (تخصيصه بالذكر لموافقة الواقع كقوله 
تعالى: ((لا يكذ المؤْمنونَ الكافرين أوياء)) الآ بة.٠‏ فإنها نزلت في قوم والوا البهود من دون المؤمنون لخاءت الآية ناهية عن الحالة 
الواقعة من غير قصد التتخصيص ها) ٠‏ وروححه: 

الحامس - معنى الحديث لا يعارض حديث "كل بدعة ضلالة" بل يوافقه» فالمقصود بيان ان كل محدث ليس من الدين» والمفهوم 
الذي استدل به معطل» بقرينة ما ورد فى 

بعض طرق الحديث عند إسحاق بن راهويه: " من عمل بغير عملنا فهو رد "» وعند الدارقطني: "كل أمى لم يكن عليه أمرنا فهو رد". 
الثا - حديث الصدقة: 


- روى مس والنسائي وابن ماجه عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: "من سن في الإسلام سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزد 
من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء". 

قال الميرى يي رص /" :)١ ٠‏ (معى ' اسن سنة حسنة ' أي اخترع طريقة أو أمراً في الدبين موافقاً للشرع» ومعنى " من سن سنة سيئة" 
أي من اخترع أمراً في الدين غفالفاً للشرع. ولذلك عبر النبي خضل الله عليه وس عما أحدئه الصحابة واخترعوه بأنه "سنة" فققال "علي 
بسنت وسنة الخلفاء الراشدين" فإحداث الصحابة أمراً ليس إلا صورة عما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلء وفي الحقيقة ما أحدثه 
الصحابة هو اختراع في الدين» ولكن لما كان موافقاً للشرع كان حسناً .. 

فسنة الصحابة سنة قياسية» إذن هي سنة النبي صلى الله عليه وسلمء وكذلك من جاء بعد الصحابة من العلماء الربانيين سنتهم الموافقة 
للشرع سنة قياسية» وهي سنة النبي صل الله عليه وسلمء وقد أخذوا الإذن من رسول الله صل الله عليه وسلم بقوله: ا ا د 
حسنة” وحصر اختراع السنة في السلف جمود ظاهر تأباه النصوصء فكل سنة قياسية هي سنة ابي صلى الله عليه وسلم) . 

قال الكماري "إقان العنتعة"' (صن]/1:8) + سن مله أو استنائما أي إنشاؤها باجتباد واستنباط من قواعد الشرع أو حمومات نصوصه. 
وهذا معنى ما أفادته الأحاديث المذكورة بعبارة: "من سن د سمه "أي من أنشأً سنة حسنة مستندا في ابتداع ذاتها إلى دلائل 
الشرع كان لق ارك ومن سن سنة سيئة أي ابتدع سنة مخالفة للشر » واستند في ابتداعها إلى ما لا تقره الشريعة» كان عليه إثمها 


الجواب من وجوه: 
الأول - قال الشيخ الغامدي ني " حقيقة البدعة" (ص/94*): (قوله - صل الله عليه وس -: ((من سن سنة حسنة)) الحديث - 
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ليس المراد به الاختراع ألبتة» وإلا لزم من 
ذلك التعارض بين الأداة القطعية وانما الا عا توي ا البويةة وذلك الرضهية: 
(أحدغما): أن سبب'قوله - ضل 0 عليه وسلِ .: " من سن سنة حسنة " حادثة الوم الحفاة العراة الذين لما رآهم صل الله عليه 
2 - خطب في الناس» وحث على الصدقة : عليهم» فأبطأ الناس حتى كره ذلك رسول الله - صل الله عليه وسلم - ثم جاء رجل من 
الأنصار بصرة من مال فوضعهاء ثم تتابع الناس فال رسول لله - صلى الله عليه وس " وو ببق خعيلطة 11 لاني 
فدلت هذه القصة على السنة المقصودة في هذا الحديث وهي العمل بما ثبت كونه مشروعا والسنة التي ستها الأنصاري ‏ رضي الله 
عنه ‏ هي: مبادرته إلى الصدقة التي حض عليها رسول الله - صل الله عليه وسلم > و هذا الشديه ازروة الكقديت» يكين أن المراة نه 
حمل ما هو مشروع؛ وليس إحداث ما ليس مشروعاء ثم تسميته سنة حسنة كا فهم لمبتدع (- .)١‏ 

8 أن اقره صل الله عليه و بن ب لي "لوك عزني الوسر ورا ضور وا مال كي امل مرو 
نش أن كو العمل كنلا ا سيا نيما لا كرت لمن جيه القرم ا 
نعم» يدرك العقل حسن الشيء وقبحه؛ فيما هو متعاق بالمدح والثواب والذم والعقاب» ولكنه لا يستازم جك لاقل الملده ابن 

بل الفعل بعانداً لاستحقاق الأعى والنبي من الحكيم الى لذ بأ محنيين كا درك الفقل سيت ودكن إذرزاك الفقن دفر 

الشيء؛ لا يلزم منه حكاً بالوجوب أو الاستحباب» بل الك من خطاب الشارع» فلو لم يرسل الله رسولاء لم يكن هناك أمس ولا نمي 
ولا عقاب» ولا أدرك العقل مصلحة أو مفسدة الفعل» ومن هنا يقال: بأن حسن الشيء وقبحه وما يترتب عليه من ثواب وعمّاب» 
أت كل ذلك من قبل الشرع والعقل يدرك الحسن والقبح» وهذا هو مذهب أهل السنة واجماعة الذي هو وسط في هذا الباب» بين 
لمعتزلة الذين يقولون بأن الحسن والقبح عَمَل لا يتوقف معرفته 
(-1) ويؤيده ما قاله الشيخ عبد القيوم السحيباني في "اللمع" (ص/17): (أن معنى ((من سن))» أي من أحيا سنة كانت موجودة» 
فعدمت» فأحياهاء وعلى هذاء فيكون "السن" إضافياً نسبيا لمن أحيا سنة بعد أن تركت» ويدل له حديث: ((من أحيا سنة من سنتي 
فعمل بها الناس» كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة فعمل بباء كان عليه أوزار من عمل 
با لا يتقص من أوزار من عمل يها شيئً). ٍ 
وأخذه عن الدليل السمعي» والأشاعرة الذين قالوا بأن العقل لا يدرك حسن الشيء ولا قبحه مطلقاء وإنما الحمسن ما حسنه الشرعء 
والقبح ما قبحه الشرع. 
ومذهب أهل السنة هو الوسط الذي قال بإدراك العقل حسن الشيء وقبحه» ولكن بدون أن يكون مستازماً لأس أو نبي أو ثواب أو 
عقاب» لأن ذلك من خصائص الشارع الحكيٍ ذه اوها تقول ١ق‏ الستفات العقن أو الندوق انع دم الال لا ركرن مرا 
لأحدائه واعتباره مسنة حسنة» لأنه ل اعتبر ذلك» من غير نظر إلى حكم الشارع لا نفرط عقد الشريعة» ولقال كل من شاء ما شاء؛ 
ولفعل كل إنسان ما أملاه عليه عمّله أو ذوقه» فإذا عم - مع ما سبق مقدار تنوع عقول الناس وأفهامهم وأذواقهم» رف ف 
حشايا القول باستحسان البدع من خطر على الدين» 0 على الله وشرعه القويم الكامل» الذي قال فيه جل وعلا: |اليوم 53 
لك ديك وَأَمَْتٌ لك نشمتي وَرَضِيتُ لكر الأشلام دين)) (- -1). 
الثاني - قال الشيخ عبد القيوم السحيباني في "المع" (ص/10): (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من سن))» ولم يقل 
((من ابتدع)). وقال: ((في الاسلام)). والبدع ليست من الإسلام؛ وقال: ((حسنة) )» والبدعة ليست بحسنة. 
ولا يخفى الفرق بين السنة والبدعة؛ فإن السنة هي الطريق المتبع» والبدعة هي الإحداث في الدين (-5). 
وقالة ابر معاذ السلفي في "البراهين على ألا بدعة حسنة في الدين": (لا يمكن أن يكون معنى: «من سن في الإسلام سنة حسنة» أي 
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من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة لأن بهذا يكون معنى قول النبي - صل الله عليه وسلم -: «كل بدعة ضلالة» «كل سنة ضلالة». 
فن 0 هذا هو معنى ذاك فقد أبعد التجعة وحرف الكلم عن مواضعه) (-8). 
اثاث ( ) - لم ينقل عن أحد من السلف أنه فسر السنة الحسنة» بالبدعة التي يحدثها الناس من عند أنفسهم. 


7 0( 0 (١/21077؟)»‏ وما بعدهاء 
(-7) وانظر: "أقوم السنن في نقض تقسيم البدع إلى سي وحسن" (ص/ 4 ه)» و"تحذير المسلمين" (ص/517 - 85)+ "موقف أهل 
السنة واجماعة من أهل البدع والاهواء" (ص/5١١).‏ 
(-") «موسوعة أهل السنة» للشيخ عبدالرحمن دمشقية حفظه الله )"4٠ /١(‏ بعصرف. 

؛) انظر اللمع (ص/7١)»‏ والبدعة وأثرها السيئ للشيخ الحلالي (ص/ه7). 
الرابع - قال الشيخ عبد الرحمن دمشقية في "موسوعة أهل السنة" /١(‏ 8”): (ولو كان هذا الذي يفهمه الناس هو الفهم الصحيح 
للدديث لصار في قول النبي - صل الله عليه وسلم - " فن رغب عن سنت فليس مني " تناقضاً واضماً وتحريضاً على الإعراض عن السنة» 
وثناءً منه على من رغب عن سنته. فبينما يول " عليكم بسنتي " داعياً إلى القسك بها والعض علها بالنواجذ والقبض عليها كالقبض 
على اجخمر يدعونا هنا إلى الأخذ بأي سنة يسنها من شاء من المسلمين لا بالتقيد بسنته - صلى الله عليه وسلم - وحده!). 
وما سبق يتبين أنه لا حجة لحم في الاستدلال بهذا الحديث وأنه حجة عليهم لا لهم» قال الشيخ أحمد عبدالكريم نجيب في "أقوم السنن" 
(ص/؛ه): (فالحديث المذكور لو تأملناه لوجدناه دليلا على محاربة البدع لا استحسانها؛ لأن شطره الأول مول حك مناسبته على 
إحداث السنن» أي الإتيان بالسنن النبوية لا ابتداع البدع والمحدثات» فلا دليل فيه - أصلا - على استحسان البدع» وأما شطره الثاني 
فهو باق على عمومه واطلاقه في ذم من أحدث سنة سيئة أو تمسك بهاء واتبعه الناس في ذلك وهو باق على دلالته لا معارض له ... 
وعليه فالسئة الحسئة هي إحياء أمى مشروع لم يعهد العمل بين الناس لتركهم السنن» ففي قطنا اشر أو أت إتهانا احياسنة دور 
يقال: أتى بسنة حسنة» ولا يقال أتى ببدعة حسنة» إذن فالسنة الحسنة هي ما كان أصله مشروعاً ببص صحعيح وترك الناس العمل به 
ثم جاء من يجدده بين الناس) (د) 
الخامس - قال الشيخ أحمد العدوي في "أصول في البدع والسنن" (ص/١١):‏ (إذا صرف النظر عن سبب الحديث يصح أن يراد 
منه الاختراع في أمور الدنيا والتفنن فيها اختراعا يلتم مع صو اللين ومقاصدهء كاختراع الملاجئ والمستشفيات» وتشييد دور العم 
والطرق المسهلة لرقي الصناعة والتعلي» ونشر الفضيلة وإماتة الرذيلته فكل هذه المخترعات سنن حسنة يغاب عليها صاحبها ويكتب له مثل 
تأت انق عت نيا إلى يهم القيامة» فإن شئُت فهمت في الحديث الحث على إحياء السنة الدينية التي ورد بها الدين» وشرعها الله تعالى 
عل لبان هوه دصل الله عليه وسلم -» كالأمى بالمعروف والنمي عن المكرء والإحسان إلى الفقير» والنصيحة لكل مسل» والحب في 
الله والبعض في الله والرضا بالقضاء والقدر» والتعاون على البر» وان تحب لأخيك ما تحب لنفسك 


(-1) انظر البدعة للشيخ سل الحلاللي (ص/09). 

وتكره له ما تكره لحاء إلى غير ذلك من الأعمال التي يدعو إليها الدبن» ويحث على إحيائها» وإن شئّت فهمت في الحديث الحث على 
التفكير في الأمور الكونية التي ترق الشعوب برقيهاء ونتقدم الأمة بتقدمها في علومها وأخلاقها ودينهاء وقد أريناك مما تقدم أن الدين 
نما ينباك عن الاختراع في أمى حدده الشارع ورسمه على وجه مخصوص كالصلاة والوضوء والصوم والحج ... ويبيح لك ما يمكنك 
من أنواع الاختراع في الأمور المعاشية والاجتماعية والعمرانية بشرط المحافظة على الأصول العامة وأن يكون هذا الاختراع أساسه درء 
المفاسد وجلب المصالح وإقامة العدل وإماطة الظلم ورد المظالم إلى ذويباء إلى غير ذلك من الأصول التي أسلفناها لك غير مرة) ٠‏ 
النناد سن دروام تسويته بين الصحابة وسنة الخلفاء الراشدين» وغيرهم بمن هو دونهم فخالف للأصول العامة للشريعة وقد سبق بيان 
حجية قول الصحابة وحث النبي - صلى الله عليه وسل - على إتباع سنة امخلفاء الراشدين» وتحذريه مما أحدئه من جاء بعدهم .. 
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سوف يأتي بإذن الله الكلام على أفعال الصحابة وسوف نعرض صورا من إنكار النبي - صل الله عليه وسلم - على بعض الصحابة مما 
00 كانت حجة إلا أنها لا يصح أن تعارض سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
رابعا - افعال الصحابة: ش 
استدل الغماري وغيره بما ورد عن بعض الصحابة من اجتبادات في العبادة» وإقرار النبي صلى الله عليه وس لهم على اجتباداتهم» 
ون اللا ع ١‏ ع 3 ١‏ 
- ما رواه أحمد وأبو داود عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: وكانوا يأتون الصلاة» وقد سبقهم ببعضها النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
فكان الرجل إشير إلى الرجل إذا جاء 5 صلى؟ فيقول: واحدة أو اثنتين فيصليهاء ثم يدخل مع القوم في صلاتهم قال: خاء معاذ فقال: 
لا أجده على حال أبدا إلا كنت علهاء ثم قضيت ما سبقني. قال: خاء وقد سبقه النبي صلل الله عليه وسلم ببعضها قال: فثبت معهء 
فلما قضى رسول الله صل الله عليه وسلم صلاته قام فقضى فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: «إنه قد سن لك5 معاذ فهكذا فاصنعوا» 
انيت 
- وما رواه البخاري وغيره عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه» قال: " كا يوما نصلي وراء النبى صل الله عليه وسلم» فلما رفع رأسه من 
الركعة قال: ممع الله لمن 
حمده "؛ قال رجل وراءه: ربنا ولك امد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه» فليا انصرفء قال: «من المتكلر» قال آنا قاك: «درابت بضيعة 
وثلاثين ملكا ,يبتدرونها أههم يكتبها أول». 
- وما رواه أحمد وغيره من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: «بم سبقتني إلى الجنة؟ » قال: 
يا اترقة ارات وصليت ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ببذا». 


قال الغماري في "إتقان الصنعة" (ص/5؟): "وهذا يدل على جواز إحداث أمى في العبادة أو غيرها إذا كان موافتًا لأدلة الشرع". 
الجواب من وجوه: 


الأول - أن ما نقل عن الصحابة من أفعال لا يعدو حالتين» إما أن يكون في حياة النبي» أو بعد وفاته صلى الله عليه وسلمء وحجية 
أفعالهم نما هي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وقد سبق التدليل على ذلك وبيان ضوابطه؛ وأما في حياته فلا تعدو أقوالهم وأفعالهم أن 
تكون اجتبادات ف منهم قد يقرها النبي صل الله عليه وسلم أو لا. 

قال عيسى الخيري 0 "البدعة الحسنة" (ص/88): (القول بحجية فتوى الصحابي هو القول الرااح في العمل عند جمهور علماء المسلمين 
عن اختبس يوت تعهم عرط أدالا يعطه ريسن بان ومزل الشاعيل شعي وسل ١‏ نيعبرا يه) : 

فإن قالوا: ولم كانوا ببتدرون الفعل أحيانا قبل أن يفوا على إقرار النبي وقبل سؤاله صل الله عليه وسل. 

قلنا: إن كان امجتهد له أن يعمل باجتهاده إلى أن يتبين له أن خطأ فيرجع عنه وينقضه» فالصحابة أولى بالجواز منبم. 

أضف إلى ما سبق ذكره من أن الصحابة لا يصح أن تنسب البدعة لأفعالهم ولا أقوالهم. 

الثاني - لا يصح قياس أفعال وأقوال الصحابة على أقوال وأفعال غيرهم من الأمة؛ لإمكان الرفع فيبا دون غيرها لمعايشتهم الوحي 
والتنزيل ونيلهم شرف الصحبة دون باقي الأمة» فوقف الأمى عندهم ولم يصح تعديته إلى غيرهم. 

الثالث - الخة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في إقرار النبي صلى الله عليه وس لهم فيس لأحد أن يعارض قول وفعل النبي 
صل الله عليه وسلمء فعادت جميع الوجوه إلى الوحي» وخرج من جاء بعد انقطاعه عن دائرة الاستدلال. 

قال الشوكاني في "القول المفيد" (ص/١"):‏ "ولا يخفى عليك أن فعل معاذ هذا نما صار سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسل لا 
تجرد فعله فهوإِئما كان السبب بثبوت السنة ول تكن تلك سنة إلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا واضم لا يخفى) . 
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الرابع - ثبت أن النبي صل الله عليه وسل أنكر على بعض الصحابة رضي الله عنهم أمورا يدوا "فيا نويا أرادوا ابيا الا عه اس والدان 
الآخرة» ومن ذلك: 

أ- إتكارة غل. الثلاثة الذين: تقالوا عبادتةء وقال؛ "من رغب: غن سلق فليس مقى". 

ب- ما زواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الل عندء قال: دخل النبي صل الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين» فقال: 
«ما هذا الحبل؟» قالوا: هذا حبل لزنب فإذا فترت تعلقت» فقال النبي صل الله عليه وسل: «لا حلوه ليصل أحد5 أشاطه» فإذا فتر 
انعد ١‏ 8 8 
ج- ما رواه البخاري عن ابن عباسء قال: بينا ابي صل الله عليه وسلم يخطبء إذا هو برجل قائم» فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل» 
نذر أن يقوم ولا يقعد» ولا إستظل» ولا يتكلم؛ ويصوم. فقال الني صل الله عليه وسل: «مره فليتكلم وليستظل وليقعد» وليتم صومه». 
د- ما رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما بسند جوده الأرناؤوط عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قدم معاذ المن» أو قال: الشام؛ فرأى 
التصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتهاء فروى في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم» فلما قدم؛ قال: يا رسول اللهء 
أت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتباء فروأات قٍ نفسي أنك أحق أن تعظم» فقَال: (زلو كندك أن أحدا أن السجك عه رفك 
المراة إن تمعد اوها ,ف اتيك ٠ ٠‏ 

ه - ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس» ممع حمر رضي الله عنه» يقول على المنبر: سمعت ابي صل الله عليه وسلم يقول: دلا 
تطروني» كا أطرت النصارى ابن مريم» فإنما أنا عبده» فقولوا عبد الله» ورسوله». 

و- ما رواه الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنهماء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسل: " إذا أتيت مضجعكء فتوضاً 
وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن» وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك» وفوضت أمري إليك» وأجأت ظهري إليك» رهبة 
ورغبة إليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» آمنت بككابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت» فإن مت مت على الفطرة فاجعلهن 
آخر ما تقول " فقلت أستذكرهن: ويرسولك الذي أرسلت. قال: لاء «وبنبيك الذي أرسلت». 

ولتبع هذا يطول. 

تعقيب: 

قال الريك في "البدعة الحسنة" (ص/4ه) بعد أن ذكر صورا من إقرار الني عل الله عليه وسلم لبعض اجتبادات الصحابة وصورا لما 
أتكره من اجتهاداتهم: (فإن قال قائل: إن ذلك جائر في حياته صل الله عليه وسل؛ لأنه سيعلمه إما بإخبارهم أو بوحي من الله تعالى» 
فإن كان هدى أقره» وان كان ضلالة رده أما بعد حياته صل الله عليه وس وانقطاع الوحي فذلك غير جائز. 

قلنا: إن من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم من أحدث أشياء ليس له فيها نص بعينهاء وهو يعلم أنه لن يرى رسول الله صل الله عليه 
وس من بعد لينظر فيما فعل أهو سنة حسنة أم بدعة ضلالة؛ ومن ذلك صلاة سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه ركعتين قبل أن 
قر حيك خا عديت العارف: فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مس قتل صبراً. 

قال الدكتور مود عبود هرموش في كابه (البدعة وأثرها في اختلاف الأمة): "وفي هذا تصريم واضم بأن خبيباً اجتهد في توقيت 
العبادة ولم يسبق من الرسول صل الله عليه وسل» أمى ولا فعل» وهو عل أنه سعوت قبل أن يعرض عمله هذا على الرسول صلى الله 
عليه وسل» ومع ذلك أقدم على هذا العمل وهو يعلم أنه لن يرى رسول الله صلى الله عليه وسل» فاو أراد أحد إيقاع الصلاة في غير 
أوقات الكراهة التى نبى الشارع عن إيقاع الصلاة فيهاء فإن هذا الفعل يكون من قبيل السنة الحسنة» وأما من يوقعها في أوقات النبى 
رين فا مه المذمومة لكوتها وقعت عتالقة الحاديه وسنته صل الله عليه وسلم. اي ْ 
أقول: فهل مات سيدنا خبيب ضالا مبتدعاً بإحدائه هاتين الركعتين قبل أن يعلم بأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقره عليهما؟!! 
حاشا وكلاء بل هو المؤمن الصالح والشبيد الكريم الذي رد عليه رسول الله صل الله عليه وس سلامه فقال: "وعليك السلام يا خبيب 
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قتلته قرش" ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وانقطع الوحي» فإن نصوص القرآن والسنة ما 
زالكت موجودة محفوظة ذه امد وما زااكت قواعد الشرع الحنيثف ومقاصده قاعة معلومة بيعردضش عليها 9 حدث وجديد» فإن قبل 
ف هيراع كأ بدعة عصقة وال فهى بدعة لاله نير إلى للد طاء ليسا 

تعالى فى خاتمة محثنا ". 

الجواب عن هذا التعقيب: 

والحوانعه من وجوه ع ع ع ع ع 
الأول - المثال الذي أتي به لا يساعده على تعقبه فكان الأولى به أن يأتِ بمثال فعل فيه الصحابي فعلا في حياة النبى ولم ينقل أن النبى 


أقره عليه ولا أن الوحي أخبره بفعله ثم ينتشر فعل هذا الصحابي ويصبح سنة» وسوف يأتي ما يدل على إقرار لني له فصار هذا المثال 
كغيره من الأمثلة السابقة. 

الثاني - قوله: (فلو أراد أحد إيقاع الصلاة في غير أوقات الكراهة التي نبى الشارع عن إيقاع الصلاة فيهاء فإن هذا الفعل يكون من 
قبيل السنة الحسنة) فيه أسوية بين الصحابة وغيرهم وقد سبق بيان حجية قول الصحابة دون غيرهم ممن أن بعدهم. 

الثالث - يحتمل أن يكون خبيب رضي الله عنه قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم نصا خاصا في هذه المسألة. 

الرابع - قال اميري في "البدعة الحسنة” (ص/81): (ما كان يعمله الصحابي والوحي ينزل» فهو سنة تقريرية» وما يعمله الصحابي بعد 
اتقطاع الوحي فهو بدعة شرعية حسنة) مع قوله بأن قول الصحابي حمة يدل على أنه يرى أن حية قول الصحابي إِنما تكون بعد وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلمء وأما في حياته صل الله عليه وسلم فالخجة في إقراره» ويدل على صحة ذلك أمور منها: 

١‏ - أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم زمن الوحي قابلة للنسخ. 

؟ - أن ذلك له أصل وهو الإجماع فهو بة ولا يعتبر إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسل. 

ويستفد من ذلك أن فعل هذا الصحابي يدور بين أمرين إما أنه معه سنة خاصة وأكدها النبي بالإقرار بعد ذلك» وإما إن لم يكن معه 
سنة خاصة فلا يعدو فعله كغيره ممن اجتبد في حياة النبى أن يقبل» أو يرد. 

وأما كونه أصبح سنة عند القتل فهذا ليس لفعل الصحابي بل لإقرار الني له» فلو أنه صلى الله عليه وس أتكر فعله عند بلوغه لما اجترئئ 
علي توراه و كر ِ 8 8 ١‏ 
وسيدنا خبيب عندما صلى الركعتين لم يكن مقصوده أن يقتدي به أحد من الناس بل لعله أراد الدخول في عموم قوله صلى الله عليه 
وس في الحديث المتفق عليه عن عثمان 

رضي الله عنه مرفوعا: «من توضأ نحو وضوثي هذاء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه» غفر الله له ما تقدم من ذنيه»» وخاصة أن 
هذا الوقت وقت وداع للدنيا فهو مظنة الإخلاص وعدم تحديث النفس. 

- وبما يدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له ما ورد في الصحيح عن أي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (قال عاصم بن ثابت أمير 
السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافره اللهم أخبر عنا نيك .م فاسععاب: الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب» «فأخبر النبي 
صل الله عليه وس أحعابه خبرهم» وما أصيبوا) . 

قال الشيخ أبو معاذ السلفى في "البراهين": (وكل هذا يدل على أن ما أحدثه بعض الصحابة من أمور تعبدية أصبح سنة بإقرار الرسول 
صل الله عليه وس لا جرد فعل الصحابة. 

وقد قال عبد الفتاح أبو غده )١-(‏ بعد ذكره لقصة خبيب بن عدي رضي الله عنه: 

(قال العلامة القسطلاني في «إرشاد الساري» (ه/ :)١١‏ «وائما صار فعل خبيب سن 

لأنه فعل ذلك في حياة الشارع صلى الله عليه وسلم والمسفة 
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وقال أيضاً (/ :)7١‏ «وإنما صار ذلك سنة» لأنه فعل في حياته صلى الله عليه وس فاستحسنه واقره». 

وقال أيضاً (5/ 4 :)"١‏ «واستشكل قوله: «أول من سن»ءإذ السنة إِنما هي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله» 
رواحي اله فعلهما في حياته صلى الله عليه وس واستحسنهما» انتبى كلام القسطلاني. 

- ثم قال أبو غدة -: وواضم من حديث أب هريرة وقصة قتل خبيب فيه: «أن لفظ (السنة) ولفظ (سن) معناه: الفعل المشروع 
المتبوع في الدين» وعلى هذا فلا يصح للتفقه أن يستدل عل سنية صلاة الركعتين عند القتل» بأن الحديث جاء فيه لفظ «سن»» فتكون 
صلاتهما سنة مستحبة) لأن ح السنية لصلاة ركعتين هنا استفيد من دليلٍ آخر خارج لفظ «سن» بلا ريب وهوإقرار الرسول صلى 


(-1) وهو رجل له مخالفات عديدة متعلقة بالعقيدة والفقه وقد بين شيء من حاله الشيخ الألباني في «كشف النقاب عما في كامات 
أبي غدة من الأباطيل والافتراءات» وفي مقدمته ل «شرح العقيدة الطحاوية»» وممن بين حاله كذلك الشيخ بكر أبو زيد في «براءة 
أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة» وقد كتب الشيخ عبدالعزيز بن بازء مقدمة قوية لكاب الشيخ بكر أبو زيد» وقد نقلت عنه هنا 
إقامة للحجة على أتباعه الذين يعون في كثير من البدع بحجة أن الصحابة أحدثوا أموراً لما يفعلها الرسول صلى الله عليه وسا!!. 
الخلمس - قوله: (ثم إن رسول الله صلى «الله عليه وسلم إذا كان قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وانقطع الوحي» فإن نصوص القرآن 
والسنة ما زالت موجودة محفوظة ولله الجمد» وما زالت قواعد الشرع الحنيف ومقاصده قائّة معلومة يعرض عليها كل محدث وجديد» 
فإن قبل في ميزائها كان بدعة حسنة» وإلا فهو بدعة ضلالة نبرأ إلى الله منها) وهذا الحدث الموافق لواعد الشرع لا يخلو من أن يكون 
إما في العادات والمعاملات» أو في العبادات» والأول سبق وأن ذكرنا أمه من قبيل المصالح المرسلة بضوابطه الشرعية» وأما الثاني فإما 
هو منه من قبيل الاستدلال تحل النزاع فلا يقبل منه بل الرااح أن نرده للعلل سالفة الذكر والتى تبين مناقضة البدعة للشريعة وكالماء 
كا أن الأصل في العبادات التوقف والمنع» ولا يلزم أن يأتي الشرع موافقا لما يستحسنه العمل وقد سبق الكلام على ذلك. 

السادس - قوله: (ولسنا ندعي حسن البدعة دون ضوابط وقواعد وعرض على الاب والسنة» بل إذلك شروط وقواعد لابد منها 
سنعرض لما إن شاء الله تعاللى في خاتمة يحثنا) ٠‏ 

إشير إلى قوله في "البدعة الحسنة" (ص/4١١):‏ (أهم الضوابط والشروط التي يذبغي أن تتوفر في البدعة حت تكون حسنة» وذلك مما 
فهمناه من تدبرنا في الآثار وأقوال العلماء ونصوصهم في هذه القضية. 

ا ا ظ 

أن تكون البدعة في أمى من أمور الدين التعبدية» لا في العادات والأمور المعاشية التي لا تعبد فيهاء دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسل: 
"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وقد سبق أن قلنا: إن مفهوم هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فهو 
حبول عو تر قوق بوكناهدنا نهنا قله صل الند عليه وسلم "في أمرنا هذا"؛ وفي الرواية الأخرى "في ديننا"» وذلك يعني أن الإحداث 
في غير الدين من العادات ومما لا تعبد فيه لا يوصف في اصطلاح الشرع بكونه بدعة هدى أو بدعة ضلالت» فإن أحداً من العققلاء لا 
يقول مثلا: إن ما أحدث بعد عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من ركوب الطائرات والسيارات وغيرها من البدع» سواء في ذلك 
55 

الشرط الثاني: 

أن تكون مندرجة تحت أصل من أصول الشريعة» أو داخلة تحت شيء من مقاصدهاء أو أمى عام من أوامرهاء وهذا الشرط ما تكاد 
تجمع كلمة كل عالم أثبت البدعة الحسنة على اشتراطه» وقد رأينا ذلك في ما سمّناه من كلامهم. 

مثاله: ما يقيمه المسلمون من الموالد» فإن المولد في حقيقته ليس إلا اجتماعاً على ذك لله ومدح وثناء وصلاة وسلام على رسول الله 
صل الله عليه وسلء وقراءة لقصة مولده الشريف» وكل ذلك يندرج تحت أصول عامة في الشريعة» من طلب الإكار من ذكر اللهء 
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والحث على الصلاة والتسليم على سيدنا رسول لله صلى الله عليه وسلم» والحض على العم الذي يندرج تحته قراءة قصة مولده الشريف» 
وها تمه والثناء عليه فهما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلمء من المادحين له من الشعراء وغيرهم في عهده صلى الله عليه وسلم م 
لا يخفى على أحد. فهو من البدع الحسنة إذلك ما في ذلك شك ولا ريب. 

الشرد الثالث: ٍ ٍ 

أن لا تصادم البدعة نصا من نصوص الشريعة» ولا يكون في فعلها إلغاء لسنة من سنن الدين. نلمح هذا الشرط جليا في كلام الإمام 
الغزالي رحمه اللهء وذلك في قوله: نما البدعة المذمومة ما يصادم السنة القديمة أو يكاد يفضي إلى تغييرها. انتبى. 

مثال ذلك: مسألة السبحة» فإنها في رأينا من البدع الحسنة» وذلك أنا أمرنا بتسبيح الله مئة مرة مثلاء وضبط العدد شيء يحتاج إلى 
آله تضبط» ورسول الله صلى الله عليه وس لم يعلمنا كيف نضبطه ولم يحدد لنا آله إذلك» إذن فأي شيء يضبطه لنا فهو مستحبء فإن 
القاعدة الشرعية معلومة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

فكدذلك ينبغي أن يكون ما لا , تم المطلوب الشرعي إلا به فهو مطلوب شرعاء فن أراد أن يذكر بهذا العدد يستحب له أن يتخذ شيئاً 
ل كان ذلك سبحة أو حصى أو عقداً في خيط أو غير ذلك. 

فقد ورد أنه صلل الله عليه وسلم سبح على عقد أصابعه بعد الصلاة» ورغب فيه وورد أيضاً تقريره على التسبيح بالنوى في حديث 
سعد بن أب وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة» وبين يديها نوى أو حصى تسبحء فقال: أخبرك 
بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ قولى: سبحان الله عدد ما خلق في السماء» سبحان الله عدد ما خلق في الأرضء سبحان الله عدد 
ما بين ذلك» وسبحان الله عدد ما هو خالق» والله أكبر مثل ذلك وامد لله مثل ذلك» ولا إله إلا الله مثل ذلك» ولا قوة إلا بالله 
مثل ذلك وثبت أنه كان لأبي الدرداء وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي صفية نوى أو حصى إسبحون ببا. 

فإذا علمنا ذلك» علمنا أن من يلزم الناس بضبط عدد الذكر بعقد الأصابع ويبدع مرتكب غير ما أمى به» متحكم مصادم لسنة أقرها 
عون الله صلى الله عليه وس ولم يتكرهاء أو فعلها بعض أحعابه الكرام وهم أكثر الناس حرصاً على متابعته صلى الله عليه وسلم والتأسي 
به فكان في ذلك مدعا لأنه أفضى إلى تغيير سنة ثابتة. والله أعل. 

الشرط الرابع: 00 

كا يشترط في البدعة الحسنة أن يراها المسلمون أمراً حسناء بعد أن لا يكون فيبها مخالفة لكاب أو السنة أو الإجماع. 

وهذا الشرط ذكره الإمام العيني في معرض كلامه عن البدعة الحسنة فقال: وهي ما رآه المسلمون حسن ولا يكون مخالفاً الاب 
والسنة والإجماع. انتبى. ثم مثل إذلك بأذان عثمان» وتحديد ركعات التراويج في رمضان بعشرين ركعة). 

الجواب من وجوه: 

الأول - وأما ما ذكره في الشرط الأول من تخصيص البدعة في العبادات دون العادات والأمور المعاشية الت لا تعبد فيها يرده قوله 
والذي نقلته انفا حيث قال (ص/ه :)٠١‏ (عدم جواز إحداث البدعة إذا كانت مخالفة م الشرع» يفخل هذا من قوله صلى الله 
عليه وسل: "اناو "ديكا فهو شافل: لكل الخدتات موا كام قن السيادات أن المعاملذت أو عبن ذلك لآن كله “أمرنا" و 
"ديننا" كلمة عامة» فكل ما له أصل عام فهو مقبول يندرج تحت البدعة الحسنة» وكل ما ليس له أصل عام فهو مردود من البدع 
السيئة» وهذا نص الحديث ينطق بالحق) . 

الثاني - قوله: (فإن أحداً من العقلاء لا يقول مثلا: إن ما أحدث بعد عهد رسول الله صل الله عليه وسلم من ركوب الطائرات 
والسيارات وغيرها من البدع) يدخل فيه هو رأسا عفن كلذمه الساق» ١‏ أن هذا الننفي يدل على عدم علمه بخلاف العلماء وقد 
عرض الشاطبي طريقتِين للعلماء في تعريف البدعة وذكر منهما من يقول بشمول البدعة للعادات والعبادات» وقد سبق ذكر ذلك سابقًا 
فليراجع ٠‏ 

كا أن هذا الننفي يدل على هذا إشمل عدم دخول العادات بوجه في البدع مع أن لما مدخل وهي من جهة ما قد يلحق بها من شائبة 
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تعبد فكان عليه أن يستثنى ذلك. 

الثااث - حصره البدعة في الأمور التعبدية مع فتحه الباب للاستدراك على الشرع بحجة عدم مخالفة النصوص وشبود القواعد العامة 
الشريعة للعبادات الخترعة تباقض وعخالفة لعموم أدلة ذم البدع وتخصيص لا بلا خصص كا سبق وسيأتٍ بإذن الله تعالى. 

الرابع - وأما ما ذكره في الشرط الثاني من اندراج البدعة الحسنة تحت أصل من أصول الشريعة أو أمى عام ونحو ذلك فقد سبق 
عي قاعدة: " لا يجوز إثبات نوع من العبادات لدخوله تحت الدليل العام فقط» بل لا بد من دليل خاص"» ويدخل في الدليل 
الخاص فهم وقول وعمل الصحابة - رضي الله عنهم - فالعمل بالأدلة الشرعية لابد وأن يكون مقيداً بعمل السلف الصالح بها. 

وأما ما مثل لذلك ببدعة الاحتفال بالموالد فإنه يحتاج لمجلد للرد عليه لبيان ما يقع فيه من شرك ومعاص ومتكرات تخالف الشريعة هذا 
على فرض كونه من الوسائل فقط» وأما أن كان وسيلة ومقصد يتقربون به لله عزوجل فإن محور الرد يعود للشرط الأول وكا سبق 


بيان فساده. 

الحامس - وأما قوله في الشرط الثالث: (أن لا تصادم البدعة نص من نصوص الشريعة» ولا يكون في فعلها إلغاء لسنة من سنن 
الدين) فهو شرط طردي في كل البدع؛ لأن جميعها يكون مصادما ومناقضا للدين» ونطبق ذلك على المثال الذي جاء به لتطبيق هذا 
الشرط عليه وهو السبحة. 

وكلامه غير متزك 2 الاستدللال لماء فتارة يجعلها من الوسائل وانبا مما لا يتم المشروع إلا به فتكون مشروعة. 

وتارة يتجعلها سنة #ريرية أقر الى صن له عليه وسلم امرأة وف بعض الروايات أنها صفية رضى الله عنهاء وان الصحابة كانوا يسبحون 
بالنوى والحصى. 

وكل ما ذم من احاديث واثار في التسبيح على النوى والحصى له يشبت وقد توسيع الشيخ الالبانٍ 2 "الضعيفة" لبيان عللهاء 

إلا أن العجيب أنه يستدل مع اعترافه بأنها من السنن التقريرية على كونها بدعة حسنة» وأن من يتكر على من يستعملها هو المبتدع؛ لأنه 
مصادم للسنة الثابتة على حد قوله. 

والمثال على تقريره السابق لا إساعده؛ لأنه لن يكون من البدع الحسنة بل من السنة التقريرية بالإضافة إلى فعل الصحابة لحا وهو لا 
مع مم بدعة. 

وإذلك لا يس له هذا المثال على كلا التقديرين: 

أما مع ثبوت كونها سنة تقريرية فلا يصح الح عها بأنها بدعة حسنة هذا ليس تأدبا مع سنة النبى صل الله عليه وسلم. 

وأما مع ضعف الأحاديث والآثار في التسبيح على النوى يقلب عليه الأمى تطبيقا للشرط الذي ذكره ويقال أنها بدعة؛ لأنها تصادم 
سنة العقد على الأصابع التي أرشد لها النبي صل الله عليه وسلم وعلله بأنبن مستنطقات يوم القيامة. 

السادس - قوله في الشرط الرابع: (أن يراها المسامون أمراً حسناء بعد أن لا يكون فيها مخالفة لكاب أو السنة أو الإجماع) كلامه 
صريح في أن كلا منهما شرط منفصل عن الآخر مع أن لازم كلامه أن يكونا شرط واحد بمعنى أن كل ما هو غير مخالف للأدإة لا 
يراه المسليوة امنا 

ويلزم من عده لهما كشرطين منفصلين أنه قد يوجد أحدهما دون الآخر وهذا يدخله في لوازم باطلة كن يرى المسلمون الأعى حسنا 
مع أنه مخالف للأدلة وكذا عكسه بأن يكون غير مخالف للأدلة ويراه المسامون غير حسن» وهذا يفتح باب التشبي في التحسين والذم 
للبدع. 

وعبل كل حال فسوف بِأتِ الجواب عن أثر ابن مسعود رضى الله عنه وبيان أن المقصود منه إما العهد أي الصحابة للاتفاق على حجية 
أقوالهم وأفعاهم دون غيره» أو يكون مقضود بها الجنس فتكون إجماغا والأمة لا تجتمع عل ضلالة» وأما الاستدلال به على تحسين ما 
يراه دون غيره هو من محدثات فلا يدخل في هذا الشرط على جميع احتمالاته. 

وأما تمثيله لذلك بأذان عثمان» وتحديد ركعات التراويج في رمضان بعشرين ركعة فسوف يأتي بإذن الله بيان أمهما ليسا من البدع 
حال» فالله المستعان. 
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الحامس )١-(‏ - قال الشيخ أحمد نجيب في "أقوم السنن" (ص/8ه): (إن إطلاق القول بأن الصحابة قد ابتدعوا بدعا حسنة» وأنها 
حسنة مشروعة» واعتبارها بدعة مستحسنة يازم منه ضلال بعيدء فن اوازمه أن يقال: إن إبليس أيضا قد ابتدع (أو سن) سنة حسنة 
حين ارشد إلى قراءة آية الكرسي عند الإيواء إلى الفراش» لتكون حرزا لقارئها من الشيطان حت يصبح فد روى البخاري عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: "وكلني 

(-1) من وجوه التعقب على الشيبة الأصلية وليس على التعقيب. 

رسلةاذ ال الله عليه وس بحفظ زكاة رمضان ... " فذكر الحديث وإتيان الشيطان له ثلاث مرات وتعليمه له آية الكربي عند 
النوم» وقال النبي:"صدقك وهو كذوب". 

ولا يزال المسلمون يحافظون على قراءة آية الكرسي إذا أوى أحدهم إلى فراشه» فأما أن تكون سنة تقريرية» أو بدعة إبليسية (حسنة!!) 
فلينظر امروٌ أن يضع قدمه. 

فلا دلالة إذن للإقرارات النبوية على تحسن المحدثات البدعية؛ لآن الإقرار سنة» والإحداث ابتداع» والسنة والبدعة لا يلتقيان ". 
خامسا - "نعمت البدعة هي": 

- روى البخاري في "صعيحه" عن عبد الرحمن بن عبد القاري» أنه قال: خرجت مع تمر بن اللحطاب رضي لله عنه» ليلة في رمضان 
إلى المسجد» فإذا الناس أوزاع متفرقون» يصلى الرجل لنفسه» ويصلى الرجل فيصل بصلاته الرهط» فال عمر: «إني أرى أو جمعت 
هؤلاء عل قارئٌ واحد» لكان أمثل» 9 عر شعي عل أبي بن لي 000 معه ليلة أخرى» والناس يصلون بصلاة قارئهم» 
قال عمر: «نعم البدعة هذهء والتي ينامون عتبا أفضل من الت يقومون» يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. 

روف الفيهان عن خاهده قال حلت انابوغريوة 3 الزير: اللبنيطته فإذ] غيث تار ختر تطالين إلى ككرة فاثقنة "والناس يضلرة 
الضحى في المسجد» فسالناه عن صلاتهم؟ فقال: بدعة. 1 ٍ 

- فروى )١7(‏ سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد» عن ابن عمر أنه قال: إنها محدثة» وانها لمن احسن ما احدثوا. وروى ابن 
أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحم بن الأعرج» عن الأعرج» قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحىء فقال: بدعة ونعمت البدعة. 
وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالء عن أبيه» قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحهاء وما أحدث الناس شيئاً أحب إِلي منها. 
وأخرج الطبراني في"الكبير" من طريق سفيان الثوري» عن منصور بن المعتمر» عن مجاهد» عن ابن عمر» قال: صلاة اعد بدعة. 
قال ميري (ص/5١٠):‏ (لا معنى البتة جل البدعة هنا على المعنى اللغوي. ومن حمل قول سيدنا عمر وابنه عبدالله: "نعمت البدعة" 
على البدعة اللغوية فمّد أخطأ. 


)١1-(‏ انظر هامش مسند أحمد بتحقيق الشيخ الأرناؤوط. 

وتشديد بعض الناس وإصرارهم على هذا القول ع الصحابة الكرام بأمى خطير» وذلك لأن حملهم البدعة هنا على المعنى اللغوي 
علي يروي فور اوور سد ابه العا را مك وبدعة ضلالة؛ لأن هؤلاء المصرين يجعلون كيد ضلالة» وصلاة 
الصحابة التراويح جماعة إما أن يكرن ينا في الشرع أو منيكاء 'قأما كونه شيك فهو قول أهل البدع؛ وأهأ كونه حسناً فهو إجماع الأمة 
0 


جاب من وجلعت ا ْ ْ 50 
الأول - قال احميري (ص/؟) بعد أن ذكر عدة تعاريف للبدعة: "واستنتج بعد هذا كله واستخلص من ذلك تعريفا آراه جامعا 
مانعاً يفي بالغرض» فأقول: البدعة الحسنة هي: إظهار صورة مخصوصة لحالة مخصوصة لحت الدواعي على إبرازها بالقياس الصحيح" 
وان كان تعرفه فيه خموض تصان عنه الحدود» إذ أنك لا تستطيع أن تعرف الوقت الذي يعتبر الظهور فيه بدعة هل هو بعد عصر 
النبي أوايقد عر الفمانة بإعبار أن قولحم حجة عنده؛ أو بعد العصور الثلاثة الفاضلة» كأ أن تعريفه فيه إجمال لنوع الصورة والحالة 
الخصوصتين الذين هما عنده من البدع الحسنة وهل يدخل فيهما العادات والعبادات أم العبادات فقط. 


هه 511216120 
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ان أتكلمى عن كل هذا .. إلا أنه في ضوء كلامه السابق يظهر أن البدعة الحسنة عنده هي عبادة خاصة مخترعة لم تكن على عهد النبي 
صل الله عليه وسلم» ولكن الحاجة أدت إلى ظهورها وهي موافقة للقياس الصحيح والقواعد الشرعية. 

وعلى ذلك: ١‏ 

١‏ - فها كان موجودا في عهده صل الله عليه وس فليس ببدعة حسنة بل هو شرع مستقر. 

؟ - ما دل الدليل على اعتباره بالأصالة وليس بالإلحاق والقياس ولا بالملائمة لقواعد الشرع فليس ببدعة حسنة بل هو سنة مستقرة. 
او طبقّنا هذا الكلام على الأمثلة التي ذكرها لكانت النتيجة أن صلاة التراويج جماعة وصلاة الضحى ليستا من البدع الحسنة بل هما من 
السئن الثابتة. 

ودليل ذلك في صلاة التراويج ما رواه الشيخان عن عائّشة رضي الله عنباء قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرج ذات ليلة 
من جوف الليل» فصلى في المسجد» فصلى رجال بصلاته» فأصبح الناس» فتحدثواء فاجتمع 1 منهم» فصلوا معهء فأُصبح الناس» 
فتحدثواء فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة» خفرج رسول الله صلى الله عليه 

وسلم» فصوا بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة مز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبحء فليا قضى الفجر أقبل على الناس» فتشبد» 
ثم قال: «أما بعد» فإنه لم يخف علي مكانكم» لكني خشيت أن تفرض عليكم» فتعجزوا عنها». 

فالحديث صريح في صلاة النبي صل الله عليه وسلم القيام بأصحابه ثلاث ليال وأنه ترك المواظبة خشيت أن تفرض عليهم ويعجزوا عنها. 
فعلى ذلك لا يصح أن توصف صلاة القيام بأمبا بدعة ولذلك فلابد من تأويل قول سيدنا عمر رضي الله عنه» والأقرب أنه لم يرد أصل 
الصلاة بل أراد المواظبة عليها كل يوم» وحتى على هذا المنحى لا تكون بدعة شرعية؛ لأنها من سنة الخلفاء الراشدين ويدل عليها إجماع 
الصحابة فهي ليست يخترعة بل هي هما يدل عليه دليل شرعي. 

وعلى هذا فلا يصح أن يوصف ما فعله انخليقة الراشد وأجمع عليه الصحابة بدعة شرعية لا حمودة وا مذمومة» فلقد أمى النبي صلى 
اللداغله وس باسك بسنتهم سواء أكانت راجعة لسنته صلى الله عليه وسلم أم اجتبادية. 

إلا أن الظاهر من صنيعه أن ما حدث في عصرهم يسميه بدعة شرعية حسنة» وسوف يأتي مناقشته قريبا بإذن الله في ذلك» وحق 
بالفرض جدلا صحة إطلاق بدعة حسنة عليهاء فالأمى لا يساعده على تعديتها لغيرها نما لا يدخل تحت دليلها: من دلالة سنة اللخلفاء 
واجماع الصحابة عليه» فهذه المسالة أقوى وأشد من استدلاله بأفعال الصحابة والتى سبق الرد عليهاء وعليه فلا يصح تعدية التسمية 
لغيرها بما يعتبره هو وأضرابه بدعا حسنة ما ظهر بعد عصر الصحابة أو استحدثه بعض أقطاب ومشايخ التصوف لمريديهم من أذكار 
ووظائف وأحوال ل يرد بها الشرع. ١‏ 

- والأى أقوى وأشد في صلاة الضحى فهي لا تدخل في تعريفه على أي احتمال وذلك لثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها 


ووصيته لبعض صحابته بالمواظبة عليها وتقريره لأهل قباء على صلاتها. 
ومن ذلك: 


- ما رواه مس في "صحيحه" عن عاأشة» قالك: كان رشول الله صل الله عليه وسلم يصلي الضحى أرساة وي دما لاف 1 

ها رواة اكد وابن نخزيمة وغيرهما عن علي رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى» حسن إسناده 
الشيخ الألباني» وقواه الشيخ الأرناؤوط. 

- ما رواه مسلم في "صحيحه" عن زيد بن أرقم» قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وس على أهل قباء وهم يصلون» فقّال: «صلاة 
الأوايق ذا رعضة النضال»» 

: وأؤمن جماعة من أححابه رضي الله عنهم بألا يدعو صلاة الضحى ومنهم وصيته 2 هريرة عند الشيخين» ووصيته لأبي ذر عن 
أحمدء ولأبي الدرداء عند مسلء بل وللأمة كلها كا روى مسلم في "حعيحه" عن أبي ذر» عن النبي صل الله عليه وسلء أنه قال: 
«يصبح على كل سلامى من أحدم صذقة» فكل شسنيحة صدقة). وكل. تيدة صدقة. وكل تبليلة صدقةة. وكل تكبيرة' صدقة» وأ 
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بالمعروف صدقة» وني عن المنكر صدقة» ويجزئ من ذلك رععتان يركعهما من الضحى» 

وأما قول ابن عمر رضي الله عنهما فقد ثبت عنه أنه كان يصليها في يومين فروى البخاري عن نافع» أن ابن عمر رضي الله عنهماء كان 
لا يصلى من الضحى إلا في يومين: يوم يقدم بمكة» فإنه كان يقدمها ضى فيطوف بالبيت» ثم يصلي ركعتين خلف المقام» ويوم يأتي 
0 فإنه كان يأتيه كل سبت» فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلى فيه» قال: وكان عدت الوسر اما 
الله عليه وسل كان كور ة دزا كا فاقيا" وراك واه ان فيز موده غريد اللد شعن نافع» «فيصلي فيه ركعتين» أي النبي صل الله عليه 
وسم والزيادة رواها البخاري. 

وانما أنكرها ابن عمر لأنه يرى أن صلاتها تكون في بعض الحالات وليس دائما وإذلك فقوله عمن صلاها في غير الوقتين الذين ذكرهما 
أنبا بدعة هو اجتباد منه رضي الله عنه ومن رأي حجة على من لم يرى» وعلى ذلك فلا يصح وصف صلاة الضحى بأنها بدعة لا لغوية 
ولا شرعية غمودة» او مذمومة. 

الثاني - قوله: (حملهم البدعة هنا على المعنى اللغوي يجعلهم يعدون ما فعله سيدنا عمر ووافقه عليه الصحابة أمراً منكراً وبدعة ضلالة؛ 
لبه ل المصرين يجعلون كل بدعة. ضلالة» وصلاة الصحابة التراويج جماعة إما أن كر جنا فى القرغ أو تيتا فأها كونة ميك 
فهو قول أهل البدع» وآفأ كونه ا فهو إجماع الأمة). 

وقوله هذا فيه خلط عظي إذ أنه فهم أن كل البدع اللغوية مذموم» فسوى بينها وبين البدعة الشرعية» ويمكن قلب الأمى عليه بأن نقول: 
إن جعل ما فعله عمر بدعة شرعية يخضعها للخلاف ويدخلها عند البعض في عموم البدع المذمومة لآن البدع الشرعية هي المقصودة 
أصالة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسارء بخلاف البدع اللغوية فهي أعم وأوسع من البدع الشرعية ويقصد بها مجرد الحدث وقد لا 
ا ا 00 ا 

فإن ثبت ذلك فاعم ان البدعة الشرعية اخص من البدعة اللغوية» ومن المقرر عند اهل الأصول )١-(‏ أن ثبوت الاخص بالضرورة 
يوجب ثبوت الأعمء إذ يلزم من كونها بدعة شرعية ثبوت كونها بدعة لغوية» وأما ثبوت الأعم فلا يوجب ثبوت الأخص فإن ثبوت 
كونها بدعة لغوية لا يوجب ثبوت كونها بدعة شرعية. ' 

قال الشيخ الغامدي في "حقيقة البدعة" /١(‏ 417): (قول عمر رضي الله عنه: (نعمت البدعة هذه)» ينصرف إلى البدعة اللغوية لا 
الشرعية» وذلك لامور: 0 

الأول: أن صلاة التراويج جماعة قد ثبت فعلها جماعة على إمام واحد في عهده صل الله عليه وس فلا يمكن أن يسمي عمر هذه السنة 
الثابتة بلعة إلا من باب اللغة. ١‏ 

الثاني: أن صرف قول عمر إلى البدعة اللغوية هو الأولى والأجمل بالفاروق ومنزلته رضي الله عنهء فهل يعقل أن يرضى عر بالبدعة 
في دين الله وقد تلقى مع غيره من الصحابة قول النبي صل الله عليه وسل: (كل بدعة ضلالة) ؟! مع ما عرف عنه رضي الله عنه من 
حرص على إتباع السنة ومحاربة البدعة» بل وقطع كل ذريعة تؤدي إلى البدعة. 

اقلق أندررد بق انتسان الميطابة يسفن المعطافاك: القرعية يداني الأسلية ل القة الدرى» كقزل تن تنك زف الله اغنه 
للنني صل الله عليه وسل: (أجعل لك صلاتقٍ كلهاء قال: إذاً تكفى همك ويغفر لك ذنبك) ومراده بقوله صلاتي: " دعائي ", كا في 
الرواية الأخرى للديث ألا أجعل دعائي لك كله). 

وكقول عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المهاجرين والأنصار لخاء بعير فسجد له ... ) الحديث. 
والمراد: أنه طأطأ رأسه وانحنى له» والسجود بالمعنى الشرعي هو: الجاوس على الأعضاء السبعة عبادة لله سبحانه» وليس هذا هو مراد 
أم الئؤمنين في وصفها للبعير وإنما مرادها المعنى اللغوي. 

وقد فهم جماعة من العلماء هذا المراد من قول عمر رضي الله عنه ونصوا على ذلك في كلامبم» وإليك قول طائفة منبم على سبيل القثيل: 
قال ابن رجب الحنيلي رحمه الله في جامع العلوم والخك: (فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين» ولم يكن له أصل من الدين يرجع 


/ا4 .512111612 
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إليه فهو ضلالة والدين بريءٌ منهء وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة» وأما ما وقع 


(-1) انظر المستصفى للغزاللي /١(‏ 5 ") وغيره. ١‏ 

في كلام السلف من استحسان بعض البدعء فإما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية» فن ذلك قول عمر رضي الله عنه لا جمع الناس 
في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد ورج ورآهم يصلون كذلك» فقال: (نعمت البدعة هذه). 

وقال شيخ الإسلام ابن تهية: ( ... أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنهاء يذه أسيية لخرية لذ لسيية شراغية بوذلك أن 
البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق» وأما البدعة الشرعية فا لم يدل عليه دليل شرعي - إلى أن قال - ثم ذلك 
العمل الذي دل عليه الاب والسنة ليس بدعة في الشريعة» وقد عل أن قول النبي صل الله عليه وسلم لم يرد به كل عمل مبتدأ» فإن 
دين الإسلام بل كل دين جاء به الرسل فهو عمل مبتدأ» وانما أراد ما ابتدئ من الأعمال التي لم يشرعها هو صل الله عليه وسل) . 
وقال وحية اللد (... كل مالم يشرع من الدين فهو ضلالة» وما سمي بدعة وثبت حسنه بأدلة الشرع فأحد الأمرين فيه لازم: إما 
أن يقال ليس ببدعة في الدين» وان كان يسمى بدعة من حيث اللغة» يا قال: (نعمت البدعة هذه) ... ). 

وقال في موضع آخر: (ولا يحتج محتج مع التراويج ويقول: (نعمت البدعة هذه) فإنها بدعة في اللغة ... ). 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: (والبدعة على قسمين: تارة تكون بدعة شرعية كقوله: " فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة "؛ 
وتارة تكون بدعة لغوية» كقول أمير المؤمنين عمر بن اتلحطاب عن جمعه إياهم على صلاة التراويج واسمرارهم (نعمت البدعة هذه). 
وتحدث الشاطبى معبرا عن ما يشبه هذه المعاني في معرض رده على المستحسن للبدع» والمستدل عليها بقول عمر رضى الله عنه» فقال: 
( ... إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الخال من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله 
عنه» لا لأنها بدعة في المعنى» فن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسائي» وعند ذلك فلا يجوز أن يستدل بها على جواز 
الابتداع بالمعنى المتكم فيه؛ لأنه نوع عرق خرن الكلم عن مواضعه ... ). 

وقال في موضع آخحر موجها كلام العز في تسمية بعض المصاح المرسلة بدعا: ( ... وصار من القائلين بالمصالح المرسلة وسماها بدعا في 
اللفظ كا سمى عمر رضي الله عنه ابمع في قيام رمضان في المسجد بدعة)). 

امات "فادراء الا متيدا” 

قال الشيخ الغامدي في "حقيقة البدعة" ل 01 ما عتطيرهة زوم الشية التي .بقسك بها المحسن للبدع: قوله (-1) قد روي عن 
ال ا و 
فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد» بعد قلب حمد» فوحد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» لفعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه» فا 
رأئ المسليون تحسنا فهو عند الله محسن» :ونا رأوا تتبيكا فهو عثد الله مىء" وق»بعضن الروايات زبادة: (وقد رأئ الضحاية جميعا أن 
التعغلفوا أبا 36 وضئ الله عفة: ْ 

وَهَذا الويف الذي إستدل به المحسن للبدع» ل يرد مرفوعاً إلى لبن صل الله عليه وس إلا عند الخطيب في تاريخ بغداد (4/ 158) 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه وفي سنده أبو داود التخى وهو سليمان بن عمرو» وقد ترد بروايته» كا قال الخطيب» وهو كذاب 
كا قال الذهبي في الميزان )5١15/(‏ ونقل عن الإمام أعدااة قال: كان يضع الحديث» فالحديث موضوع» وقد ذكره ابن الجوزي 
في العلل المتناهية ٠١ /١(‏ (وذَكر تفرد النخعي» وكلام أحمد عنه ثم قال: وهذا الحديث إنما يعرف من كلام ابن مسعود» أنا ااانه 
الأغرئ المذكورة فكلها جاءت به 00 على ابن مسعود» وهذا ما جعل الزيلعي 2 نصب الراية يقول: (غىيب 57 و 55 إلا 
موقوفاعلى إن مسعود). 0 ا 

وقال ابن القَيم بعد أن أورد هذا الاثر (.. ليس من كلام رسول الله وانما يضيفه إلى كلام من لا عم له بالحديث» وانما هو ثابت 
عن ابن مسعود) ... 
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وبما سبق يتضح أن هذا الأثر الذي يستدل به محسن البدع» لا تصح نسبته إلى النبى صل الله عليه وسلم بل هو من كلام ابن مسعود 
رضي الله عنه هذا من جهة السند» وقد يبقى فيه شائية احتجاج عند من يترك الحكجات من النصوصء ويتعلق بما اشتبه ليبرر بذلك 
ما أملاه عليه نظره وهواه فيقول: هذا من كلام حابي جليل أوصى لني صلى الله عليه وسلم بالأخذ عنه» أو يقول: هذا الكلام من 
قبيل المرفوع حكاء لكونه مما لا يدرك بالعقل. ولمناقشة هذه الشبه لابد من وقفات: 

١ ١ الوقفة الاولى:‎ 

المتأمل للاثار الواردة على الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرى 

-1) ولم أجد للغماري ولا الجيري كلاما صريحا في الاستدلال بهذا الأثر على قولهم. 
أنه من أشد الناس على البدع وأهلهاء صغيرها وكبيرها كقوله رضي الله عنه (اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة) وقوله: (أيها 
اناس إنكم ستحدثون وَيحدتُ ك5 فإذا رأيتم محدثة فعليك بالأمى الأول)0 وقوله (اتبعوا آثارنا فقد 0 وقوله: (اتبعوا ولا 
تبتدعواء فقّد 2 كل ضلالة) وقوله: (عليكم بالعلمء وإياكم وبع والتنطع والتعمق» وعليك بالعتيق) وهو الذي أثكر على امجمعين 
في مسجد الكوفة ذكرهم لله بصورة جماعية» وقال لهم: (لقد قضَام أحعاب ممد صلى الله عليه وسلم علمء أو لقد جم ببدعة ظلاً إلى 
أن قال والذي نفسي بيده لثن أخذتم آثار القوم ليسبقتكم سبقا بعيداً والاحرم : عيناً وشمالاً اتضلن ضلالا بعيداً) . 

والآثار الواردة عنه في ذم البدع والتحذير منها كثيرة» فهل يعقل أن يقال بعد ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول بحسن بعض 


البدع» أو يجواز إحداث شيء 5 به إلى اللهء لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسل. 

الوقفة الثانية: 

إن العلماء استشهدوا بهذا الأثر في غير ما استدل به محسنو البدع» وعلموا من لفظه ومعناه» غير ما اشتبه على هؤلاء وهذه الاستدلالات» 
دور حول عدة معان: 


الأول: أن هذا الأخ ثر جاء في فضل الصحابة رضوان الله عليهم» وعلو منزلتهم» وارتفاع مكانة نتهم » بد على هذا المعنى: ما جاء في الث 
من تصريح بفضلهم .. ويدل عليه الجزء الذي يستدل به المبتدع وهو قوله: (وما رأى ا ا ) ولذلاك 
وضعه الحا 5 في مستدركه في كاب معرفة الصحابة ول يرو إلا هذا الجزء من الأثر» وكذلك فعل البييقى في كاب الاعتقاد» إذ أدخله 
في باب القول في أحداب زصول التضل الله عليه وسل. وكذلك صنع الساعاتي في ترتيبه لمسند الإمام احوو حت حمل هذا الأثن 
في كاب المناقب» باب ذكر مناقبهم على الإجمال» وقد سبقهم في هذا التصنيف الإمام أحمد» في كابه فضائل الصحابة» وبما إشبه هذا 
التصنيف» كان صنيع الحافظ أبي نعي الأصفهاني في تاب الإمامة واستدل به ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: |الله أعار حيثٌ يجعل 
رسالته |. 

الثاني: هذا الأثر يججيء في أدلة صحة خلافة الصديق رضي الله عنه» وقد استدل به غير واحد» فنهم على سبيل المثال صاحب الرياض 
النضرة في مناقب العشرة» بعد أن أورده بالزيادة الواردة في المستدرك وغيره وهي: (وقد رأي الصحابة جميعاً أن يستخلفوا أبا بكر رضى 
الله عنه) قال: (وهذا من أقوى الأدلة على صحة خلافته رضى الله عنه فإن ْ 
الإجماع قطعي) وكذلك ابن كثير في البداية والنهاية حيث قال نك براه للأثر من مسئد أحمل: (وهذا اللأثى فيه حكاية إجماع الصحابة 
في تقديم الصديق) ٠‏ ' ٌ 

وقد جمع بين هذا المعنى والذي قبله» شيخ الإسلام ابن تبمية» حيث استدل ببذا الأثر في منهاج السنة على فضل الصحابة جميعاء وعلى 
فضل أب بكر على وجه اللخصوصء في سياق رده على الرافضي» الذي زعم أن الذين بايعوا الصديقء إِنما كانوا أصجاب جهل وطلب 
للدنيا» أشواة الله ورضي الله» عن جميع صحابة نبيه. 
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الثالث: يبجيء الاستدلال بهذا الأثرء عند أهل العلم في باب الإجماع عند ذكر حجيته» ومن استدل به ابن قدامه في الروضة وأبو االخطاب 
الكلوذاني في القهيد واللحطيب في الفقيه والمتفقه وابن اليم في إعلام الموقعين وف الفروسية. 

الرابع: مما سبق يتبين أن المراد بقوله: (ما رآه المسلمون ... ) الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» بدليل سياق الأثر: (ثم ينظر في 
قلوب العباد بعد قلب حمد صلى الله عليه وسَلم فوجد قلوب أححابه خير قلوب العباد» جعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» فا راى 
المسلمون حسناء فهو عند الله حسن ... ). 

ويؤيد أن المقصود بالمسلمين في الأثر الصحابة» ما سبق نقله والإشارة إليه من أقوال العلماء»ء حيث دلت في مجموعها على هذا المعنى؛ 
وبذلك لا يبقى لحتج بهذا الأثر على استحسان بعض البدع أي مستمسكء فإن لم يكن ظاهر اللفظ متضحاً لصاحب الشبهة» فإنه 
يتوجه إلى الإجماع» >ا قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الرد على من استدل بهذا الأثر: (إن ظاهره يدل على أن ما رآه المسلمون 
حسناً فهو حسنء والأمة لا تجتمع على باطل» فاجتماعهم على حسن شيء يدل على حسنه شرعاء لأن الإجماع يتضمن دليلاً شرعيا 
الحديث دليل عليكم لا لكم - إلى أن قال- إذا ل يرد به أهل الإجماع وأريد بعضهمء فيلزم استحسان العوام» وهو باطل بإجماع). وقال 
الحافظ أبو محمد بن حزم الظاهري رحمه الله: (واحتجوا في الاستحسان بقول يجري على ألسنتهم وقوه دراه لاون جنا نود 
عند اللّه حسن)» وهذا لا نعلمه بسند إلى رسول الله صل الله عليه وسلم من وجه أصلاء وأما الذي لا شك فيه فإنه لا يوجد البتة في 
مسند صحصيح» وائما نعرفه عن ابن مسعود ثم ذكر سنده إلى ابن مسعود وأورد الأثر ثم قال: وهذا اوأتى من وجه صحيح لما كان لهم فيه 
تعاق؛ لأنه إنما يكون إثبات إجماع المسلمين فقطء لأنه لم يقل ما رآه بعض المسلمين حسنا فهو حسن ... ). 

وقد سبق الإلماح إلى استدلال العلماء بهذا الأثر في باب الإجماع» وهنا جاء أن المراد من الأثر كا يدل سياقه» صحابة الرسول صلى 
الله عليه وس ولا تنافي بين ذلك» ولا حمة فيه على تحسين أية بدعة» بل على العكس من ذلك» فأما إجماع الأمة فإنه لا يمكن أن 
يكون على خلاف دليل صحعيح صريح غير منسوخ كقوله صل الله عليه وسل: " وايا م ومحدثات الأمور» فإن كل حدثة بدعة وكل 
بدعة ضلاالة ". 

ولأجل ذلك تقرر عند علماء الإسلام» أن إجماع الأمة حق فلا تجتمع على ضلالة» فإذا كان الأمى كذلك» والنص بأن " كل بدعة 
ضلالة " أ صبح الدليل الذي إستدل به المحسن للبدع ضده. 

وأما على أن المراد إجماع الصحابة» فإن الأثر ينقلب على المستدل به على حسن البدع» ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على 
ذم كل البدع صغيرها وكبيرهاء وحذروا منهاء ونهوا عن مجالسة أصحابهاء بل وحذروا من كل ذريعة تؤدي إلى البدعة» ولم ينقّل 
عن أحد منبم التوقف في شأن بدعة محدثة في دين الله» بل كان موقفهم كا تشبد بذلك سيرتهم: اعتقاد أن كل المحدئات ضلال 
وانخراف عن سواء الصراط» فإذا كان ا«الحر در نت وحسن محا ربتهم وأهلهاء وهنا يأني؛ مكان 
الاستدلال بقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح ... 

( وفك رأئن جميع الجفالة أن الاعتصام بالسنة ل حسن خمود» وَأنّ ترك البدع والتحذير منها ف لازم تمدوحء وأن إعدانك شيء 
من ابيع سيء وجا" 0 

وهذا أخر ما وقفت عليه من أدلتهم لتحسين بعض البدع الشرعية» ولا حبة لهم في أيباء فثبت أن عموم الذم للبدع الشرعية محفوظ 
ول .يبت تخصيصه كا زعمواء وللّه الفضل والمنة» وسوف نتوقف في المبحث التالي بإذن الله على توجيبات أخرى لمم لأحاديث ذم 
البدع, فالله المستعان. 


المبحث الثالث - توجيهاتهم الأخرى لأدلة ذم البدع 


المبحث الثالث - توجيهاتهم الأخرى لأدلة ذم البدع: 
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قالوا مل هذه الأحاديث على المعاصي :)١-(‏ 

قال الشيخ سليم الحلالي في "البدعة وأثرها البيء" (ض/ه4): (لا يجوز حمل قوله صل الله عليه وسل: "كل بدعة ضلالة" على المعاصي 
التي مبى عنها الشارع الحكيم بخصوصها مثل الزناء السرقة» الربا ... الخ؛ لأن هذا تعطيل لفائدة الحديث» وهو نوع من التحريف 
والإلحاد» وفيه من المفاسد أشياء: 

(أ) سقوط الاعتماد على هذا الحديث» فإن المبي عنه علم حكه بذلك التخصيص. 

(ب) إن امم البدعة يكون عديم التأثير. 

(ت) ليس كل بدعة جاء نبي عنها خاصء وليس كل ما جاء فيه بي خاص بدعة» فالتكلم ل الاسمين وإرادة الآخر تلبيس 
وديس ١‏ 

(ث) مساواة البدع بالمعاصي» والحقيقة أن البدع شر من المعاصي ... 

(ج) وقصر البدع على الأمور المنببي عنها بخصوصها لا ينطبق على البدع؛ لأن البدع لا يدل على شرعيتها دليل أصلاء أما العاصي فدل 
الدليل على شرعية اجتنابها والبعد عنها) ٠‏ 

قالوا مل هذه الأحاديث على البدع المذمومة: 

قال الميري في (ص//"): (البدعة في هذا الحديث - أي قوله صلى الله عليه وسلِ: "كل بدعة ضلالة" - تشمل البدعة الواحدة 
والأكثره والدعة الحستة والبدعة السعة 

وقاكهاءمنه كة ضهن قوله صل الله عليه وسل: "من ابتدع بدعة ضلالة» لا ترضي الله ورسوله» كان عليه مثل آثام من عمل بباء 
لذ عفص :ذلك فق أوراق الناس شيفام ففي ع للدية خصدق سول فل الله عليه وس البدعة الحرمة بأن تكون سيئة لا توافق 
ليا الخريعا ١‏ ا ,5 

والقاعدة الاصولية انه إذا ورد عن الشارع لفظ عام ولفظ خاص قدم اللهخاص» لان 2 تقديم االخاص عملا بكلا النصين بخلاف ما 
لو قدم العام فإن فيه إلغاء للنص اللخاص. 

فيكون المقصود بقوله صل الله عليه وسل "كل بدعة ضلالة": البدعة السيئة وهي: ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص 
ولا عام ... 

(<1) وقد سبق يان وتبجزه الاضاق والافراق ين البدع والمخامي فراسيتهاً. 

قال الإمام ا حافظ الفقيه محبي الدين النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه والسلام: (وكل بدعة ضلالة) هذا عام مخصوصء والمراد 
غالب البدع. قال أهل اللغة: هي كل شيء عمل على غير مثال سابق). 

وقال في (ص/؟١١):‏ (الأعم والأغلب في إطلاقات لفظ البدعة عند السلفء إِنما كان في ما يقابل السنة من البدع السيئة الضالة 
حتى شاع على اسائهم إطلاق كلمة البدعة في الشبيء الحادث الذي يصادم أصول الشريعة وأدلتها العامة» أو يكون فيه | بطال لسنة» 
أو تضبيع لفريضة» كا شاع على ألسنتهم إطلاق لفظ اللمبتدع على أرباب هذه الحوادث والبدع» وشاع أيضا إطلاق لفظ المبتدعة على 
الفرق اللخارجة عن نبج أهل السنة وابجماعة» ولذلك قال الشباب الحفاجي في شرح الشفا: البدعة إذا أطلقت يراد بها السيئة. وقال 
ابن الأثير: وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفاً في الذم) . 

واكرايا فق وجوه ا َ 
الاول - أن هذا الحديث لا يصح فرواه الترمذي وغيره من طريق كثير بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا: " إنه من احيا 
سنة من سنتي قد اميتت بعديء فإِن له من الاجر مثل من حمل بها من غير ان ينقص من اجورهم شيئاء ومن ابتدع بدعة ضلالة 
لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا" والحديث ضعيف جدا فداره على كثير 
بن عمرو» قال عنه أحمد بن حنبل: منكر الحديث» ليس بشاءء وقال عنه أب داود: كان أحد الكدابين» وقال عنه الشافعي: ذَاك أحذ 
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الكذابين أو أحد أركان الكدذب»ء وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث» وقال أبو حاتم بن حبان: روى عن أبيه عن جده أسخة 
موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على وجه التعجبء وقال أبو أحمد بن عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. 
وترى أن الميري ل يسق من الحديث إلا ما يظن أنه يوافق استدلاله» مع أن طرفه الأول يشهد لما سبق وأن قررناه من أن معنى سن 
السنة الحسنة: إحياء وتذكير الناس بما تركوه من سنة النبي وليس الإنشاء والاختراع إلا أننا لا نستدل إلا بما صم من أخبار النبي صلى 
الله عليه وسل. 

الثاني - قال الشيخ الغامدي في "حقيقة البدعة" (1/ 81"): (إن في هذا الحديث دليلاً على إبطال البدع» وذلك بالحض على إحياء 
سنة قد أميتت» فإنه وعد بالأجر لمن أحيا سنة ميتة» لا لمن يخترع شيئاً جديدأًء ثم يطلق عليه سنة حسنة» لأن الذي ورد في 
الحديث» إحياء سنة ثابتة سيت أو تُركت» وليس فيه إحداث ما لم يثبت» فدل هذا على أن المراد التحذير من الابتداع» لأنه في 
مقابل الإتباع» ولأنه ملازم للضلال في كل الأحوال). 

الثالث - وعلى الفرض جدلا ححة الحديث فإن ما زعمه من التخصيص ببذا الحديث بقوله: (والقاعدة الأصولية أنه إذا ورد عن 
الشارع لفظ عام ولفظ خاص قدم اللخاص) لا يستقيم» وذلك لأمرين: 

ان المنطوق موافق إدلالة العام» وكا هو مقرر في علم الأصول أن ذكر بعض أفراد العام يحم العام لا يقتضي التخصيص لاختلال 
أحد شرطي الاستثناء» وهو منالفة المستثى المستثنى منه في الك5. 

ب - أن المفهوم غير معتبر؛ لأن المنطوق جاء موافا للواقع. 

قال العلامة الشنقيطي في "أضواء البيان" (ه/ 54”): (تقرر في فن الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم امخالفة» كون تخصيص 
الوصف بالذكر لموافقته للواقع فيرد النص ذاكرا لوصف الموافق للواقع ليطبق عليه الخك» فتخصيصه بالذكر إذا ليس لإخراج المفهوم 
عن حك المنطوق» بل لتخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع. 

ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: [ومَنْ يدع مع الله ها آخر لا بِرهَانَ لَه به فَِعَا حسابه عند ريه إِنّه لا يملح الْكافرُونَ| [المؤمنون: 
لأن قوله: إلا برمَانَ لَه به وصف مطابق للواقع؛ لأنهم يدعون معه غيره بلا برهان» فذكر الوصف لموافقته الواقع» لا لإخخراج 
المفهوم عن حك المنطوق. 

ومن أمثلته في القرآن أيضا قوله تعالى: إلا يكذ المؤْمنونَ الكافرينَ أَولياء من دون المؤْمنين| [آل عمران: 98]ء لأنه نزل في قوم والوا 
الهود دون المؤمنين» فقوله من دون المؤمنين ذكر لموافقته للواقع لا لإخراج المفهوم؛ عن حك المنطوق ومعلوم أن اتخاذ 

المؤمنين الكافرين أولياء» ممنوع على كل حالء وإلى هذا أشار في مراقي السعود في ذكره موانع اعتبار مفهوم الخالفة بقوله: 

أو امتنان أو وفاق الواقع ... والجهل والتأكيد عند السامع). 

ومن أمثلته أيضا في القرآن )١-(‏ قوله تعالى: إولا تكرهوا فَيانَكرْ عل الْبعَاءِ إنْ أَرَدْنَ تحصًا يعوا عرض اليا الدنيا ومن يكرههنَ 


)١1-(‏ انظر "أضواء البيان" /1١(‏ 54؟). 

|التور: 8"]ء فروى مس في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه قال: " أن جارية لعبد الله بن أبي ابن سلول يقال لها: مسيكة, وأخرى 
يقال لها: أميمة» فكان يكرههما على الزناء فشكا ذلك إلى النبي صل الله عليه وساي فأنزل الله: إولا تكرهوا فاتك عل الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ 
تحصن الآية. 

الرابع - أن قولهم هذا مخالف لفهم وعمل الصحابة رضوان الله عليه من إنكارهم لبعض البدع التي لتنزل على أقوالحم في قسم البدعة 
الحسنة كإنكار ابن مسعود على الحلق الذين يذكرون بالحصى ذكرا جماعياء وكإنكار ابن عمر على من زاد في ذكر العطس وعلى من ثوب 
في الظهر» ونحو ذلك مما سبق ذ5ه. 
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٠‏ اتحاتمة 
١‏ الفصل الأول: أسباب الابتداع 
الحاعة 


الفصل الأول: أسباب الابتداع (-1): 

وقد مجتمع هذه الاسنات جميعها افا وقد تتفصل : 

+ اتتشار القول يأن البدع تتقسم إلى قسمين: بدع سيئة وبدع حسنة إما لأعراض سيئة» أو تأولا أو جهلا وتقليدا. 

؟ - الجهل ب: 

:-الشتة المطهرة ل ا سويت والضعيف والسليم والسقيم» » فتكثر الأحاديث الضعيفة وا موضوعة 

مثل بدعة وحدة الوجود نتوكاً على الحديث الموضوع: "ما وسعتى فى سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن"» وبدعة النور 

المحمدي تقف على الحديث الخترع الموضوع المصنوع: "أول ما خلق اله توويك انعار ا ويوقة حان التاوقانه من أجل ه10 

الله عليه وسل تعتمد على حديث الكدب: "لولاك ولاك ما خلقت الأفلاك" وخفى على واضعه الجاهل أن ممداً صل الله عليه وس 

لولا اللحلق ما بعث قال تعالى: إوما أَرِسَلْنَاكَ إلا رحمة للْعَاكَينَ| [الأنبياء: .]٠١1/‏ 

ب - الجهل بمقاصد الشريعة: 

فإن لدين قد كل» ول يمت رسول الله صل الله عليه وس إلا وقد وح كل شيم يقمادة الله شبعائة وتعالى بذلك6 يه قال سبحانة؛ 

|اليوم أَمْلت لك ديتكز تمت لكر نعمت وَرَضِيت لكر الإسلام دينا| [المائدة: م]ء فأما النوازل الحادثة والوقائع المتجددة» فإمها 

تتضوي تحت كليات الشرع وقواعده ولا بد أن يكون لما حكا بالقبول أو الرد» سواءً كان ذلك في مجال العبادات أو في المعاملات» 

ومن كليات هذا الدين وقواعده الأساسية التي تعظم كل الخرعيات الحادثة قوله صل الله عليه وسلم: ( ويام وحدثات الأمور 

فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلا زه" ٠٠6١٠‏ ). 

م - سوء الفهم للقرآن والسنة: وعدم معرفة أقوال السلف: 

(-1) انظر: حقيقة َه البدعة للشيخ الغامدي /١(‏ 98": ٠ه”)ء‏ الدع وا نزها السبئ في الذي الشيخ سايم الحلاللي (ص/؟١:‏ 

١1‏ )» البدعة امرانيا ومضارها للشيخ مود شلتوت (ص/7١:‏ 10 )»2 علم أصول البدع للشيخ على الحلبى (ص/7: 59)؛ مراحل 

ظهور البدع للشيخ أحمد الغامدي (ص//و": 45 )» البدع الحولية للشيخ عبدالله التويجري (ص//ا*: 8) وكلامه من أجمع الكلام 

في هذه المسألت» وسوف أنقل عن بعض هذه المصادر ببعض الاختصار والتصرف»ء ولك أن تلاحظ أن بعض هذه الوجوه متداخل 

وتكل بعضبا بعضاء 7 

فاشو الفهم للقرآن فنه ما رواه مسل في "مقدمة صحيحه" عن سفيان الثوري» قال: ممعت رجلا مَل جابرا - وهو الجعفى ضعيف 

رافضي - عن قوله ع وجل: إفان أبرح الأرض حت يأذن لي أبي أو يحم الله لي وهو خير الحاكين] [يوسف: »]6٠١‏ فال جابر: 

«ل يجئ تأويل هذه»» قال سفيان: وكذب»ء فقلنا لسفيان: وما أراد ببذا؟ فقال: إن الرافضة تقول: إن عليا في السحاب» فلا نخرج مع 

من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء يريد عليا أنه ينادي اخرجوا مع فلان» يقول جابر: «فذا تأويل هذه الآية» وكذب» 

كانت في إخوة يوسف صل الله عليه وسل»؛ ومثل ذلك فهم بعض الصوفية لقوله تعالى: [وَعلمَاه مِنْ دنا علا [الكهف: 50]ء 

أت لمراد به العلم اللدني الذي يتاه الولي» فيكون بمثابة الوحي المعصوم وبنوا على ذلك أن الولي أفضل من النبي أو في منزلة مساوية 
له ومثال ذلك استدلال الخارجي على أن أهل الكائر في النار يوم القيامة بقوله تعالى: [فَنْ تعَلتْ موازينه فَأولتكَ هم الْفْحَونَ () 

ومن حافت ريه وك لين خسروأ الفسيم . با كانوا باياتنا يظلمون | [الأعراف: 28 3]» فقال: المراد في الآية أن من خفت 

موازينه فهو كافر» والمعلوم أن موازين أهل الكائر قد خفت فيجب امذيكرنا كفرة. 
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ومثل ذلك استدلاله بقوله تعالى: [ِوَهَلٌ مُجَازي إِلّا الْكَفور] [سباً: 107]» فقال الخارجي: لا شك بأن صاحب الكبيرة مجازى؛ 
فيجب أن يكون من الكفرة» فهذا هو حال المبتدعة مع نصوص الكتاب الكريم أَخْدذْ بعضها وترك بعضها مع الفهم السقيم للآيات 
الكا درك جياه مع أنه من المقرر عند أهل السنة والمد لله (أن كل آي إسنتدال بها منتدخ ة فيا وين قل افا له : 

أما السنة فإن المبتدعة على قلة اعتمادهم على الصحيح 8 و ثرة أخذهم بالواهي والضعيف» فإنهم كثيرا ما يفهمون الأحاديث 
الثابتة على غير وجههاء ويدفعون مقّاصدها بالتحريفات والتأويلات الفاسدة. 

أما عدم معرفتهم لكلام السلف فك قال شيخ الإسلام في سياق كلامه عن تنازع المبتدعين في كلام الله سبحانه وتعالى: (0... عامة 
هؤلاء المختلفين في الاب لم يعرفوا القول السديد قول السلفء بل ولا سمعوه ولا وجدوه في كاب من الكتب التي يتداولونها؛ لأنهم 
لا يتداولون الآثار السلفية» ولا معاني اكاب والسنة إلا تحريف بعض امحرفين لاء ولهذا إنما يذكر أحدهم أقوالا مبتدعة: إما قولين أو 
ثلاثة» واما أربعة واما خمسة» والقول الذي كان عليه السلف ودل عليه الاب والسنة لا يذكره؛ لأنه لا يعرفه ... ). 

فترك المبتدعة كلام السلف وجهلهم به وإعراضهم عن فهم السلف لنصوص الاب والسنة» أحد الأسباب الكبيرة لوقوعهم في 
الابتداع. 

4 - عدم التسليم للنصوص الشرعية والانقياد لها: 

والمتأمل في حال أهل البدع يجد أن هذا الوصف من أخص نعوتهم؛ ولذلك سماهم عمر بن اللحطاب (أعداء السنن)» وصحت فيهيم 
أوصاف أهل السنة لهم أنهم: أهل الأهواء وأهل الكلام؛ وأهل القياس الفاسدء وأهل الابتداع» وأصحاب الرأي المذموم ... وغير 
ذلك من الأوصاف التي تدل أول ما تدل على ترك هؤلاء للنصوص الشرعية وعدم الاعتماد عليهاء وعدم الاعتصام بباء ويظهر ذلك 
من خلال هذه الملاخ: 

اموه عاذ يك التي لا توافق بدعهم بالقدح في الرواة الثتقات العدول» أو بنفغي جية خبر الاحاد أو بتحريف الأدلة عن مواضعها 
وصرفها عن ظواهرها بتاويلات فاسدة» أو الاحتجاج بان النصوص تفيد الظن وقواعدهم قطعية. 

ب. إتباع المتشابه من الأدلة وذلك مل النصوص المحكمة على المتشاببة» أو جعل اعم من الأدلة متشابباء ما فعلت الجهمية في 
الصفات» أو جعل ما ابتدعوه هو الك وما جاءت به الأنبياء هو المتشابه» قال تعالى: |فَأما الينَ في فليم رَيْ فيتِعُونَ ما ابه 
منْه ابتعاء الْفشئة وابتعاء تأويله| [آل عمران: 0]. 

ج. معارضة النصوص الشرعية بالأهواء فالصوني بالكشف والذوقء والمتكلم بالرأي والمنطق والنظر والقياس الفاسد .. أو بما إسمونه 
قواعد قطعية ذوقية كانت أو عقلية. 

د. الاستدلال ببعض النصوص دون النظر في غيرها فنافي الصفات مثلا يستدل بعصوص نفى القائل بين الله سبحانه وخلقه» ويترك 
نصوص الإثبات» والخارجي إستدل بنصوص الوعيد وحدهاء والمرجئ بنصوص الوعد وحدهاء والشيعى بالنصوص الواردة في فضل 
عل راقن انطع وها و ا ١‏ 

ف. الاعتماد غل اللكايات والرؤى والقياسات والأحاديث الواهية والضعيفة نما يؤدي إلى خرك التصوص الصحيعة» والالتفات عنها 
إلى هذه الأغلوطات. 

وأمثلة هذا كديا عند الذين ضلوا في أبواب القصد والإرادة كالمتصوفة. 

ه - إحداث قواعد ونظريات عقلية أو ذوقية أو سياسية يسير عليها المبتدع وينقاد لها: 

وهذا واح في مسالك المتكلية والمتفلسفة» إذ سموا ما وضعوه عقليات» وقطعيات وبراهين ... 

وأطلقوا على أنفسهم أهل التحقيق والنظر والاستدلال والإيقان. 

وظاهر أيضا في مسالك المتصوفة والمتذسكة إذ سعوا ما ابتدعوه: حقيقة ويقينا وسعوا أنفسهم أهل الحقيقة وغيرهم أهل الشريعة» وفي 
مسالك المتملكة والمتأمرة إذ سموا طريقتهم بالسياسة الحسنة البديعة» ولو كانت في غفالفة الشريعة» ولذا فإنك تجد أصناف المبتدعة 
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يببتعدون عن الشرع» ويعتمدون على قواعدهم وأصوهم الضالد تاركين كاب الله وسنة رسوله خلفهم ظهرياء وان اعتمدوا على شيء 
منها فإئما هو للاستئناس ولتعضيد ما أصلوه» مع أن كل دليل عقلي يحتج به المبتدع فيه دليلٌ على بطلان قوله. 

5 - التقليد واعتقاد العصمة في الأثمة اجتبدين» أو إعطاء الشيوخ قداسة تقارب منازل الأنبياء. 

- اتباع العوائد والمشاي: 

ويظهر هذا في بدع التشيع والتصوف بصورة جلية» مع أنه لا تكاد طائفة من طوائف المبتدعة تخلو من ذلك ... 

فعند الشيعة الإمامية: اعتقاد العصمة في أَعُتبم» وكذلك عند الإسماعيلية وسائر فرق الباطنية. 

وعند الصوفية اعتقاد الولاية لفلان» وأنه أعظم من الأنبياء أو مساو لهم إلا أنه لا يوحى إليه» ولا يحق للمريد أن يعترض أو يرفض 
أمى الشيخ» فإن ذلك نقص في الاتباع حتى قالوا: ليكن المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل» وحتى عند أصحاب البدع 
الكلامية الذين يزعمون أن طريقتهم في الاعتقاد برهانية يقينية» يجعلون كلام أساتذتهم وقواعدهم الفلسفية من المسلمات التي لا يصح 
الاعتراض عليباء فضلا عن نققضهاء ولهذا فإنك تجد المعتزلي يقرر قاعدة بدعية ويستدل عليها بقوله - مثلا - وقد تقرر برهان هذه القاعدة 
في مسألة الحسن والقبح» وكذلك يفعل الأشعري» وعندما تعود إلى قاعدتهم تجدها من بدع مشايخهم أهل الكلام ... 

وأما اتباع العوائد فيظهر مثاما في الأيام ا خصصة بنوع من العبادات اللمبتدعة» فيحتج المبتدع بأن هذا الفعل اعتاده الناس منذ كذا 
وكذاء وجرى العمل به في الأقطار» وتلقاه الناس جيلا لخيلاء وأمثال ذلك من الج الواهية. 

- اتخاذ الناس رؤوساً جهالا يقومون بالفتوى والتعليم ويقولون في دين الله بغير على حيث تكثر الاستحسانات التي قواءها ميل الأهواء 
والأرانه قا مل الله عليه وسل: "إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعاً من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم 


6 الفصل الثاني - مجر المبتدع 

ع انا اد النائن برؤوسا جيل فأفتوا بغير علم فضاؤا وأصلرا" وهذا من أخراط الساعة قال غيل الله عليه وسل: "إن من أشراط 
الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغ" قال ابن المبارك رحمه الله: "الأصاغي: أهل البدع". 

9 - عادات وخرافات لا يدل عليها شرع ولا يقرها عمّل» مثل المآتم وبدعة الزار قال الشاعى: 

ثلاثة أشقى : 0 0300 اران والماتم ثم ثم الزار 

أما حكاية الإجماعات فثل حكاية الرازي أن المعتبرين ليوا على إمكان وجود موجود له داخل العام ولا خارجه. 

مع أن المنقول عن الأنبياء والصحابة والتابعين مناقض لهذه الدعوى. 

ومثل ذلك ما نقله أبو المعاللي الجويني من اتفاق المسلمين على أن الأجسام لتناهى في تََزْئها وانقسامها حتى تصير أفراداء فكل جزء لا 
تجزأ وليس له طرف واحد ومقصده بذلك نفي الصفات عن الله سبحانه؛ لأن الصفات - في زعمه - لا تكون إلا في جسم مبعض» 
مع أن قوله هذا ل يقله سوى طائفة من أهل الكلام» ولم يقله بقيتبم» ولم يقله أحد من السلف مطلقا. 

ومثل ذلك قول النبهاني: إن جمهور الأمة على تنزيه الله سبحانه عن جميع الجهات وجميع الأمكنة والأزمنة والعلويات والتقليات .. 
آم عدم قبول الحق إلا من طائفتهم» فهذا من ديدن أصحاب الابتداع ولأجل ذلك تراهم يعتمدون على أقوال أصحابهم ومشايخهم» 
أكثر من اعتمادهم على النصوص الشرعية» ويزحمون فوق ذلك أنبم أصراب الحق وحدهمء و من عداهم فهم أصحاب الضلال» 
ويدعون أنبم هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية دون من سواهم» و نهم هم أهل السنة واجماعة» وأن غيرهم أهل البدعة. 

وعدم قبول الحق إلا من الطائفة التي يبواها الإسان ويحببا و.بنتمي 5 سبب وده ود ليت 0 للضالال ورد الحق » 


ر س8 ام مشيرهة امير 


وقد وصف الله الييود مبذا الوصف» ولعنهم حل تلبسهم به فقَال سبحانه: وَل ايحم كن من عند الله مصدّق لمأ ذا معهم وكانوا 
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من قبل يستَفتحون عل الْذينَ كفروا فا جاءهم ما عَرَوا كقروا به فلع الله عل الْكافرينَ| [البقرة: 65]. 

قال شيخ الإسلام بعد ذكره لهذه الاية: (فوصف الييود: أهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به والدعي إليه» فلما جاءهم الناطق 
به من غير طائفة لم بوونها لم ينقادوا له» وأنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها إلى ان قال - وهذا ,يبتلى به كثير 
من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم» أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي صلى 
فهذا هو حال أهل الابتداع؛ وهذه أظهر الأسباب التي حملتهم على الوقوع في البدع» ولا يخلو مبتدع من سبب من هذه الأسباب إن 
لم تكن كلها أو معظمها فيه» فهو .يتبع عا مدل اومتها 

الفصل الثاني - مجر المبتدع :)١-(‏ 

١‏ - أن (الزجر بالهجر) عقوبة شرعية للمهجورء وأداء لواجب الأ بالمعروف والنوي عن المنكرء تقربا إلى الله تعالى بواجب الب 
والبغض فيه سبحانه وتعالى. 

" - بعث اليقظة في نفوس المسلمين من الوقوع في هذه البدعة وتحذيرهم. 

+- فع المبتدع وزجره» ليضعف عن أشر بدعته» فإنه إذا حصلت مقاطعته والنفرة منه بات كالثعلب فى خره. أما معاشرته ومخالطته» 
وترك تحسيسه ببدعته: فهذا تزكية له» وتنشيط وتغرير بالعامة. 

المقصود بالحجر: 

والمقصود بالحجر هنا هو الحجر ديانة» وهو مجر التعزير: ويدخل في باب العقوبات الشرعية التبصيرية التي يوقعها المسلم على الفجار 
كالمبتدع» على وجه التأديب» في دائرة 

الضوابط الشرعية للهجر» حتى يتوب المبتدع ويفىء. 


(-1) وقد حصت هذا الفصل من رسالة الشيخ بكر أبي زيد - رحمه الله - "مجر المبتدع" مع بعض التصرف البسيط. 

شروط الهجر: 

المجر الشرعي للفجار من المبتدعين والفساق عبادة» والعبادة لابد من توفر ركنيها: 

١‏ - الإخلاص» وهو ميزان الأعمال في باطنباء 

”* - والمتابعة» وهو ميزان الأعمال 2 ظاهرها. 

فلابد من أن يكون الحجر: خالصا صواباء فالحجر لموى النفس: ينقض الإخلاصء والمجر على خلاف الأمر: ينقض المتابعة. 
منزلة المجر من الاعتقاد: 

صل علماء الإسلام (خجر المبتدع ديانة) عت القاعدة العمقدية الكبرى (قاعدة الولاء والبراء) فهم يوالون اولياء الرحمن» ويعادون 
أولياء الشيطان» وكل بحسب ما فيه من اللحير والشر. 

يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين» ولا يناظرونهم» ويرون صون آذائهم عن ماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان قرت بالآذان وقرت 
بالقاوب ضرت وجرت إليها من الوساوس واللحطرات الفاسدة ما جرت» وفيه أنزل الله عن وجل قوله: إواذًا رايت الذي يخوضون 
يا ابابا فاعرض يعم سق عورا فيخويت عرو 

ثم كر علامات أهل البدع؛ وعلامات أهل السنة» ثم قال: (واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم 
واقصاءئهم» والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله ع وجل تجانبتهم وماجرتهم 30 ( اه (حلا). 

الأدلة من الاب والسنة على جر المبتدع ديانة: 
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أولذم الات اديه 
١‏ - قال الله تعالى: اذا رأيت اللين يحوضون ف آيامًا عض عَم حت يخُوضوا في حَديث + غيره واما ينسيئك الشْيطَان قلا تمعد 
بعد الذكوّى مع القَوم الظالمينَ| (الأنعام: 18) وفي هذه الآية دلالة على تحريم مجالسة أهل البدع والأهواء وأهل الككائر والمعاصي. 
قال ابن العربي: وهذا دليل على أن مجالسة أهل الككائر لا تحل. 
5 كنك 5 العوة ل مس 
قال ابن خويز منداد: من خاض في آيات الله ركلف خالسظ :وهر مؤمنا كان أو كفراء 
١‏ - قال تعالى: إوقد وذ َك في الاب أن ذا عم يات اله يقر يبا ويسر ييا لا دوا مَعَهُمْ سق يوسا في حلي 
بره نكر إذَا مثلهم إن الله جَامِعْ المنَافقينَ والكافرينَ في جهنم بميعًا| (النساء//١‏ 4 )١‏ 
قال الضحاك: (دخل في هذه الآية كل محدث في الدين مبتدع إلى يوم القيامة) .)١-(‏ 
ثانيا - السنة النبوية: 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي. متل الله عليه وس قال: (سيكون في آخر أمتي ناس يحدثوتك بما لم تسمعوا نتم ولا اباو 
فإيا م وإياهم) روالام وات صيحة. 
قال البغوي رحمه الله تعالى بعده: (قد أخبر الي لم عن افتراق هلف لاع وظهيون الأهراء والبدع فم وحم بالنجاة لمن اتبع سنته» 
وسنة أصحابه رضي الله عنهم» فعلى المرء المسلم إذا رأف رجلة عماط شيا مق الأهواء والبدع معتقداء أو يتباون بشيء من السنن أن 
كر وو ند ويتركه حيا وميتاء فلا يسلم عليه إذا لقيه» ولا يجيبه إذا ابعدا إلى أن يترك بدعته» ساجع لمق ]0-1 
" - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه 5 قال: (لكل أمة مجوس» ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدرء إن 
مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشبدوهم). رواه أحمد» والطبراني والحا 5. 
* - الأحاديث المتكائرة في: مجر النبي لأهل المعاصي حت يتوبوا: 
* فهجر النبي صل الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم لما تخلفوا عن غزاة تبوك» واسقر جرهم خمسين ليلة» حتى 
أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله عليهم (رواه الشيخان وغيرهما). 
* وشجر صل الله عليه وسلم عمار بن ياسر رضي الله عنه بتركه صلى الله عليه وسلم رد السلام عليه لملابسته اللحاوق حتى غسله. رواه أبو 
دأود في سننه والطيالسى كلاهما من حديث عمار رضى الله عنه. 


0 -1) تفسير القرطبي 0/ 418. 
١‏ تيع السنة /١‏ غ87١‏ 


فهذه الأحاديث وما قٍ معناها نص 42 مشروعية جر العاصى اجاهر بععصيته حى يبتوب وبفى ) وعليه: فإن الاستدلال مها على 


مجر المبتدع هو من باب الأولى قٍ الدلالة على: مشروعية جره ديانة لاسا وهو المخصوص بأوصاف: البدعة قٍ الدين» والإحداث 
والضلال» دون العاصى. 


ثالعًا - الإجماع: 

- قال اللقاضي 0 يعلى رحمه الله تعالى: (أجمع الصحابة والتابعون على مقاطعة المبتدعين). 

- وقال البغوي رحمه الله تعالى بعد حديث كعب بن مالك رضي الله عنه (-1): (قد مضت الصحابة والتابعون» وأتباعهم» وعلماء 
السنة على هذا جمعين متفقين على معاداة أهل البدعة» ومباجرتهم) . 

الضوابظ الشرعية الهيجر: 

الشرع يزن الواقعات والأحوال الداخلة تحت قاعدته العامة (الولاء والبراء) بميزان قسطء وقسطاس مستقيم» وسطًا عدلًّا بين جانني 
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الإفراط والتفريط» فلا تزيد عن حدها ولا تتقص عنه» فتلتقي العقوبة للمبتدع بالمجر مع مقدار بدعته باعتبارات مختلفة» وما يحف 
بذلك من أحوال تنزل على قاعدة رعاية المصالح وتكثيرهاء ودرء المفاسد وتقليلهاء فنقول إِذَا: 

الأصذ في الشرع هو: جر المبتدع لكن ليس عام في كل حال ومن كل إنسان ولكل مبتدع. وترك الجر والإعراض عنه بالكلية» 
تفريط على أي حال» وهر لهذا الواجب الشرعي المعلوم وجوبه بالنصء والإجماع» وأن مشروعية المجر هي في دائرة ضوابطه الشرعية 
المبنية على رعاية المصالح ودرء المفاسد» وهذا مما يختلف باختلاف البدعة نفسها واختلاف مبتدعها واختلاف أحوال الماجرين» 
واختلاف المكان والقوة والضعفء والقلة والكثرة» وهكذا من وجوه الاختلاف والاعتبار التي يرعاها الشرع وميزانها للمسلم الذي به 
تتضبط المشروعية هو: مدى تَحقق المقاصد الشرعية من الحجر: من الزجرء والتأديب» ورجوع العامة» وتحجي المبتدع وبدعته وضمان 
التئة هو شان الدع 

هذا محصل الضوابط الشرعية للهجر (؟) لكن ليحذر كل مسلم من توظيف (هوى نفسه) وتأمير (حظوظها) على نفسهء فإن هذا 
هلكة في الحق» وهو شر ممن يترك الهجر 

(-1) شرح السنة» 785/١‏ - /الام 

(-؟) وهذا طرد لقاعدة الشريعة في العقوبة على قدر الجرم كا في تتوع عقوبات المحاربين لتنوع أحوالهم» والفرق بين عموبة السارق 
والمغتصبء والفرق بين عقوبة الزاني الحصن وغير الحصنء وهكذا في سائر العقوبات الشرعية يقدر الجرم وما يحف به من أحوال. 
عضياناء لأنه يعصي الله تعالى بترك الحجر الشرعي للمبتدع» وإظهاره ترك الحجر باسم الشرع تحت غطاء وهمي باسم (المصلحة) و 
(تأليف القاوب) وهكذاء فالتزام الحجر الشرعي للمبتدع بضوابطه الشرعية لا غير. وعلى هذا التأصيل ثتنزل كامات الأثمة كالإمام 
0 وغيره» ١‏ ع 2 ِ 

قال شيخ الإسلام ابن تيهية رحمه الله تعالى في المسلك الحق في الحجر: (فإن أقواما جعلوا ذلك عاماء فاستعملوا من الحجر والإنكار ما 
ل يؤمروا به فلا يجب ولا إستتحبء وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات. وآتحرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم 
مخروا ما أغروا ره عل السيعانة التاضة بل تركوها ترك لطن ' لذت لك لتر الكازةه أو وقموا قا وقد بتركرع) نك المتن 
الكاره» ولا ينبون عنها غيرهم» ولا يعاقبون بالحجرة ونحوها من يستيحق العقوبة عليه فيكونون قد ضيعوا من المي عن المنكر ما أمروا 
به إيحابًا أو استحبابًاء فهم بين فعل الممكر أو ترك المي عنهء وذلك فعل ما نبوا عنه وترك ما أمروا به» فهذا هذاء ودين الله وسط 
بين المغالي فيه والجافي عنه» والله سبحانه أعلم) (د1). 

فباعتبار اختلاف مرتبة البدعة من الإثم هو من عدة جهات (-5): 

* من جهة كونها كفرا أو غير كفر: 

- فالمكفرة مثل: البابية» والببائية» والقاديانية» وغلاة البريلوية. 

- وغير المكفرة مثل: عامة البدع في العبادات حقيقية كانت أو إضافية. 

* ومن جهة كون صاحبها مستترًا بها أو معلنًا لهاء ففرق بين المعلن لبدعته الداعي لهاء وبين الكاتم لا لأن الداعية» والمعان لماء أظهرها 
فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم فإنه ليس شرًا من المنافقين الذين كان النبي صل الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله 
تعالى» هذا وهم في الدرك الأسفل من النار (-م). 

.8 ٠ 5 / وانظر منه: ص‎ 5١ الفتاوى 8؟5/‎ )١-( 

(-5) انظر بسط هذه الجهات الست في: الاعتصام للشاطبي رحمه الله تعالى /١‏ 1517 11/4. 

(-") الفتاوى ل ٍ 

* ومن جهة كونها حقيقية أو إضافية فالبدعة الحقيقية هي: البدعة التعبدية المحدثة استقلالا كصلاة الرغائب» وليست بدعة إضافية» 
ومثل القول بالقدر» وصلاة الألفية ليلة التصف من شعبان» وبدعة الموالد» والأعياد الحكومية» وعيد غدير خم لدى الشيعة» وهكذا. 
- والبدعة الإضافية: هي الأى المبتدع مضافا إلى ما هو مشروع أصلا بزيادة أو نقصء مثاله: الدعاء الماعي بعد الصلاة» فالدعاء 
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مشروع وجعله جماعيًا بدعة مضافة لم يرد بها النص» وبناء العبادات على التوقيف» وسجود الشكر جماعة» واتخاذ التبليغ خلف الإمام 
سنة راتبة مع عدم الحاجة إليه» وهكذا. 

* ومن جهة كونبها بينة أو مشكلة» أي كونها ظاهرة المأخذ فهي بدعة متمحضة كبدع المآتم والموالد» وصلاة الرغائب ... 

* ومن جهة الإصرار عليها أو عدمه: أما الإصرار عليها فيجعلها من باب: الدعوة إليها فيكون داعية معاًا لحاء وأما عدم الإصرار فهو 
من باب كونبا: فلتة» وزلة عالم» إذا كانت منه 9 لم يعاودها (حل). 

* ويختلف باختلااف حال المبتدع وما فيه من خير وشر: (واذا 8 في الرجل الواحد خير وشر» و جور وطاعة» ومعصية وسنة 
وبدعة: استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الحير» واستحق ق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر» فيجتمع في 
الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذاء كاللص الفقير تقطع يده لسرقته» ويعطى من بيت المال ما 
يكفيه لحاجته» هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة واجماعة ... ) (-9). 

* وفرق بين عالم تشربت نفسه بالبدع» لكنه لم يختلط بعلماء أهل السنة ولم يتلق عنهم» وبين عالم تلقى عن المبتدعة فنالت منه منالّاء ثم 
الك اهل السنة وعانام هم وساورهم مدة جلها محل برد اليقين بل يكو عاقرهم حدرزات النين م هريتى عل مشارية البداعية 
يعملهاء ويدعو إليهاء ويصر عليها» فهذا قامت عليه الجة أكش واستبانت م المعة فا أبصرء فهو من أعظم خاق الله خِورَاء ا 
على أهل السنة. 

(-1) وانظر الاختصام /١‏ 11/4. 

جم الفتاوى 8 05* وانظر ص / 277/7 بأإسط من هذاء | 

فالأول في تأليف قلبه وتودده للرجوع إلى السنة مجال» أما الثاني: فلا والله» بل يتعين مجرهء ومنابذته وابعاده» وإنزال العقوبات الشرعية 
المبتدعة عليهء وأن بجر مينًا كا شر حيًا فلا يصلى أهل احير عليه» ولا اشيعون جنازته. 

* وفرق في حال المهجور: بين القوي في الدين وبين الضعيف فيه» فإن القوي يؤْاخل 

بأشد مما يؤاخذ به الضعيف في الدين كا في قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم (-1). 

* وكذلك بالنسبة للأماكن: ففرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع» ما كثر القدر بالبصرة» والتنجيم بخراسان» والتشيع بالكوفة» 
فين ما ليس كتلك ي . [' 

وهذا على ما أفتى به الأثة أحمد وغيره بناء على هذا الأصل: رعاية المصالح الشرعية (-7). 

* (ويختلف باختلاف الهاجرين أنفسهم في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم) (-") فإذا كانت الغلبة والظهور لأهل السنة كانت 
مشروعية جر المبتدع قائمة على أصلهاء وان كانت القوة والكثرة للمبتدعة ولا حول ولا قوة إلا بالله فلا المبتدع ولا غيره يرتدع بالحجر 
ولا يحصل المقصود الشرعيء لم يشرع الحجر وكان مسلك التأليف» خشية زيادة الشر. وهذا كال المشروع مع العدو (القتال تارة» 
والمهادنة تارة» وأخذ الجزية تارة»ء كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح) 

ون أهم المهمات هنا: إذا كانت الواجبات لدى أهل السنة مثل: التعليم» والجهاد» والطبء والهندسة» ونحوها متعذر إقامتها إلا 
بواسطتهم؛ فإنه يعمل على تحصيل مصاحة الجهاد» ومصلحة التعليم وهكذاء مع الحذر من بدعته» واتقاء الفتنة به وبها ما أمكن» وبقدر 
الضرورة» فإذا زالت عاد أهل السنة إلى الأصل في الهجرء وأبعد لمبتدع. 

قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى في جوابه المحرر في الحجر المشروع: ( .. فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير 
ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون 


."١8- ”١ا/ الفتاوى م5/‎ )1١( 

(؟) انظر: فتح الباري 8/ ١7‏ كاب المغازي. 

(دع) الفتاوى 5١5/58‏ - 28017 وانظر ص / 3١1 - 7١17‏ فهو مبم. 
(دة) الفتاوى 5/8؟/ .5١05‏ 
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.7 الفصل الثالك - خاتمة 


مضرة ترك ذلك الواجب: كان تحصيل مصاحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرًا من العكسء ولمذا كان الكلام في هذه 
الشاار يطول 1 
وختاما: احذر المبتدع» واحذر بدعته» وأعمل الولاء والبراء معه» وتقرب إلى اللّه بذلك» وببجره الحجر الشرعي منزلًا له على قواعد 
الشريعة وأصولها في رعاية المصالح 
ودفع المفاسد» وإياك ثم إياك من تأمير الموى عجرا أو تركا. 
ل الثالك - خاتمة اتلخاتمة: 

حقيقة وبعد أن وصلت إلى هذه النقطة في موضوع البدعة وأرجو من الله أن أكون قد وفقت في بيان حميقّة البدعة الشرعية والرد 
على شبهات محسنى البدع بقيت بعض الأمور العامة المتعلقة ببذه اللحاتمة» وأرى أن تتبعها يطول وقد رأيت الشيخ الدكتور إبراهيم بن 
عامى الرحيلٍ “تفل الله - في رسالته العلمية (الدكتوراه) والتى تمل عنوان: "موقف أهل السنة وابماعة من أهل الأهواء والبدع" 
قد ذكر في خاتئتها قضايا كثيرة متعلقة بالمواضيع التي كنت أنوى طرح بعضها في خاتمة رسالتي» فقلت أذكر خلاصة رسالته عمى الله 
أن ينفع بباء وكا يقال: ما لا يدرك كله لا يترك جله. 
قالن د جشلظلة ل " وفي خاتمة هذا البحث أقيد أهم تلك النتائٌ المتحصلة من هذا البحث- على ما جرى عليه العمل في البحوث 
الجاهرة ووساد تزاعك البدظ الوه 
وها هو ذا عرض موجن بدلك» 
-١‏ التعريف بأهل السنة وأنهم (هم ايكون كانت الله ونشئة نرية - صلى الله عليه وسلم - وما اتفق عليه الصحابة» والتابعون لهم 
بإحسان إلى يومنا هذاء» ولم يخالفوا في شيء من أضيول الدين» ويدخل فبهم عوام المسلمين الممتدون بم" 
- بيان أن أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به إلا الإسلام الل وان شتهر عنهم من أسماء (كأهل السنة واجماعة- 
والفرقة الناجية والطائفة المنصورة- والسلفيين) مستمدة من الككاب والسئة. 

فبعضها ثابت لهم بالنص من الرسول 0 اا ل ا ا ل 
وهي تخالف تماماً أسماء أهل البدع التي هي في الغالب مشتقة من أصل بدعهمء أو ترجع إلى الانتساب إلى الأشخاص الذين هم 
رؤوسبم في تلك البدع. 
(-1) القتآوى 9 917. 
- لا يبدع أحد من أهل السنة ولا يكم بخروجه من أهل السنة تجرد خطته» سواء أكان الاجتباد في مسالة من مسائل العقيدة 
والتوحيد» أو في مسائل الحخلال والحرام. 
4 - اتفاق أهل السنة على وجوب اتباع الاب والسنة» وطريق السلف الأول المشهود لهم باللحير والفضل» وتحريم البدع كلها وأنها 
كلها ضلال وهلاك» ليس فيا حسن بل هي مذمومة عند أهل العلم من أهل السنة وكذلك أحعابها مذمومون ممقوتون عندهم. 
ه - تعريف البدعة وأنها (طريقة في الدين مخترعة تضاهي ال سو ل (-1). 
5 أن للبدع تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة» فن ذلك» تقسيمها إلى حقيقية حقيقية واضافية» والى عادية» وتعبدية» وفعلية وتركية» 
واعتقادية وعملية» وكلية وجزئية» وبسيطة ومركبة» 5 وغير مكفرة. 
٠‏ - تحديد الضوابط الرئيسة المميزة لاهل البدع» وذلك عن طريق تحقيق لفظ: 
(أهل الأهواء والبدع) وبيان المراد منه عند الإطلاق» وبيان ما ثثبت به الشبادة على الرجل أنه من أهل البدع» وذكر علامات أهل 
البدع والتي من أهمها: (الفرقة» واتباع الموى» واتباع المتشابه ومغارضة السنة بالقرآن» وبغض أهل الأثر» وإطلاق الألقاب على أهل 
المنة: سعد انتقاصهم» وترك التحال مذهب السلف» وتكفير مخالفهم بغير دليل) ٠‏ 
- التعريف بأصول فرق أهل البدع التي تفرعت عنها بقية الفرق وهي: فرقة اللحوارج» والشيعة» والقدرية» والمرجئة» والجهمية. 
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4 - بيان موقف أهل السنة من تكفير أهل البدع وتفسيقهمء وأنه مبني على أصلين: 

الأصل الأول: دلالة الاب والسنة على أن القول أو الفعل الصادر من الحكوم عليه موجب للكفر- عند النظر في مسالة التكفير- 
وموجب للفسق- عند النظر في مسالة التفسيق-. 

الأصل الثاني: انطباق الحم على القائل الحعين أو الفاعل المعين بحيث تتم فيه شروط التكفير أو التفسيق وتنتفي موانعهما. 

٠٠‏ - أن تكفير السلف لبعض- فرق أهل البدع كالجهمية» والقدرية المكرين للعلم وغلاة الرافضة: هو من باب التكفير المطلق الذي 
لا يازم منه تكفير كل أفراد تلك الفرق. 

(-1) وقد سبقت عدة وقفات مع هذا التعريف وبيان التعريف الراخ بما يغني عن إعادته مرة أخرى. 

١‏ - بيان موقف أهل السنة من لعن اهل البدع: وان اللعن عندهم ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول:“اللعنى المطلق "وه اللكن بالوضف الأعم كاللعن بوصف دلت النصوص عل اللعن به» وهي ثلاثة أوصاف: (الكفرء 
والفسق» والابتداع) أو بوصف اخص كمعن البهود» والنصارىء والمجوس» وبعض الفرق المنتسبة للإسلام من أهل البدع. 

القسم الثاني: اللعن للمعين كقولك العن الله فلاناً .. وأسَمَيه) . 

أما اللعن المطاق: لخائز بمرتبتيه دلت على ذلك النصوص وكلام السلف وأما اللعن 

المعين: فكمه محل اختلاف بين السلف» قم منعه» وقدم أجازه في حق الكافر دون 

الفاسق» وقسم أجازه إن كان المعين مستحقاً لعن سواء أكان كافراً أو مسليأء بمعنى أن يأتي بفعل ملعون عليه في الشرع وتتحقق فيه 
شروط اللعن وتنتنفي فيه الموانع والقول الثالث هو الرابح والله أعل. 

١‏ - بيان موقف أهل السنة من حك قبول أعمال أهل البدع عند الله وجملة مذهبهم في هذه المسالة: أن عمل المبتدع من حيث 
قبوله أو رده خاضع للضوابط المراعاة في قبول الأعمال عند الله على وجه العموم» فتى ما تحققت فيه شروط القبول فهو مقبول- إن 
شاء الله- ومتق ما فقد أحد شروط القبول فهو مردود: فالمبتدع الكافر عمله كله مردود لفقده شرط الإسلام الذي هو شرط قبول 
كل عمل صالح. ش 

وأما المبتدع غير الكافر» فإما أن يكون عمله بدعة محضا أو لاء فإن كان عمله بدعة محضا فهو مردود لفقده شرط المتابعة» وكذلك ما 
فقّد من أعماله شرط الإخلاص فإنه مردود أيضأ وأما إن كان لعمله أصل في الشرع فإما أن تدخل عليه البدعة أو لاء فإن لم تدخل 
عليه كان كالضا لل فهو امترول: 

وان دخلت عليه فإما أن تفسده- وذلك باخلالها بشروط صعته- أو لا. فإن لم تخل بشروط صحته فهو وان كان آثما على ابتداعه إلا أن 
عمله مقبول. 9 

وإن أخلت بشروط صعته فهو مردودء والله أعل. 

- بيان موقف أهل السنة من حك قبول توبة أهل البدع: وأن توبتهم مقبولة عند الله إن استوفت شروط التوبة» لكنهم لا يوفقون 
التوبة ولا تحصل منهم إلا قليلا لكونهم يرون أن بدعهم من الدين فلا يتوبون منها ما داموا كذلك؛ بخلاف العصاة» فإنهم يعلمون 
مخالفتهم للشريعة فتسبل توبتهم من المعاصي وهذا معنى ما روي عن بعض السلف (البدعة احب إلى إبليس من المعصية» والمعصية 
يتاب منها والبدعة لا يتاب منها) ٠‏ 

١4‏ - بيان موقف أهل السنة من الصلاة خلف المبتدع وأن الحم في هذه المسالة يختلف باختلاف أحوال أهل البدع» ونوع الصلاة 
المقامة خلفهم» فإن كان المبتدع كافراً لا تصح الصلاة خلفه لفساد صلاته في نفسه» لكن إن كان إمام جمعة» ولا يمكن أداؤها إلا 
خلفه فتؤدى خلفه ثم تعاد» وأما إن كان المبتدع غير كافر» وليس بداعية فتؤدى الصلاة خلفه» وان أمكن أداؤها خلف العدل فهو 
أفضل» وان كان المبتدع غير كافر وهو داعية لبدعته فتؤدى الصلاة خلفه أيضاً إن ل يمكن أداؤها إلا خلفه» وتكره الصلاة خلفه إن 
أمكن أداؤها خلف إمام عادل. 
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١١‏ - بيان موقف أهل السنة من مناكة أهل البدع: وأن حك مناعة المحكوم بكفرهم من أهل البدع محرم على الإطلاق لكفرهم 
وارتدادهم عن الدين» فلا يجوز التزوج منهم ولا تزويجهم بإجماع أهل السنة» وأما إن كان المبتدع غير كافر فلا يزوج السنية؛ لأنه 
غير كف لها لكن يصح تزويجه منها مع الكراهة بموافقة المرأة وأوليائها؛ لأن الكفاءة حق لمما ويجوز لما إسقاطه» وأما زواج الرجل 
من أهل السنة بلمرأة المبتدعة التي ل تبلغ ببدعتها حد الكفر فصحيح؛ لأن الكفاءة نما تشترط في جانب الرجل بأن يكون كفؤاً للمرأة 
لا العكس» لكن زواجه من المبتدعة هنا مكروه للمفاسد المترتبة على ذلك الزواج. 
١‏ - بيان موقف أهل السنة من حكم أكل ذباتح أهل البدع: وأن الحم في المسالة يختلف بحال المبتدع من حيث كفره ببدعته من 
عدمه» فإن كان كافراً فلا تؤكل ذيحته؛ إدلالة النصوص وأقوال أهل العلم على تحريم ذبائْ الكفرة والمشركين من غير أهل الكّاب. 
وأما إن كان المبتدع غير كافر ببدعته فذبيحته حلال للإجماع على حل ذباتٌ المسلمين» أما كونه مبتدعاً فلا تأثير له على حل ذيحته ما 
دام مسلما 
١‏ - بيان موقف أهل السنة من عيادة أهل البدع: وأن المبتدع الكافر ببدعته لا تشرع عيادته إلا إذا غلب على الظن تحقّق مصلحة 
من ورائها كاستجابة المبتدع إلى الدعوة إلى السنة» وتوبته من البدعة» أو تحقق بها أمى مشروع كصلة رحمء أو إحسان إلى جار» وأما 
إن كان المبتدع لم يبلغ ببدعته حد الكفر وهو مسلم فعيادته جائزة» بل عيادته من جملة حقوقه على المسلمين» غير أنه إن كان داعية 
لبدعته» فتترك عيادته من باب المجر والعقوبة له لا لأن عيادته غير جائزة. 
4 - بيان موقف أهل السنّة من شبود جنائز أهل البدع: وأن المبتدع إن كان كافراً ببدعته فلا تجوز الصلاة عليه لعموم النبي عن 
الصلاة على الكفار والمنافقين والاستغفار لمم وان كان المبتدع غير كافر فالصلاة عليه جائزة بل مشروعة» لكن إن كان المبتدع 
داعية فيشرع ترك الصلاة عليه وذلك مقيد بثلاثة شروط: 
أ- أن يقصد بترك الصلاة عليه الزجر والتأديب لغيره عن مثل فعله لا أن الصلاة عليه غير جائزة. 
ب- أن يغلب على الظن تحقق تلك المصلحة وهي الانزجار عن مثل فعل الميت وإلا لم يكن ترك الصلاة عليه مشروعاً. 
باصي ل سر وناك إن فإنه لا يجوز أن يجتمع المسلمون على ترك الصلاة على مسلء وإن كان مبتدعاً 
بل لابدامن الصلاة عليه ودفنه. 

نيان موق أهل السنة من توريث أهل البدع وإرثهم: وأن المبتدع الكافر ببدعته لا يرث أحداً من المسلمين» ولا يرثه منهم أحد 
لقول النبي - صل الله عليه وس - "لا يرث المسل الكافر ولا الكافر المسل" وهذا إن كان المبتدع الكافر مظهراً للكفر معلناً لد» أما إن 
كان مستتراً عليه» مظهراً للإسلام كفعل بعض أهل البدع الذين يخفون معتقداتهم ويلتزمون في الظاهر بعقيدة المسلمين فهؤلاء يحم 
5 بح أهل الإسلام» فيرثون أقرباءهم» ويرثهم أقرباؤهم» كا جرى عليه عمل النبي - صل الله عليه وسلم - وأصعابه مع المنافقين» 

نهم كانوا يجرون عليهم أحكام 0 الدنيا من الموارثة وغيرها ما لم يظهروا الكفر والنفاق. 

ليان مرق أل المينة مق يتمن أهل البدع وإظهار عداوتهم: وأن من أصول أهل السنة بغض أهل البدع ومعاداتهم في الله 
لخروجهم عن السئة وابتداعهم في الدين» وأنه ينبغي أن يظهر ذلك البغض وتلك العداوة على الجوارح من التصريح ببغضهمء ومعاملتهم 
بالغلظة والشدة» وقطع معونتهم والسعي في إبطال مقاصدهم أحياناً وغير ذلك من الأساليب المظهرة للبغض والعداوة لم. 

" - بيان موقف أهل السنة من غيبة أهل البدع: وأن غيبة المبتدع إن كانت للتحذير منه جائزة في الشرع» على ما دلت عليه النتصوص 
واقوال اهل العلم» غير انها مقيدة بغلاثة شروط: 
الأول: الإخلاص فيهاء 
الثاني: أن يكون المبتدع احذر منه جاهراً بالبدعة معلناً لها فأما من كان مستتراً فلا تجوز كته :ولا التشييزاية: 
الثالث: أن يكون المبتدع المتكم فيه حياً غير ميت» فإن كان ميتاً فلا تجوز غيبته» إلا أن 1 له كتب تقرر البدع وأتباع .بنشرونما 
بعده فإنه يحذر منه. 
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- بيان موقف أهل السنة من السلام على أهل البدع: وأن الحم في المسالة يختلف باختلاف حال المبتدع من حيث كفره من 
عدمه» فإن كان كافراً فيحرم ابتداءه بالسلام ويجب الرد عليه إذا سل بان يقال له: (وعليكم) حكمه في ذلك حك الكافر الأصلي» اغا 
إن كان المبتدع غير كافر ببدعته فيسن ابتداءه بالسلام ويجب الرد عليه إذا سللم» حكمه في ذلك حكم غيره من المسامين» لكن يشرع 
ترك السلام على المبتدع الداعية وترك الرد عليه من باب الزجر والعقوبة» كا ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - السلام على بعض 
الخالفين واغخدتن امن المسلبين لهذا الغض, " 

0" - بيان موقف أهل السنة من حكم مجالسة أهل البدع: وأن مجر أهل الببدع وترك مجالستهم من أصول أهل السنة التي استفاض بها 
النقل عنهم في كتب السنة والاعتقّاد واتفق عليها العلماء المقررون لمذهب أهل السنة من لدن عصر الصحابة إلى هذه العصور المتأخرة» 
ولم يخالف في ذلك أحد من يعتد بقوله من أهل السنة» لكن ينبغي أن يعلم أن جر المبتدع إنما شرع لمقاصد وأغراض شرعية فتى ما 
حقق تلك الأغراض فهو مشروع؛ وإلا لم يكن مشروعاً بل قد يكون التأليف هو المشروع. 

4 - بيان موقف أهل السنة من احتقار أهل البدع وإذلالحم وترك تعظيمهم وتوقيرهم وأن احتقار أهل البدع وترك تعظيمهم من 
أصول أهل السنة التي دلت النصوص وإجماع سلف الأمة على تقريره» وأن من صور تعظيم أهل البدع الواجب تركها والتي حذر 
العلماء منبا: إطلاق الألقاب الحسنة المشعرة بالتعظيم عليهم» وتكنيتهم» والبشاشة في وجوههم وتقديمهم في امجالس» والتلطف معهم» 
ودعوتهم للطعام » وتبنلهم واستعمالهم 2 اعد ومفاوريم» فيجب الحذر من 13 ذلك. 

؟ - بيان موقف أهل السنة من مجادلة أهل البدع: وأن المجادلة بوجه عام تنقسم إلى قسمين- على ما دلت على ذلك النصوص 
الشرعية وكلام أهل العلم- مجادلة ممودة وهي: ما كانت لإثبات الحق أو دفع الباطل» أو للتعليم والاستيضاح فيما إشكل من المسائل» 
ومجادلة مذمومة وهي: ما كانت لرد الحق أو لنصرة الباطل» أو كانت فيما نهى 

لله ورسوله عن الجادلة فيه كالجادلة في المتشابه» وفي الحق بعد ما تيين أو كانت لحظ النفس» كإظهار الفطنة والذكاء والعلم» مراءاة 
لقان بوطلا لثنائهم أو لغير ذلك من المقاصد المذمومة كالعناد والتعصب للرأي» فت ما كانت مجادلة أهل البدع من النوع الأول 
فهي مودة ا ومق ما كانت من النوع الثاني فهي مذمومة مي عنباء 

1 - بيان موقف أهل السنة من عقوبة أهل البدع بالقتل وبغيره من أنواع التعزير: وبيان مشروعية هذه العقوبات عند اهل السنة» 
وأن لقتل أهل البدع مقصدين صعيحين: 

أحدهما: قتلهم ردة إن صدر منهم ما يوجب كفرهم وثبتت عليهم الجة بذلك. 

والأخر: قتلهم 3 لفسادهم وحماية للناس منهم حتى وإن لم يتك بكفرهمء مراعاة لمصلحة المسلمين العامة. وأما ما دون القتل من 
العقوبات فهي غير محددة» وإِنما ترجع إلى اجتباد ولاة الأمى في اختيار ما يرونه مناسبا من أنيل العقوبات الملائمة لجال لمتدع» 
وظروف الزمان والمكان. وإذا تعددت عقوبات السلف لأهل البدع: فنهم من ضرب وجلد» ومنهم من سجن» ومنهم من عاب 
ومنهم من حرق كتبهم وهدم بيوتهم إلى غير ذلك من العقوبات المنقولة عن السلف في حق أهل البدع. 

- بيان موقف أهل السنة من شهادة اهل البدع وان أهل البدع يتقسمون بالنظر إلى قبول شهادتهم أو ردها إلى قسمين: قسم جمع 
على رد شبادته وهو المبتدع الكافر ببدعته» أومن كان مستحلا للكذب والشبادة بالزور لموافقيه. 

وقسم مختلف في قبول شبادته وردها وهو المبتدع المسلم الذي ل يحم عليه بكفر ولا يعرف عنه استحلال الكذب» فذهب بعض أهل 
العلم إلى قبول شبادته مطلقا وذهب بعضهم إل نزكها عطلفا» رذعي اكت أهل العلم إلى التفريق بين الداعية وغير الداعية فَأَجِارُوا 
شبادة غير الداعية» وردوا شهادة الداعية من باب العووالمطرة: وهذا القول هو الراح إن شاء الله تعالى (-1). 

8 - بيان موقف أهل السنة من رواية المبتدع: فَأث المبتدع 0 روايته إن كان كافراً ببدعته على قول اججمهور» وقد نقل , بعض أهل 
العلم الإجماع على ذلك- ولا من كان 
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(-1) نعم لا تقبل روايتهم من باب الزجر والعقوبة» وأما لاعتبار أنهم ليسوا من أهل العدالة فهذا ميق عل تعريف العدالة المشبور من 
5 ملكة تمل عل ملازمة التقوى والسلامة من خوارم ا مروءة» وقد سبق 2 شرح الموقظة بيان أن مدار العدالة على مظنة الصدق» 
فالأقوى إمكان قبول شبادة المبتدعة إلا من أجاز الكدب لنصرة مذهبه كالخطابية» أو من كانت بدعته مكفرة. 

مستحلا للكدذب في نصرة مذهبه» فلا خلاف بين أهل العلم في أن روايته مردودة» وأما المبتدع غير الكافر فقد اختلف العلماء في 
قبول روايته على أربعة أقوال» ذهب بعضهم إلى ردها مطلقاء وذهب بعضهم إلى قبولها مطلقا إلا أن يستحل الكذب وذهب بعضهم 
إلى قبول رواية غير الداعية وترك رواية الداعية؛ وذهب بعضهم إلى قبول رواية غير الداعية إلا إن روى ما ِقَوِيِ بد عته ٠‏ 

والراح من تلك الأقوال هو القول الثالث وهو قول اجمهور. 

4 - بيان موقف أهل السنة من تلقي العلم عن اهل البدع وحكم استخدامهم في التدريس: ونمى السلف عن تلق العلم عن أهل 
البدع؛ وتنصيب أهل البدع مدرسين لأبناء أهل السنة خشية افتتان الدارسين بهم» م ذلك فيه زجرا لهم وعقوبة عن الابتداع. 
وهذا في حال السعة» أما عند الضرورة فيجوز استخدامهم في التدريس كان لا يمكن إقامة التعليم إلا بهم» أو ترتب على ترك استخد امهم 
يك أعظم من مفسدة استخدامهم أو تحقق باستخداءهم مصاحة رابحة على مصلحة ترك استخدامهم. 

"٠‏ - بيان موقف أهل السنة من استخدام أهل البدع في الجهاد» وأن الحكر في هذه المسالة يختلف باختلاف أحوال أهل البدع 
وظروف المسلمين. 0 

فتجوز الاستعانة ,بم عند الحاجة إن كانوا حسني الراي في المسلمين وتكره عند عدم الحاجة» وتحرم الاستعانة بهم مطلقا إن كانوا 
معروفين بغش المسلمين وعدم النصح لهمم) . 

وكتبه حامدا ومصليا 0020 

وكان الفراغ منه يوم اجمعة ١4‏ من شبر جمادى الاول لعام 875 ١ه‏ 

الموافق ” من شبر أبريل لعام 17١٠م‏ 

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل مني هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم» وآلا يجعل لأحد فيه شيئاء وأن يدخر 
لي أجره يوم ألقاه. 

وأرجو من الله أن يكتب له القبول وأن ينفع به المسلمين» أنه ولي ذلك وهو القادر عليه. 

سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 

فطل الله وس على نبينا مد واله ركه أبمدن: 
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